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بعد فاية الأز مة الاقتصادية العالمية ال دامت طوال المسنوات (29 - 
72ش) وخصوصا بعد صدور كتاب الأستاذ كينز"عم 1936ف. 
بعنوان (النظرية العامة للتشغيل : الفائدة والنقود)» أصبح علم المالية من أهم 
. الأدوات والوسائل اليّتستخدم لمكافخة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 
فالسياسات المالية أصبحت ملازمة للسياسة النقدية كوسيلة للتخلص من 
المشاكل والتقلبات الاقتصادية. علما بأن استخدام السياسات المالية هو سلاح 
ذو حدين : ق للماليات العامة أن:تكون في خدمة النمنو والاستقرار 
الاقتصاديين» وإحدى الأدوات لتطوير امجتمع وقدراته الإنتاحية» إذاما 
استخدمت كوسيلة من الوسائل المساعدة لتحقيق أهداف معينة؛ ولكنها في 
الوقت نفسه قد تخلق الكثير من الآثار السلبية اقتصادية كانت أم اجتماعية؛ في 
حالة استخدامها والسياسات المرتبطة ها بصورة غير علمية وغير مدروسة. 

ونظرا لافتقار المكتبة العربية الليبية إلى كتاب شامل وحامع بين 
النظرية والتطبيق في هذا الموضوع؛ فقد جاءت هذه المحاولة للتوسع في هذا 
الموضوع ولسد مثل هذا النقص بالنسبة للطلبة. 

ويحتوي هذا الكتاب على الإطار النظري لمختلف عناصر الالية العامة» 
إلى جانب دراسة تحليلية للإيرادات العامة والنفقات العامة والميزانية العامة 


والقرض العام. 
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كما يتضمن الكتاب الكثير من التطبيقات والأمثلة من وفقع المالية 
العامة في ليبيا مع الاسترشاد بالتشريعات القانونية المعمول يما مشل قانون 
ضرائب الدحل» والإجراءات المتبعة في الميزانية العامة» وف مختلف مراحلها. 
وقد استخدمت العديد من الأمثلة الرقمية والرسومات البيانية التوضيحية 
ا مفاهيم هذا العلم. وهكذا فإن الكتاب يعالح جميع المفاهيم والأفكار 
النظرية المتعلقة بعلم المالية العامة بالإضافة إلى دراسة وتحليل واقع المالية العامة 
في ليبياء أي أنه يجمع بين النظرية والتطبيق. 

وقد وضع هذا الكتاب أصلاًء كي يكون وتنا الطب لحمو فف 
استخدمت طريقة مبسطة في طرح المواضيع بأسلوب سلس وواضح. وف كثير 

من الأحيان أعيدت إلى ذاكرة الطالب بعض المواضيع الي سبق وأن درسها في 

فصول دراسية سابقة. مثل دالة الإنتاج» احتساب معامل المرونة» مكرر 
الاستشمار (مكاثر الإنفاق العام) مبدأ الإسراع والتعجيل وقوانين ونظريات 
اقتصادية كثيرة» مثل أثر الضرائب والدعم على منحنيات العرض والطلب» 
إضافة إلى حسابات الناتج الحلي (الدحل) وحساب الدخل الفردي الخاضع 
للضريبة وغيرها. 

وقد عرض في هذا الكتاب الكثير من الآراء والحجج دف أن يتعلم 
الطالب طريقة التحليل العلمي للأرقام ومناقشتها. ونعتذر في الوقت نفسه إن 
كانت بعض التحاليل مطولة باستفاضة» ولكن الحهدف من وراء ذلك هو فقتح 
الغغرات والحال أمام الطالب للمناقشة وإبداء الرأي وألا يكون محرد جهاز 
استقبال أو جهاز تسجيل فقط. . 
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يغطي هذا الكتاب الفترة الواقعة بين عام 1970ف» بعد قيام ثقورة 
الفاتح من سبتمبر العظيمة إلى عام 1986ف» وقد تم تحديد هذه الفترة لتصل 
إلى سنة 2000ف» وهكذا فان البيانات الي أمكن الحصول عليها تغطي الفترة 
من عام 1986ف» إلى عام 2000ف» وقد وضعت في ملحق خاص جمع 
الرسومات البيانية الخاصة بتلك الفترة. ويتضمن هذا الكتاب خمسة أبواب في 
ثلائة وعشرين فصلاً. 

احتص الباب الأول منها بشزح المفاهيم والعناصر الأساسية لعلم المالية 
العامة» وكيف تطور هذا العلم عبر القرون من حلال الأنظمة السياسية 
والاقتصادية المختلفة. إضافة إلى شرح مختصر للأهداف الاقتصادية العامة 
وكذلك الأهداف الخاصة المراد تحقيقها باستخدام وسائل السياسة المالية. 

والباب الثاني بفصوله الستة يناقش الإيرادات العامة وأنواع مصادره! 
مع التركيز على أنواع الضرائب وكيفية احتسابها إضافة إلى النظام الضريبي 
المعمول به في الجماهيرية العظمى. ودراسة تحليلية مفصلة عن الضرائب 
وتأثيراقا الاقتصادية والاحتماعية وبصورة خاصة آثار نقل العبء الضريي من 
شخص إلى آخر. ش 

ويختص الباب الثالث بفصوله الأربعة بتطور الإنفاق العام بشقيه 
الإنفاق التنموي والإنفاق الحاري» منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة 
9ف» مع دراسة وتحليل مبادئ الإنفاق العام وآثاره الاقتصادية 
والاحتماعية. ونظراً لكثرة الشركات الحلية والأجنبية الي تقوم بتنفيذ المشاريع 
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الإنتاحية والخدمية في ليبياء فقد حصص فصل للعطاءات العامة وكيفية طرحها 
والمبادئ الي تقوم عليها بمدف حسن التصرف بالمال العام. 

أما الباب الرابع بفصوله الخمسة فإنه مختص بالميزانية العامة (الموازنة) 
وأعميتها ونظام إعدادها وتقسيماقا والمبادئ الأساسية الخاصة بما. وقد أحذت 
الميزانية العامة في الجماهيرية العظمى وكيفية إعدادها وتوزيعها والمبادئ اليّ 
نض عليها القانون كمثال يحتذى به. 

والباب الخامس بفصوله الأربعة حاص بالقرض العام وذلك من حيث 
أهميته الاقتصادية وأنواعه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وكيفية إدارته» مع 
التركيز على القرض العام في الاقتصاد العربي الليي. والحدير بالإشارة هو أن 
القرض العام يعتبر أحد مصادر.الإيرادات العامة. ولكن نظرا لشمولية 
الموضوع؛ فقد أفرد له بابا خاصا به. ۰ 

وقد استخدمنا أسلوب الترقيم المتبع في الحاسب الآلي. فالباب مقسم 
إلى فصول (الفصل الأؤل» الفصل الثاني» ... إلخ.). والفصل الأول مج زا إلى 
أجزاء ولكن من هذه الأجزاء رقم (1» 2ء 3» ... إلخ.)؛ وعنذ تقسيم الأحراء 
إلى فروع يتواصل الترقيم كالآي : 

الجرء 1 - فرع 1 

الجزء 1 - فرع 2 وهكذا إِلم. 

وعند تحزئة الفروع إلى بنود يتواصل الترقيم كالآت : 

NT e 

الجرء 1 - فرع 1 - البند 2 ... إلخ. 


وهكذا عند تحرئة البند الواحد إلى فقرات يتواضل الترقيم كالآي : 

الجزء 1 - فرع 1 - البند 1 - فقرة 1 

الجرء 1 - فرع 1 - البند 1 - فقرة 2 ... وهكذا. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نقدم حزيل شكرنا وامتناننا للأخ "الدكت ور : 
صالح أمين الأرباح"» الذي قام .عراجعة هذا الكتاب وإبداء الملاحظات القيمة 
الي أثرته. 

كما نشكر الأستاذ : محمد التركي التاجوري لمراجعته الكتاب من 
الناحية اللغوية ولمؤازرتنا وتشجيعنا على مواصلة الكتابة والبحثت العلمي. 
ونتقدم بجزيل شكرنا وامتناننا لأبنائنا الطلبة الذين ساهموا في إثراء هذا الكتاب 
وذلك عن طريق توفير البيانات 50000 القيمة الي ضمنوها 
ببحوثهم ال قدموها خلال سنوات دراستهم. كما لا يفوتنا أن نتوجه 
بشكرنا وتقديرنا إلى د. مصطفى محمد بديوي مدير دار النخلة للنشر على 
جهوده في نشر هذا الكتاب. 1 

والله ولي التوفيق. 
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الفصل الأول 


المقدمسسة 


1 مفهوم علم المالية العامة : 

المالية العامة تعني الإيرادات التي تحصل عليها الإدارات الشعبية وعلى جميع 
المستويات: وما يقابلها من نفقات عامة تقوم بها تلك الإدارات بغض النظر عا 
إذا كانت تلك المؤسسات مسئقلة مالياً أم لا. 


فالمقصود بالمالية العامة هو النشاطات التي تقوم بها الإدارات والمؤسسات 
العامة وجميع ما يتبعها من منشآت أو شركات أو مرافق وغيرهاء المملوكة من 
قبل المجتمع كلياً أو جزئياً. وذلك للحصول على الموارد المالية (الإيرادات) من 
أجل إعادة صرفها (النفقات) لصالح المجتمع. وتشمل الإدارات العامة هذه 
اللجان الشعبية العامة على مستوى الجاهيرية وما يتبعها من إدارات في جميع 
أنحاء البلاد با فيها الشرطة والدفاع والجمارك وغيرهاء وكذلك الإدارات العامة 
على المستوى البلدي مثل اللجان الشعبية النوعية بالبلديات والمحلات وما تفرع 
عنهاء والتي تقوم بنشاطات إنتاجية أو خدمية للصالح العام . 

وتدخل ضمن اختصاص الالية العامة أيضاً جي نشاطات المؤسسات الدينية 
(المساجد والأوقاف) والشركات العامة (شركات التأمين والمصارف) والغرف 
التجارية والصناعية والنقابات والاتحادات المهنية وما شامها. أضف إلى ذلك 
فإن مجالات المالية العامة تذهب إلى خارج حدود الوطن حيث إنها تتضمن 
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الحروب أو الدعم المالي للمنظيات الإقليمية والدولية)©. 


2 علاقة علم المالية العامة بالعلوم الاجتماعية (الإنسانية) الأخرى : 
1-2 _ علاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد: 


علم المالية العامة هو جزء لا يتجزأ من 44 الاقتصاد الذي ينتمي إلى 
العلوم الاجتماعية (الإنسانية) وله علاقة وثيقة بعلم الاجتماع وعلم النفس 
والعلوم السياسية. ويا أن العلوم الونسانية تتشابك فيا بينهاء لذلك وجب ربط 
الأمور المالية بالظواهر والقوانين والنظريات الاقتصادية والاجتماعية”الألخحرى.' 
فالسائل المالية تستوجب الإحاطة بالأمور الاقتصادية والاجتماعيةء خيث إنها 
تؤثر وتتأثر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراذ؛ ذلك لأن الإدارات العامة 
تفرض ضرائب ورسوما على الأفراد من جهة وتدفع لبعض الأفراد والمنتجين 
دعا مالياً من جهة ثانية . كما أن بعض المؤسسات العامة تننج سلعاً وتقدّم 
خدمات في حين تستهلك مؤسسات أخرى شَعاً وتطلب خدمات من الأفراد؛ 
فالمالية العامة لما علاقة بعمل وإنتاج الأفرادء حيث إن مجموع الإيرادات من 
الضرائب هي بحد ذاتها جزء من دخل الأفراد الذي حصلوا عليه نتيجة قيامهم 
ومشاركتهم في الإنتاج . 


إن دراسة علم الاقتصاد تركز دائياً على سلوك الأفراد (الوحدات الإنتاجية 
والاستهلاكية). ذلك لأن هذا السلوك هو الذي يحدد مدى العلاقة بين 
المؤشرات الاقتصادية المختلفة (مثل: الإنتاج» الاستهلاك, الادخارء الأسعار 
وغرها)» هذا فإن علم المالية و i EE‏ 
الإنسانية الأخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس من جهة ثا 


.7 أنظر: هاينز كولز: علم الماليةء مجموعة كوشنء الجزء الأولء برلين» 1974 ص‎ )1( 
Heinz Kolms: Finanzwissenschaft, Sammlung Goeschen, 80.1, Vierte verbes- 
serte Auflage, Publ. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1974, Page 7. 
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2 علاقة علم المالية العامة بعلم الاجتاع : 


أما فيا بخص العلاقة بين علم المالية وعلم الاجتماع فإنها علاقة ترابطية وثيقة: ' 
أيضاًء ذلك لأن المالية لا تنظر الى احتياجات الفرد الواحد أو المجموعة 
الواحدةء بل إلى حاجات ومتطلبات اجتماعية عامة تخص مجموع أفراد المجتمع 
الواحد. لهذا فإن علم المالية يدرس العلاقة بين تغطية الاحتياجات والخدمات 
العامة وإمكانية تؤزيعها جغرافياً بصورة عادلة» آخذاً في الاعتبار حركة وانتقال 
الأفراد من الريف إلى المدينة وبالعكس». إضافة إلى إمكانية القضاء عل الوضع 
الخاص لفئة أو مجموعة. ما في ا الواحد. 


فعند دراسة الميزانية الغامة (الميزانية الإدارية) التي تبين في 598 مجموع 
الوادت سس بي من نفقات عامة» يكن الوصول إلى استنتاجات اقتصادية 


e‏ نفقات 0-6 "الضرائب» فإنها تشير بصورة را إلى 
كيفية توزيع الدخل بين فئات المجتمغ المختلفة: فالنفقات تكون منخفضة في 
حالة عدم وجود قطاع خاص. وسيطرة الإدارات والمؤسسات الشعبية على الحياة 
الاقتصادية» حيث تستقطع الضرائب مباشرة من رواتب الموظفين. وبالعكس 
ترتفع نفقات الحباية في حالة اتساع القطاع الخاص وتوزيع الثروة بصورة 
عريضة بين أفراد المجتمع . أما إذا كانت نفقات جباية الضرائب منخفضة وفي 
الوقت نفسه نجد أن حصيلة الضرائب مرتفعة» فإن ذلك دلالة على أن الناتج 
المحلي (الدخل) يتراكم في أيادٍ قليلة.من أفراد المجتمع . أضف إلى ذلك أن 
للىالية العامة وخاصة النفقات العامة دلالات مهمة ذات صفة اقتصادية 
واجتاعية وسياسية ۳ 


فإذا ارتفعت نفقات الدفاع والأمن فإن ذلك يعني وجود عوامل للصراع 


. 242-9 أنظر: كارل تسمرر: الموجز ف النظرية الاقتصادية, دسلدورف» 0 ص‎ (1) 
Carl Zimmerer: Kompendium der Volkswirtschaftslehre, Publ.: Mueller- 
Albrechts- verlag. Duesseldorf, 1960. 
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الداخلي أو الخارجي . فالأقطار العربية 35 تنفق أموالاً طائلة للسلاح 00 
العسكري بسبب النزاع العربي الإسرائيلي من أجل تحرير فلسطين. كما أن 
اتساع حجم الخدمات والفعاليات الاجتاعية التي تقدمها المؤسسات الشجبية 
(صحة وتعليم) تظهر المستوى الثقاني والصحي للافراد: فإذا ازدادت نسبة 
نفقات التعليم والصحة إلى مجموع الإنفاق العام فإن ذلك دليل على ضرورة 
رفع المستوى التعليمي والصحي لأفراد المجتمع وبالعكس . 


كا أن أوجه الإنفاق العام تعتبر مؤشرات اجتماعية هامة. حيث إن الانفاق 
يختلف حسب توزيع السكإن من حيث الأعمار: ففي حالة ارتفاع نسبة الشيوخ 
إلى مجموع السكان فإن ذلك يعني ضرورة بناء المصحات والمستشفيات ودور 
العناية والنقاهة ودور العجزة. وبالعكس إذا كانت نسبة الأطفال عالية إلى 
مجموع السكان: فمن الواجب بناء رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس 
الابتدائية والمعاهد وغيرها. 


3-2 علاقة علم المالية العامة بعلوم الإحصاء والرياضيات : 


وى) يعتمد علم الاقتصاد على علم الإحصاء والرياضيات الحديثة فإن علم 
المالية العامة يستخدمها وضو إلى التحليل الكمي والتقييم الاقتصادي 
للوحدات الانتاجية (حصر الملكية والثروة» عدد السكان» توزيع القوى العاملة 
حسب النشاطات الاقتصادية» حسابات الدخل والناتج المحلي الإجمالي» نسبة 
الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإحمالي» نسبة الأجور والرواتب إلى الناتج 
المحلي الإجاليء وغيرها). فعلم الإحضاء والرياضيات هو علم مساعد للالية 
العامة» ولا يمكن الاستغناء عنه» حيث يمكن بواسطته معرفة أهمية المشاريع 
العامة بالنسبة للميزانية العامة ونفقات جباية الضرائب وحصر حجم الثروة لدى 
القطاع العام أو الخاص"'. ش 


)1( عمرو نحبي الدين وعيد الرحمن يسري أحمد: مبادیء علم الاقتصاد. دار النبضة العربية» 
١‏ بيروت. 4 ص 1. 


3 علاقة المالية العامة بالقطاعين العام والخاص (المبدأ الاقتصادي) : 


إن النشاطات التي تقوم بها الإدارات. والمؤسسات العامة كثيرة ومتعددة» فهي 
لا تقوم بالدفاع وحماية الوطن ضد القوى الخارجية واستتباب الأمن الداخلي 
فحسب» بل إنها بالإضافة إلى ذلك تقوم بنشاطات ومجالات إنتاجية وخدمية في 
سبيل الصالح العام. ويا أن الإدارات العامة تحصل على جزء من دخل الفرد 
تستقطعه منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة (الإيراد العام) في سبيل إنفاقه 
لصالح أفر اد المجتمع (الإنفاق العام)» لذا وجب على الإدارات العامة الإنتاجية 
والخدمية أن تعمل على أساس تحقيق أفضل الأهداف والمنافع بأقل التكاليف 
(المبدأ الاقتصادي). وهذا يستوجب الاستخدام الأمثل للموارد المالية .المتاحة» 
ووضع الخطط التي توضح العلاقة بين استثار الموارد المتاحة والأهداف المراد 
تحقيقها. وهذا هو المبدأ الذي يستند عليه أساساً القطاع الخاص »م حيث توضع 
الخطط اللازمة للاستفادة القصوى من الأموال المتاحة وصولاً التحقيق أكبر 
الأهداف. 


وإذا كان القطاع الخاص يتحمل نتائج استثاراته الخاطئة وحده» فإن نائج 
الاستشار العام الخاطىء أو الفاشل يتحملها المجتمع بأكمله. لذا وجب التأكيد 
على ضرورة اتباع السلوك الاقتصادي السليم (العقلاني) من قبل الإدارات 
العامة والمؤسسات الشعبية على حدٍ سواء. وهذا يستوجب من المؤسسات 
العامة أن تضع الخطط الطويلة الأجل > ذلك لأن أغلب استثماراتها مستقبلية 
طويلة الأمد (مدارس» طرق» جسْور وغيرها) وتقارن دائاً بين الموارد التي 
أنفقت والأهداف التي تحققت. وبما أن الأهداف والموارد قابلة للتغيير والتبديل 
فى حدود معيئة فإنه من الممكن عن طريق التنسيق بين الوسائل المتاحة 
والأهداف» الوصول إلى ١أكبر‏ المنافع» وهذا هو بحد ذاته العمل الاقتصادي 


السليم (العقلاني). 


(1) هاينز كولز: المجلد الأول. مصدر سابق. .ص ص 9-8. 
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: عناصر المالية العامة‎ 2-١4 


. موضوع المالية الغامة يشتمل على أجزاء أربعة مستقلة: عن بعضها ومترابطة 
فيم| بينهباء بخيث تشكل في مجموعها مكلا تنظيمباً موحد لدراسة هذا 
الموضوع .. وهذه الأجزاء الأربعة هي : 


1-4 الإيرادات العامة : 


وتتلخص مصادر الإيراد العام ف النقاط العالية : 


1-1-4 - فرض الضرائب وجباية الرسوم من أفراد 5 
وتفرض الضرائب جبراً وتحصّل بقوة القانون دون عمل أو خدمة بالمقابل من 
جانب المجتمع (ضريبة الدخل» ضريبة العقارات). أما الرسوم فإنها تدفع 
مقابل خدمة يحصل عليها الفرد» مثل رسوم الماء والكهرباء والبريد والهاتف 
والدمغة وغيرها. وفي حالة فرض الضرائب أو جباية الرسوم تزداد السيولة 
النقدية لدى الإدارات العامة والمؤسسات. الشعبية (الخزانة) من جهة» وتنقص 
السيولة النقدية لدى الأفراد من جهة ثانية . 


2-1-4 عوائد وأرباح المشاريع الإنتاجية والخدمية العامة 
(فائض قطاع العمل): ٠‏ 
يقوم العديد من المشاريع والشركات العامة بنشاطات إنتاجية وخدمية تقدمها 
إلى أفراد المجتمع لقاء مقابل نقدي. (السعرء الثمن). والفرق بين نفقات 
وإيرادات هذه المشاريع يعنبر عائداً (مردوداً) لخزينة المجتمع. ومن أمثلة ذلك 
شركات التأمين والمصارف والمشاريع الإنتاجية الأخرى في القطاع الزراعي 
والصناعي . 


كا تقوم شركات عامة أخرى بالاستيراد من الخارج وبيع المواد للمواظنين 
بأسعار أعلى من سعر التكلفة. وفروقات الأسعار هذه تعتبر أحد مصادر الإيراد 
العام أيضاً. ومثال ذلك الشركة الوطنية للأسواق. 
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31-4 - ببع الأراضى والعقارات والممتلكات العامة : 


تقوم بتأجيرها للشركات المحلية أو الأجنبية. لفترات حددة» وفي. مثل: هذه الحالة 
الأفراد أو الشركات التي اشترت أو استأجرت أملاك المجتمع .. وهكذا تنتقل 
الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاض عن طريق إعنادة: التوزيع لقاء 
مقابل . ومن أمثلة ذلك توزيع الأراضي المستضصلحة. أو المشتردة, من المستعمرين 
الإيطاليين على المواطنين وتسديد التحن على شكل أقساط لفترات طويلة الأجل . 
4-1-4 الاستيلاء على أموال وممتبكات الأشخاص والشركات: 

بحت للإدارات الشعبية أن تستولي على ممتلكات بعض الأشخاص أو 

١ بقوة ا وتعرضها ا ومن أمثلة ذلك أموال و‎ e 


وغيرهم ا ا 


5-1-4 العمل الإلزامى (الإجبار ي): ْ 
تفرض بعض الإدارات العامة على المواطنين أو بعض الفئات القيام شات 
الإنتاجية والخدمية د دون مقابل» أو مقابل مكاقاة , رمزية كل عل الطلبة | في 


وتعتبر الخدمة العسكرية الإلزامية نوعاً من الضرائب (ضريبة الدم) التي 
يفرضها المجتمع على أفراده . وني حالة الإعفاء من الخدمة العسكرية يدفع بدل 
نقدي» ويعتبر هذا إيراداً عاماً للخزينة أيضاً.. وقد قام الاستعمار البريطاني في 
لهند بالاستيلاء على أراضٍ زراعية وفرض على المزارعين العمل الإجباري في 
أراضيه كي يحصل على موارد مالية (ناتج) دون تحمل نفقات إنتاج. كما أن 
الاستعمار البريطاني فرض ضريبة الملح الشهيرة واحتكر بيع الملح في المند كي 
يحصل على موارد مالية لتخطية نفقاته هناك . 
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2-4 النفقات العامة : 

إن واجبات الإدارات العامة تجاه أفراد المجتمع كشيرة ومتشنعبة. حيث إنها 
تقوم بتلبية طلباتهم وسد احتياجاتهم الجماعية. وأهم هذه الاحتياجات العامة 
هي (الأمن والاستقرار. الدفاع عن الوطن. التعليم» الصحة. المرافق» 
الإسكان وغيرها). ولكي تقوم الإدارات العامة بهذه الواجبات على أكمل وجه 
فإنها بحاجة إلى أموال تمكنها من الصزف والإنفاق للحصول عل القوى العاملة 
الي تقوم بأداء هذه الواجبات والوظائف» إضافة إلى السلعم والخدمات التي 
تحتاجها الإدارات العامة نفسها (أثاث» قرطاسية» ماء» كهرباء وغيرها) . 

وقد تفرض الضرائب أحياناً ليس بهدف إنفاق حصيلة الضرائب مرة ثانية» 
بل بهدف محاربة التضخم وتقليل السيولة النقدية لدى الأفراد.' 

وتحصل الإدارات العامة على الأمنوال المطلوبة عن طريق الإيرادات العامة 
التي سبق ذكرها. وبعد إنفاقها يطلق عليها مصطلح النفقات العامة. وأهم 
عناصر الإنفاق العام : 

1-2-4 الإنفاق الجاري: 

ويتضمن النفقات التالية ٠:‏ 
رواتب وعلاوات وغخصصات الموظفين والعاملين في الإدارات العامة 
ت شراء المواد والخامات ومستلزمات العمل والونتاج . 
5 ماء وكهرباء ووقوداً. 
- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتباً وغيرها. 
5-5 نقل ومواصلات . 1 
- صيانة وقطع غيار. 


- مصروفات خدمية متنوعة . 


2-2-4 الإنفاق التنموي : 
تحقيقاً لمبدأ الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتاعية يقوم القطاع العام بالممساهمة 
الفعلية في إنتاج السلع وتقديم الخدمات» وذلك ءن طريق إقامة المشاريع في 
جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية. وأهم هذه الأنشطة ما يى: 


- استصلاح الأراضي وتحسيتها. ' 
5 إيجا د مضادر جديدة للمياه. 
- إعداد طرق الري وقنوات الصزف . 
- مكافحة الآفات وأمرَاض النبات والحيوان. 
- إنشاء المصانع ومراكز التذريب والبحث العلمي الصناعي . 
- إنشاء الطرق والجسون وصيانتها وتحسين المواصلات بكل أنواعها. 
- إنشاء المزاكز. زالتجمعات السكنية والمراكز الثقافية . 
- إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي . 
. - إنشاء المستشفيات ودور اللحضانة ورعاية الطفولة والأمؤمة . 
- شراء السلاح المتطور وتقوية قوى الدفاع والأمن والعدل. 
3-4 الميزائية العامة: ٠‏ 

الميزانية العامة هي جدول مالي يشتمل على جانبين: الإيرادات العامة المتوقع 
الحصول عليها ؛ والنفقات العامة المتوقع صرفها خلال فترة زمنية محددة» عادة 
تكون سنة. فهى قائمة مالية (نقدية أو غير نقدية: مستلزمات لإدارة الأعمال 
إضافة إلى عنصر العمل اللازم للإدارة والإنتاج) . والميزانية العامة هي تقديرية 
وليست فعلية .وتعتبر خطة عمل أو برنايجاً كاملا للسياسة الاقتصادية والاجتتاعية 
التى تهدف الإدارات العامة إلى تحقيقها خلال السنة أو السنوات القادمة. 
تون أنواع ومسميات مختلفة للميزانية العامة : 

فالميزانية التقديرية تعتبر خطة مستقبلية للإيرادات والنفقات العامة المتوقعة 


(1) أنظر الجزء الخاص بالميزانية العامة . الفصل .الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب. 
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خلال السنة أو السنوات القادمة9», بينما الميزانية الفعلية تبين الإيرادات 
والنفقات الفعلية للفترة المنصرمة فقط. وتوجد ميزانية احتياطية للطوارىء 
تخصص فيها الموارد المالية لإنفاقها في الحالات الطارئة (هزات أرضية» فيضانات 
. وغيرها). 

وني الحالات الي تکون فيها ااا العامة أكبز من النفقات فإن الميزانية 
تظهر فائضاً مالياء وبالعكس إذا كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات 
e‏ ويمكن تسديد هذا العجز بطرق 5 شتى تناقش فيما 
بعد . والميزانية العامة د تعتبر أداة ¡ للرقابة الإدارية ومعرفة مدى تنفيذ المشاريع 
وهل تحقق المستهدف ا ومعرفة العوامل التي تعيق التنفيذ. 

وتقوم أمانة الخزانة بإعداد الخطة المالية وذلك بجمع قوائم النفقات 
والإيرادات التقديرية (المتوقعة) من جميع الإدارات العامة والوحدات التابعة لهاء 
وتنسق هذه القوائم في خطة مالية موحدة وتعرض على أمانة اللجنة الشعبية 
العامة لإجراء التعديلات الخاصة بتوزيع الموارد المالية ثم تعرض على المؤتقرات 
الشعبية لمناقشتها وأخيراً على مؤتمر الشعب العام لاعتمادها واستصدار قانون 
لتنفيذها ومراقبة أوجه الصزف والتنفيذ. وتقوم الأمانات والإدارات المختلفة 
بتنفيذ الخطة. في حين تقوم إدارات أخرى براقبة التنفيذ (مثل:. الرقابة 
الإدارية» ديوان المحاسبة) . 


4-4 القرض العام : 

تقوم الإدازات والمؤسسات العامة بطلب القروض من أفراد المجتمع لتمويل 
المشاريع الإنتاجية أو الخدمية وذلك مقابل سندات دين تعترف مها الإدارة أو 
المؤسسة الشعبية بأنها مدينة لحامل السند بقيمة السند وهي مسؤولة عن تسديد 
هذا الدين مع الفوائد عند الاستحقاق. ويطلق على هذا النوع من القروض 


(1) عبد السلام العربي: «الميزانية التقديرية كأداة للتخطيط والرقابة»» مجلة المشعل. عدد 54 
طرابلس» ص ص 27-7. 
)2( أنظر الجزء الخاص بالقرض العام ف الفصل الأول من الباب الخامس من هذا الكتاب . 
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القرض الحقيقي » ذلك لأن. السيولة النقدية لدى الإدارة العامة (المدين) تزدادء 
وتنقص لدى الأفراد في حالة اكتتابهم وشرائهم للسندات. كما تسشطيع 
المؤسسات والمنشآت العامة طلب القروض من المصرف المركزي دون الاعتاد 
على أفراد المجتمع» وهكذا تبقى السيولة النقدية لدى الأفراد ثابتة ولكغها تزداد 
لدى الإدارات العامة (الخزانة) ويطلق على هذا النوع من.القروض القرض 
المزيف” . 

تعتبر الأموال المتحصل عليها عن طريق القرض العام إيراداً غير اعتيادي: 
ا بينا الضرائب والرسوم تعتبز إيراداً اعتيادياً. وأما أقساط إعادة تسديد 
القرض مع الفوائد فتعتبر نفقات غير اعتيادية2). ومن أهم ترط القرض العام 
هو تسديد أقساط القرض مع الا المترتبة عليه . 


الجامعة, الاسكندريةء بلا سنةء ص 506. 
(2) نفس المصدرء ص 512. 


37 


الفصل الغاني 


الالية العامة . 
فى الأنظمة الاقتصادية المختلفة 


1 تطور الفكر المالي عبر القرون: 


المقصود بالنظام السياسي والاقتصادي هو مجموعة القواعد والنظم 
والمؤسسات التي اختارها وأرسى قواعدها المجتمع كأسلوب للحياة والعمل2. 
وهو ينبع عادة من التقاليد والأعراف والقيم الروحية والدين والتاريخ. وأن 
احتلاف النظم يرجع إلى قيام الشورات الشعبية التي قلبت مراكز القوى 
السياسية والاقتصادية في المجتمع الواحد. 

ويلعب العامل السياسي الدور الأهم في تحديد نشاطات المؤسسات العامة 
(الشعبية). ذلك لأن مور النشاطات الالية يكمن عند الجهة التي بيدها السلطة 
أو القدرة على اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه. 

أضف إلى ذلك أن للاعتبارات والظروف الاقتصادية والاجتاعية أهمية في 
اتحاذ القرار السياسى نفسهء ذلك لأن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية تتأثر 
وتؤثر في حجم الإيرادات والنفقات العامة للدولة . فإذا كانت المؤتمرات الشعبية 
هنا (في ليبيا) أو البرلانات أو مجالس الشعب (السلطة التشريعية) هناك هي 
مصدر القرار السياسي فإن النشاط المالي يختلف تماما عن النشاط المالي في حالة 


(1) أبو القاسم الطبولي وآخرون: أساسيات الاقتصاد. جامعة قاريونس., طبعة أولى» 1980» 
23 
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أن مصدرٍ اقرا ا هو نظام ديكتاتوري استبدادي فرداً كان أم حزباً 
(الوالي ي العهد :العثماني). إذ يستطيع هذا النظام الأخير أن يرفع من نسبة 
الضرائب على أفراد المجتمع لتمويل مشاريع دعائية أو شن الحروب على دول 
محاورة» أو فرض ضرائب على فئة دون أخرى أو قطاع دون آخر. فهذا النظام 
لا ينظر إلى. عدالة التوزيع للثروة أو الدخل بين أفراد المجتمع» كم أنه لا يتم 
بقواعد فرض :الضرائب» أو أنه يلغي: الضزائب المباشرة ويعتمد على الضرائب 
غير المباشرة. التي يضيفها إلى السعر.ويتحمل عبئها عامة الشعب. 

أما إذا كان القرار بيد المؤتمقرات الشعبية أو البرلانات وما شابهها فإنها هي 
التي تقرر حجم. الإيرادات وكيفية فرض الضرائب والرسوم وأنواعها وطرق 
جبايتها. وكذلك هي التي تحدد كيفية الصرف وأوجه الصرف ولمصلحة من 
تنفق هذه الأمؤال العامة» لأن السلطة التشريعية هي التي تزاقب مراحل التنفيذ 
وما بعد التنفيك:. 3 

من هذا يظهر جلياً أن النشاط المالي يتحدد بالسلطة التشريعية» حيث إنها 
هي مصدر القرار السياسي . هذا القرار الذي ينبع من من إيديولوجية معينة متبعة 
في البلاد» .وعلى أساسها يبني النظام السياسي والاقتصادي والاجتاعي أركانه. 
فهذه السلطة هي التي تحدد الحاجات والمنافع العامة والأهداف وأولوياتها. 

فالنظام السياسي القائم يؤثر في النشاطات المالية» وني الوقت نفسه يكون 
للسياسة المالية تأثير مباشر على النظام السياسي القائم نفسه: فإذا ما زاد العبء 
الضريبي على أفراد المجتمع فإن هذا قد يسبب قيام المعارضة الشديدة والضغوط 
والمظاهرات والاضرابات وربا الثورات الشعبية التي قد تؤدي للإطاحة بالنظام 
القائم نفسه" . 

والمالية العامة تعتبر إحدى الموضوعات الاقتصادية التي خضعت لتطور فكري 
سياسي واقتصادي واجتماعي عبر التاريخ . والمهم في دراسة هذا التطور هر 
التركيز على الجوانب التالية: 


)1( الاضرابات التي حدثت يسبب إلغاء الدعم المالي عن الخبز في كل من مصر وتونس والمغرب 


5 


1[ الأهداف الأساسية للالية العامة . 
5 الوسائل المستخدمة لتحقيق الأهداف. 
3- الخطط المالية الموضوعة. 
4 - الردود الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام . 

وبعد إعطاء نبذة مختصرة عن الالية العامة في كل نظام منذ فجر الإسلام 
حى عصر الجماهير, .ن التركيز في الصفحات التالية سيكون حول مدى تحقيق 
كل نظام من الأنظمة المختلفة للجوانب الأربعة المذكورة أعلاو. 


- المالية العامة في الإسلام: . 


انصب اهتام المسلمين منذ الأيام الأولى للهجرة على E‏ أمورهم الماليةء 
حيث وجدوا أن جميع نشاطائتهم تتوقف على هذا المحرك الفعال لحظيم وإدارة 
أمور المجتمع الواحد» خصوصاً وأن للتنظيم المالي دوراً كبيراً في عملية 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 

وكانت الدولة الإسلامية بعد نشوئها تراعي الأمور الالية بعناية فائقة وذلك 
من حيث مصادر جباية الإيرادات وأوجه الإنفاق والصرف في ظل الشريعة 
الإسلامية . 

2 خصائص النظام المالي في الإسلام : 

1-2 - يعتبر (ديوان الإنشاء) من أهم التنظيات الإدارية والمالية منذ عهد 
الرسول في المدينة» حيث كان يتولى الشؤون الإدارية والمالية وتنظيمها. 

22 - إنشاء بيت المال الذي يعتبر أحد أهم دعائم النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الإسلامي» حيث تجمع فيه الأموال المتحصل عليها من الزكاة 
والجزية 0 والفيء والخراج وغيرها من مصادر الإيراد العام لتكون بيد 
الخليفة أو أولي الأمر ينفقها فيا أمر الله به وفيما يصلح شؤون الأمة في السلم 
والحرب . ولا يعرف على وجه التحديد اليوم الذي أنشىء فيه بيت الالء ولكن 


(1) أنظر الأهداف الأساسية للالية العامة ء في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الكتاب. 
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من المؤكد أنه أوجد بعد الهجرة واستكمل وجوده وتطويره في خلافة عمر بن 
الخطاب الذي وضع الدواوين والأسس الثابتة التي تتمائى مع الأوضاع الجديدة 
التي فرضتها ظروف الدول والأراضي المفتوحة (العراق» الشام» ايران» مصر). 
وقد تأثر هذا النظام بالنظم التي كانت قائمة آنذاك في الأراضي المفتوحة كالنظام 
الفارسي والبيزنطي » حيث وضع نظام خاص لإدارة الأراضي المفتوحة بهبدف 
إيجاد الموارد الثابتة لبيت الال . 

2 - الجحهاز الإداري والمالي الذي أنشأه الرسول (85) يتصف بالحكم 
اللامركزي ؛ إذ أقيمت إدارات لامركزية في جميع المناطق التي دانت بالولاء 
لحكومة الرسول (يَوِ). وكذلك كان النظام المالي أيام الخلفاء الراشدين» حيث 
نظمت طرق الحباية والصرف لجميع مصادر المال©. وكذلك الأمر أيام الخلافة 
الأموية حيث انشئت الدواوين المركزية وأوكلت إليها الأعمال الإدارية والمالية 
بصورة مستقلة . 

2 الم تعط حرية التصرف بالأموال في الأمور الخاصة والشخصية 
لأحد من الناس ولا حتى للخليفة نفسه. ولم تكن أحداث الفتنة الكبرى في 
أواخر عهد عثمان بن عفان التي أودت بحياته إلا نتيجة للتخبط في النظام 
الإداري والمالي الذي. وقع فيه هو وبعض ولاته في الأمصار» بسبب أنه قد وسَع 
من سلطات الولاة في محال صرف الأموال. كا أنه أطلق يد الصرف من أموال 
بيت الال( , 

ويذكر بأن المسلمين وعل رأسهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري قد 
عازضوا قرار الخليفة عندما أراد منح أحد أقاربه من آل الحَكُم أموالاً من بيت 
المال» وكانت حجة الخليفة بأن المال مال الله وهو خليفته ويحق له التصرف 
بالمال» ولكن حجة أبي ذر كانت بأن المال هو مال المسلمين ولا يح لأحد 


(1) فرج محمد الموني: النظم الادارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حتى نهاية الدولة الأموية. بنغازي. 1976» ص 9-8. : 

)2( فرج محمد الهو : المصدر السابق» ص 8. 

(3) المصدر السابق» ص 9. 
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التصرف فيه إلا بعد مشورتهم وموافقتهم ‏ ويستطيع الخليفة أن عطي ما يشاء 
من ماله الخاص وليس من مال المسلمين. وهكذا أطلق عليه (بيت مال 
المسلمين)0 . 

2 2 الانحراف في الإدارة المالية في الأمصار واستخلال الخلفاء وولاتهم 
لسلطاتهم أذى إلى التخبط والاضطرابات وخاصة فيا يتعلق بنظام الجباية 
والخراج والجزية وزياد: الأعباء المالية على الموالي وأهل الذمة. حيث أدت تلك 
الأحداث والاضطرابات في النهاية إلى سقوط الدولة© . 

2-2 - إيرادات بيت المال: 

وأهم إيرادات بيت المال كانت من المصادر التالية : 

1-2-2 - الغنائم : 1 

تعتبر غنائم الحروب التي تقع في أيدي المسلمين من جيوش المشركين مصدرا 
هاماً من مصادر المال في بداية عهد الرسول (ية) في المدينة. وقد تقرر أن 
يكون حمس الغنائم لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» كما جاء في آية الغنائم من سورة الأنفال©. أما الأربعة خاس الباقية 
فهي من نصيب المقاتلين الذين استحوذوا على تلك الغنائم. وتقسم الغنائم 
مباشرة بعد المعركة . ش 

2-2 الفىء: 

وهو ما يجب على الطرف المغلوب أن يدفعه للطرف الغالب بعد حرب أو 
اتفاق بدون حرب . ويتضمن الفيء الأراضي والمحاصيل. الزراعية والحلي 
والسبايا من النساء والأطفال والحيوانات. وقد حصل الرسول «) على أجزاء 


(1) محمود السعيد الكردي: مأساة الخلافة في الإسلام. دراسة تحليلية نقدية؛ المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1983» ص 226. 

)2( فرج محمد الموني: مصدر سابق» ص 10. 

(3) سورة الأنفالء آية رقم 41. 
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من الأراضي الزراعية الخاصة بالقبائل التي نازلته العداء وتغلبٍ عليها وخاصة 
القبائل اليهودية. وكان الرسول (5ِ) يأخذ نصف الأراضي ونصف محصول 
النخيل والأنعام (اللوبل والشياه والخيل والبغال) وكان التقسيم يتم على أساس 
الآية الكريمة.أيضا: أربعة أخماس للمقاتلين والخمس الباقي يوزع على أربعة 
أقسام: الأول للرسول (يهة) ولذوي قرباه والثاني لليتامى والثالث للمساكين 
والرابع لابن السبيل. 

وكان توزيع الفيء يتم بعد جمعه ويقسم في يومه وخصوصاً فيما يتعلق 
بالحيوانات . 


3-2-2 الجزية : 


وهي ما يفرض على رؤوس الأموال الخاصة. وكان دفع الجمزية شرطاً واجباً 
على أهل الكتاب (اليهود والنصارى وقيل حتى المجوس). وذلك استناداً للآية 
الكريمة «وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون). وقد حدد لها حدٌ أدنى (دينار عن كل شخص بلغ سن الرشد 
والحد الأعلى ترك للاجتهاد)؛ أي أن مقدار الجزية يزداد وينقص حسب 
الظروف التي تمر بها البلاد وحسبما يراه الوالي. 

وقد أخذت الحالة الاقتصادية والاجتاعية بعين الاعتبارء حيث أسقطت 
الجزية عن المرضى والرهبان والفقراء. ولا خاجة إلى دفع الجزية عند دخول 
الإسلام . 

4-2-2 - الزكساة: 


وتعني الطهارة والناء والبركة. وهي واجبة الدفع عن الأموال التي يمكن 
بواسطتها جمع الثرؤة. وتعتبر أحد أركان الدين الخمسة» فهي فريضة على أموال 


 )1(‏ فرج محمد الموني: النظم الإدارية وامالية في الدولة العربية الإسلامية منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حتى نهاية الدولة الأموية. ' بنغازي. 1976 م» ص 53.. 

(2) سورة التوبةء آية رقم 29. 

(3) فرج محمد الموني: مصدر ذكر سابقاًء ص 55. 
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الأغنياء تدفع لمساعدة الفقراء من المسلمين بهدف توطيد الروابط والعلاقات 
الإنسانية بين أفراد المجتمع .الواحد. فهي إحدى الوسائل لإعادة توزيع الدخحل 
والثروة وتحقيق العدالة الاجتاعية بين الناس. 
وتفرض الزكاة على الأموال التالية : 
- النقود والمعادن الثمينة . 
- رأس الال التجاري . 
5 المحاصيل والثار. 
ی الأنعام 5 


وهكذاء فإن الزكاة تؤخذ عن كل شىء يعتبر أصلاً من أصول التعامل 
والتبادل التجاري وفيه منافع . وقد فرضت الزكاة على كل الأصناف المذكورة 
عند وصول النصاب حدا معينا (الوعاء الضريبي)» فإذا بلغه ومرت عليه سنة 
واحدة وهو في ملك صاحبه وجب دفع الزكاة عليه. وتقدر قيمة الأصل 
(الوعاء) ومقدار الزكاة (الضريبة) بالنقود. ومقدار الزكاة المفروضة على الأصول 
المختلفة هو ربع العشر (أي 962,5)» كما هو مبين في النقاط التالية : 
- الذهب والفضة والمعادن الثمينة.الأخرى: ومقدار الزكاة عليها ربع العشر. 
فإذا كانت قيمة الأصل 200 درهم فإن الزكاة المفروضة 5 دراهمء وإذا كانت 
قيمة النصاب أقل من ذلك فلا زكاة فيها. 
- الأغنام : ويبدأ النصاب رأي الحد الأدنى الذي تؤخذ منه الزكاة) بأربعين 
شاة» حيث يكون مقدار الزكاة شاة واحدة وهي ما تساوي ربع العشر. 
وإذا بلغ النصاب 120 شاة فالزكاة مقدارها شاتان وإذا بلغ 300 شاة ففيها 
ثلاث وإذا ما زاد عن ذلك ففى كل مئة شاة واحدة (ضريبة تضاعدية بنسب 
متناقصة). أما في الإبل فإن النصاب يبدأ بخمسة من الإبل ولا زكاة على 
الحيوانات الداجنة التي ينتفع بها في البيوت . 5 


(1) فرج محمد الهوني: المصدر السابق» ص 57. 
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-. المحاصيل الزراعية: والزكاة عليها نصف العشر (%5) في حالة الأراضي 
البعلية التي تعتمد على الأمطارء وكذلك الأراضي التي تسقى من العيون 
والينابيع ٠‏ أي بدون جهد يبذل. أما إذا سقيت الأرض بجهد مبذول فإن 
الزكاة تخفض إلى ربع العشر (902,5). وهنا يتضح بأن الإسلام يأخذ بعنصر 
العمل (الجهد المبذول) كأساس عند فرض الزكاةء حيث إنه كلما ازداد 
المجهود انخفض مقدار الزكاة (الضريبة) وبالعكس . وهذا ما تؤكده اليوم 
الأنظمة المالية الحديثة أيضاً. 


أما إذا نظرنا إلى الزكاة من الزاوية الاقتصاديةء أي إذا طبقت على الثروات 
الضخمة التي يعرفها العصر الحاضر» فإنها أشبه ما تكون بضريبة تنازلية أي 
بمعنى أن مقدارها الإجمالي يتناقص كلا زادت نسبة الربح . فإذا أخذ المتوسط 
العام للقدر الواجب في الزكاة وهو 965 أي نصف العشر (ربع العشر في المعادن 
الثمينة) وطبق على ثروة ما نقدية أو ززاعية» على رأس الال والربح معاً. فإن 
القدر الواجب فيها في حالة اعتباره ضريبة على الربح وحده - فإنه سيكون بثابة 
ضريبة تنازلية» أي يقل مقدارها كلا ارتفع الريح©. 


2 الخراج: 


وهو مقدار من المال (نقدي أو عيني) يفرض على الأراضى الزراعية الي 
فتحها المسلمون عنوة أو صلحاً ولم يتم توزيعها على المسلمين» بل بقيت وقفاً 
لصالح المسلمين©. ولم يحدد مقدار الخراج بل هو يتغير حسب الحالة 
الإقتصادية في البلاد» ويعثبر الخراج من المصادر المالية الثابتة لبيت المال 
خصوصاً بعد توسع رقعة الإسلام وفتح الأمصار ي عهد الخلفاء الراشدين . 


(1) محمد عابد الجابري: «المسألة الاجتماعية بين معهود العرب وواقع عصرناء. 00 
السابع. الاثنين 18 آب (أغسطس) 6 م» ص 48. قارن الامش رقم 1ء تابع للبند 
(2-4-2). 

(2) فرج محمد الموني: مصدر ذكر سابقاً. ص 128. 
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6-2-2 عشور التحارة: 


اقتضت سياسة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب تنظياً مالياً خاصاً 
بالنسبة للتجارة الخارجية . وقد حدد مقدار الضرائب على تجارة المسلمين وأهل 
الذمة والأجانب في حالة مرورهم بتجارتهم عبر أراضي المسلمين بمقدار العشر 
(9010). والسبب في فرض مثل هذه الضريبة هو المعاملة بالمشل» حيث إن 
التجار المسلمين كان عليهم أن يدفعوا ضريبة مرور بالأراضي غير الخاضعة 
للمسلمين مقدارها %10 . إنها لا تختلف عن رسوم المرور (ترانزيت) في يومنا 
هذا. والعشر الذي يدفعه المسلمون هو بثابة الزكاة المفروضة عليهم. أما 
الذمة فإن عليهم في تجارتهم نصف العشر (%5)» وأما الأعداء فإن عليهم 
العشر بالكامل . 


7-2 الوقف: 


أي وقف حرية ارفا ا es‏ 
0 ولا يعتبر الوقف' أحد مصادر الإيراد العام لیت المال في الإسلام 
بل إنه أحد المصادر الجديدة الدخيلة التي نشأت بسبب قيام أصحاب الثروات 
بوقف بعض ما لدم من الأصول الثابتة فيا ينفع الصالح العام وذلك مرضاة 
لوجه الله تعالى . ٠‏ 

وتوجد في العديد من الدول الإسلامية ا ا و إدارة متخصصة بشؤود 
الأوقاف وجمع إيراداتها لخرينة الدؤلة» وهي الي تقوم بصيانتها أو توسيعها. 


2 النفقات العامة في الإسلام : 

الإسلام رسم الخطوط العريضة لمصادر الإيرادات لبيت المال ورسم أيضاً 
الخطوط العامة للإنفاق العام. وكانت أهم أوجه الإنفاق النقاط التالية : 
- العطاءات: وهي ما يدفع من بيت المال كمعاش للمسلمين. وقد اتبع 
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ش الخليفة الأول سياسة (لا تفضيل 7 على آخر في العطاء) (مبدأ المساواة) 
في حين اتبع الخليفة الثاني مبداً التفضيل» حيث وضعت القوائم الخاصة 
بترتيب المسلمين حسب نسبهم من الرسول (كَلِ) والسبق في الإسلام وحسن 
الأثر في الدين7 . 

- سد حاجة فقراء المسلمين. 

- تقوية الجيش وبناء الحصون وفك الأسرى منهم (الفدية) . 

- التكفل بأيتام المسلمين والعجزة والمستضعفين©. 

- إعتاق الرقيق وقضاء ديونهم . 

- بناء الصناعات الحربية اللازمة (صناعة السفن والدروع وغيرها) . 

- الإنفاق على بناء المساجد ونشر الدعوة الإسلامية . 

- الإنفاق على دور العلم والمكتبات وخاصة في عصر النهضة في بغداد ودمشق 
والقاهرة» حيث كانت الدولة الإسلامية في أزهى عصورها. 

- شق قنوات الري وبناء السدود لحفظ المياه والاستفادة منها أيام الجفاف. 


 -2‏ التطور الفكري السياسى والاقتصادي المالي في الإسلام: 


بعد هذا الطرح من المستحسن مناقشة مدى مطابقة النظام المالي في الإسلام 
للنقاط الأربع التي حددت في الجزء الأول من هذا الفصل» دف معرفة مدى 
التطور الفكري المالي الذي جاء به الإسلام : 

1-2-2 - من ناحية الأهداف الأساسية للالية العامة في الإسلام» نجد أن 
الشريعة ال الإسلامية احتوت على تنظيمات فريدة في ذلك الوقت. وهي التي 
ساعدت المجتمع الإسلامي حينئذ على تحقيق التقدم والرخاء والاستقرار. وأن 
الانحرافات في الإدارة المالية لبعض الخلفاء والولاة هى التى أدت إلى التخبط 
والاضطرابات وسقوط هيبة الدولة الإسلامية. فد 


(1) فرج محمد الموني: مصدر سابق» ص ص 89-88. 
2( تطبق في التشريعات الضريبية الجديثة تحت اسم الضريبة السلبية. 
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- فالهدف من دفع. الزكاة والضرائب الأخرى هو إعادة توزيع الدخل وتحقيق 
العدالة الاجتهاعيةء با يكفل للمجتمع الاستقرار اللازم للقيام بالاستئهارات 
لتنمية ثروة المجتمع . 
- إن أغلب أوجه الإنفاق كانت منصبة على الأمور العسكرية والشؤون 
الاجتاعية (تقوية الجيوش والإنفاق الاجتناعي على المرضى والمستضعفين 
والفقراء والعجزة وأبناء السبيل واليتامى والأرامل) ولم يكن نصيب الاقتصاد 
والتنمية من. الإنفاق العام إلا القليل . فالعامل الاقتصادي في تلك العصور لم 
يكن قد لعب الدور الأإساسي. في الحياة. كما أن امتلاء الخزينة بالأموال 
الطائلة التي ترد من الأنصار المختلفة على الخليفة والولاة لا تدعوه إلى 
التفكير في الأمور الاقتصادية إلا ما ندرء حيث شقت قنوات الري والصرف- 
وأقيمت السدود.لصد مياه الفياضانات . 
24-2 - أما من ناحية الوسائل المالية التي استخدمت لتحقيق الأهداف 

فإن الشريعة الإسلامية اتبعت الطرق التالية : 


- فرضت ضرائب على الدخل (زكاة الإنتاج الزراعي) وضرائب على. رأس المال ' 
(الثروة: مثل الأغنام والذهب والفضة) وعشور التجارة إضافة إلى الضرائب 
غير المباشرة (الجمارك ؤضرائب المروز وعشور التجارة. وبهذا تكون الشريعة 
الإسلامية قد احتوت على نظام ضريبي يقارب في مضمونه الكثير من 
الأنظمة المالية الحديثة) . 


3 أعتمسدت الشريعة الإسلامية الضريبة الموحدة (سعر ضريبي واحد) على. 
الدخل (الوعاء) وم تعتمد الضريبة التصاعدية كا هو معمول به اليوم في 
أغلب الدول؛ بل اعتمدت سعراً ضريرأ تنازليً© . 


)12( إن تطبيق الزكاة على الثزوات الفصخمة يكون أشبه يضريية تتزلية؛ بمعنى أن مقدارها الإجائي 
يتناقص كلا زادت نسبة ة الربح . فإذا كان مقدار الزكاة الواجب دفعه %5 (أي نصف العش 
على ثروة ما نقدية أو حيوانية أو زراعيةء» على رأس المال والربح ا واعتبر القدر الواجب 
فيهها بمثابة ضريبة على الربح وحدهء فسيظهر بأن الضريبة تنازلية» أي أا تنقص كلا ارتفع 
الربح » وبال التالي يوضح ذلك: 5 
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3-4-2 أما من ناحية التخطيط المالي فلم تكن الخطط المالية وخصوصاً 
لميزانيات التقديرية معروفة في حينه» إنما هي من الظواهر الاقتصادية للقرن 
العشرين. ولكن وضعت قوائم بأساء المستحقين للعطاءات حسب درجاتهم 
وهو ما يطلق عليه بالسلم الؤظيفي اليوم . 


4-4-2 - ولم يكن المردود الاقتصادي والاجتماعي للإنفباق العام معروفاً في 
الشريعة الإسلاميةء كا لم تكن السياسة المالية أحد أهم أركان السياسة 
الاقتصادية إلا في القرن العشرين وخصوصاً بعد حدوث الأزمة الاقتصادية 
العالمية الأول 1932-1929 م. وظهور كتابات الأستاذ كينز حول الموضوع . 


المالية العامة فى النظام الملكى الاستبدادى المطلق 
في النظام الملكي الاستبدادي 
(النظام الاقطاعي الارستقراطي) : 


تمتد الفترة الزمنية لهذا النظام طيلة القرون الوسطى وحتى الثورة الفرنسية 
عام 1789 م. وتحديد هذه الفترة لا ينفي وجود مشل هذه الأنظمة حي يومنا 
هذا. فبعض الأنظمة الملكية وحتى الجمهورية هي أكثر استبداداً وتسلطاً على 
رقاب الشعب وأمواله مما كان في الماضى البعيد أو القريب. 


رأس المال مقداره عشرة ملايين دينار» يمثل قيمة ما تجب فيه الزكاةء والربح الناتج من رأس 
المال هذا مقداره مليون دينار (10) فالمبلغ الذي تجب فيه الزكاة 11 مليون دينار. ومقدار ما 
يدفع من زكاة ونسبته 5 هو 550 ألف دينار. وإذا اعتبر هذا ضريبة على الربح فقط فإن 
نسبة الضريبة ستكون %55 . وإذا كان الربح الذي ينتجه نفس رأس المال يبلغ %20 فإن 
واجب الزكاة سيساوي حينئذ ضريبة إلى الربح مقدارها %30 . وإذا أنتج رأس المال ربحاً 
بنسبة %30 فإن واجب الزكاة ينخفض إلى %21,66 . وإذا كان الربح مقداره %40 فإن 
واجب الزكاة %17,5 . وإذا كان الربح الذي يعطيه رأس المال %100 فإن واجب الزكاة 
ينخفض إلى %10 . وهكذا فالزكاة وهي تطبّق على رأس المال والربح عا وإذا اعتبرت کانہا 
ضريبة على الربح وحده فإنها تكشف عن ضريبة تنازلية ترتفع قيمتها إذا كان الربح قليلاً 
وتصغر قيمتها إذا كان الربح كثيرا. قارن بحث الاستاذ محمد عابد الجابري: «المسألة 
الاجتماعية بين معهود العرب وواقع عصرناءء مجلة اليوم السابع»› الإثنين 18 آب 
(أغسطس). 1986 م» ص 48. 
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1-3 خصائص النظام المالي في مرحلة الحكم الاستبدادي: 

تتمثل أهم خصائص النظام المالي في النقاط التالية : 

1-1-3 - اختلطت أموال الحاكم المطلق (الملك. السلطان, الوالي) بالمال 
العام . أي أن الحاكم المطلق كان هو الدولةء وهذا ما تؤكده مقولة لويس الرابع 
عشر المشهورة (أنا الدولة). إذ إنه هووحده صاحب (الحق الآلمي) في 
السلطة. 

2-3 - صارت خزانة الدولة هي خزانة أموال الحاكم المطلق» ينفق منها. 
3 - مصادر الإيراد العام : 


ويمكن تلخيص هذه المصادر في النقاط التالية : 

3 _ الضرائب المباشرة وغير المباشرة: وغالباً ما تكون نقدية» وتؤخذ 
أحياناً المنتجات الزراعية قسراًء وكانت الضرائب مرتفعة جداً بحيث دفعت إلى 
قيام الثورة (ثورات المزارعين) . 

3 - العمل الإجباري (بالسخرة) لجميع الأفراد وخصوصاً طبقة 
المزارعين والفئات الفقيرة في المجتمع . 

3-2-3 - الاستيلاء على أموال الغير في الداخحل والخارج . وذلك عن طريق 
السيطرة على أموال النبلاء والأعيان أو المغضوب عليهم» إضافة إلى السيطرة 
على كميات هائلة من الذهب والمجوهرات استلبت من المستعمرات في أمريكا 
اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. 

3 - تعويضات الحروب التي كانت تدفعها الدول المغلوبة. 

5-3 - الأموال والهدايا التي يدفعها الولاة والنبلاء والأشراف وذوو 
الامتيازات للحاكم أو السلطان سنوياً. وبالمقابل وضع الحاكم قيوداً وشروطاً 


(1) هاينز كولمز: مصدر سابق» المجلد الأول» ص 19. 
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صارمة لحاية مصالح هؤلاء النبلاء وغيرهم من غضب الشعب. 

3 - الإيرادات من أراضى الدولة وممتلكاتها (أراض زراعية» غابات» 

3 - ' إبرادات المنشآت الإنتاجية العامة (صناعة الخزف والزجاج 
وتصنيع السلاح» وكانت كميات كبيرة من السلاح تصدّر إلى الخارج). 

3 - الاقتراض العام من أفراد الشعب مقابل سندات» حيث إن 
إفلاس الخزينة بسبب حياة البذخ والحروب السياسية والدينية اضطر العديد من 
الملوك إلى طلب القروض من الأغنياء والمرابين. وقد صار هذا أحد أهم المصادر 
المالية للخزينة العامة في القرن السادس عشر وما بعده. 

3-3 النفقات العامة : 

ويمكن تلخيص أنواع النفقات العامة في النقاط التالية: 
- إن ما كان ينفقه ألحاكم المطلق على نفسه وأفراد حاشيته كان يعتبر هو الإنفاق 

العام . 

ت الإنفاق على التسليح وتدريب الجيوش وتمويل الحروب وتصنيع السلاح . 
- الإنفاق على الشرطة والأمن ودفع مرتبات الموظفين لتثبيت الحكم . 


3 . التطور المالي في النظام الملكي : 

بعد ذكر خصائص النظام المالي ومصادر الإيراد والإنفاق العام. يلاحظ أن 
تطورا فكريا قد حدث من النواحي المالية» يمكن تحديده كالآتي: 

1-4-3 - الأهداف:الأساسية للمالية العامة كانت إيجاد مصادر إيرادات كبيرة 
للخزينة لغرض مواصلة حياة البنذخ والحروب. أما النواحي الاقتصادية 
وخخصوصاً الاجتماعية لأفراد الشعب فلم تكن ذات أهمية بالنسبة للنظامء وأن 
أهم ما ييز هذه الفترة من النواحي المالية هو دخول الدولة ومشاركتها في النشاط 
الإنتاجي وإقامة المشاريع الإنتاجية ولو بنسبة بسيطة» وذلك لإشباع حاجة 
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القصور الملكية وقصور الأمراء والنبلاء من هذه المواد الاستهلاكية (خزف» 

زجاج وغيرها) . 

2-4-3 - أما من ناحية استخدام الوشسائل والسياسات المالية وصولاً لتحقيق 

الأهداف فإن هذا النظام قد استحدث الوسائل المالية التالية : 

- العمل الإجباري الإلزامي للفئات الفقيرة ة في المجتمع» > ما خفض كثيراً من 
حجم الإنفاق العام“ . 

. الحديدة‎ Si E ED ر ن اون ق ارو‎ e 
في الخزانة» وهذا ما اضطرها إلى طلب الديون من أفراد الشعب الأغنياء‎ 
. (القرض العام)‎ 

3 أما من ناحية وضع الخطط المالية (التقديرية) للإيرادات 
والنفقات العامة وكذلك من ناحية المردود الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق 
العام » فإنها لم تكن معروفة بعد في تلك العصور. 

- المالية العامة في النظام الرأسمالي 

(نظام الحرية الاقتصادية): ٠‏ 

وتتحدد الفترة الزمنية هذا النظام من الربع الأخير للقرن الشامن عشر 
وطيلة القرن التاسع عشر. وهذا النظام هو وليد الثورة الفرنسية الي قامت 
لمحارية الحكم الملكي المطلق والإقطاع وذوي الامتيازات» حيث حصلت فئة 
صغيرة من الأرستقراطيين على السلطة والتحكم في أفراد الشعب. 

وقامت الثورة الفرنسية لتحقيق الأهداف التالية : 

- الحرية» وختصوصاً الحرية الفردية . 


(1) إن نظام العمل الاجباري كان معروفاً لدى الإغريق والرومان'وقبلهم عند البابليين والفراعنةء 
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- الإخاء. 

5 المساواة. 

وبعدل الثورة الفرنسية قامت الثورة الصناعية في بريطانيا نهاية القرن الثامن 
عشر لتعطي لهذا النظام الجديد أبعاداً أكثر ودفعاً قوياًء حتى أصبح أخيراً 
الاستععار واستعباد الشعوب الأخرى واستغلاهاء أحد أهم ظواهر هذا النظام . 


1-4 الخصائص الاقتصادية وامالية للنظام الرأسمإلي : 

أهم الخصائص للنظام الرأسمالي يمكن. تلخيصها في النقاط التالية: 

الملكية الخاصة لأهم وسائل الإنتاج غير محدودة . 

عدم وجود تعارض بين مصالح الأفراد والمصلحة العامةء ذلك لأن مجموع 
المصالح الفردية يشكل المصلحة العامة (من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي) . 
الأفراد هم حرية القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية 
حسب القوانين الطبيعية التي تحقق التوازن دائياً (ميكانيكية السوق والربح 
كحافز للإنتاج) . 

عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية إطلاقاً. حيث إن واجباتها هي 
استتباب الأمن والدفاع عن الوطن وحماية حرية الأفزاد وممتلكاتهم (وظيفة 
الحارس الليلي) “» ذلك لأن دخول الدولة في المجالات الإنتاجية والخدمية 
يعرقل نشاطات الأفراد في هذه المجالاات» لذا وجب على الدولة بيع أو إيجار 
المشاريع الإنتاجية العامة للأفراد. ش 

من واجبات الدولة القيام بإنشاء البنية الاقتصادية الأساسية فقط مثل خطوط 
المواصلات والطرق. وعلى هذا الأساس تتحدد نفقات الدولة والمبالغ 
الواجب استقطاعها من دخل الأفراد على شكل ضرائب أو رسوم. ويجب أن 
تكون هذه الإيرادات في أضيق الحدود. 


هاينز كولز: مصدر سابق» المجلد الأول ص 20. 
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- الفكر الاقتصادي اللي السائد آنذاك كان (حياد النفقات والإيرادات العامة) 
من حيث تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل (الدخل» الادخان 
الاستهلاك, والأسعار). ويقصد بالإيرادات أو النفقات المحايدة. هي التي 
ليس ا تأثير في الحياة الاقتصادية لأفراد المجتمع» أي أنها لا تغير أو تؤثر في 
الدورة الاقتصادية أو في ميكانيكية السوق . 
والسبب في ظهور هذه الفكرة (الحيادية) هو أن الدولة ليست جهة منتجة بل 

مستهلكة لحزء من ناتج الأفرادء ولهذا فليس من حقها توزيع أو إعادة توزيع 

هذا الناتج على بعض الفئات, إذ إن هذا التدخل يعرقل سير القوانين 

الطبيعية ء التي هي وحدها تحقق التوازن الاقتصادي في النظام الرأسالي . 
وإن الإعانات التي تدفع كدعم للفقراء هي في الواقع جزء من حصيلة 

الضرائب المفروضة والمجباة من الأغنياء. وهذا يؤدي - حسب رأيهم ‏ إلى خلل 

وانعدام التوازن الطبيعي . .فالإعانات والدعم تزيد من دخل الفقراء وتنقص من 
مدخرات الأغنياء واستثماراتهم» وأن التوزيع أو إعادة التوزيع للدخل يؤدي إلى 
زيادة طلب الفقراء على المواد الاستهلاكية من جهة ما يرفع من أسعارها فوق 
السعر التوازني. كذلك فإن نقص مدخرات الأغنياء واستشماراتهم ونقص حجم 

المعروض من المواد الاستهلاكية» يؤدي إلى رفع أسعارها من جهة ثانية. وهذا' 

ليس من مصلحة الفئات الفقيرة في المجتمع . 
ولهذه الأسباب مجتمعة يقف هذا النظام كمعارض لعملية فرض الضرائب 

المباشرة.. كا أنه يعارض عملية منح الدعم والإعانات للمستهلكين أو المنتجين» 

بحجة أن ذلك يعرقل القوانين الطبيعية وميكانيكية. السوق. وليس أمام الدولة 

إلا أحد خيارين في تحميل العبء الضريبي على أفراد المجتمع : ۰ 

- توزيع الخدمات بالمجان على جميع الأفراد وتخميل العبء المالي على الأفراذ 
بواسطة الضرائب غير المباشرة التى كانت دائهاً هى المفضلةء أو سد نفقاتها 
بواسطة الإيرادات المباشرة من ممتلكات الدولة العامة . 


(1) هايئز كولز: مصدر سابق» ص 20. 
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- توزيع العبء المالي على المستفيدين من الخدمات فقط بدلا من الاستقطاع 
الجبري من جنيع أفراد المجتمع . أي أن المستفيد من الخدمات هو الذي 
يدفع رسوهاً فقط. 


كا أن هذا النظام يعارض طلب القروض من أفراد الشعب (القرض العام). 
إلا في زمن الحروب» بحجة أن الاقتراض العام يقلل من استثهارات الفئات 
الغنية من جهة. ويؤثر على حجم العرض والأسعار من جهة ثانية. كما أن 
تسديد الديون مع الفوائد من قبل الدولة لحاملي السندات (سندات القرض 
الطبيعية . 1 

2-4 مصادر الإيراد العام في النظام الرأسمالي : 

تتلخص مصادر الإيراد العام في النقاط التالية : 


- التركيز على الضرائب غير المباشرة في الفترات الاعتيادية. والاعتاد أيضاً عل 
الضرائب المباشرة أوقات الحروب . 
- الموارد المالية من الأراضى والعقارات والممتلكات العامة. 


3-4 هيكل الإنفاق العام : 
ويتلخص الإنفاق العام فيا يلي: 
3 الإنقاق على الدفاع والأمن والعدل وحماية حرية ومتلكات الأفراد. 
- الإنفاق على البنية الأساسية الاقتصادية (طرق» قنوات الري والصرف). 


4-4 التطور الفكري الالي في النظام الرأسالي : 


التطور الفكري المالي الذي استحدثه هذا النظام يمكن تلخيصه في النقاط 
التالية : 


1-44 - من ناحية الأهداف المالية فإن النظام الرأسالي يعارض فكرة 
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توزيع أو إعادة توزيع الدحل والئروة بين أفراد المجتمع. بل يترك كل شيء 
ميكانيكية السوق التي هي وحدها تعيد الوضع الاقتصادي إلى حالة التوازن» 
لذا فإن هذا النظام لم تكن لديه أهداف خاصة يمكن الوصول إليها بالوسائل 
المالية.. 0 ْ 

2:44 - أما من ناحية الوسائل فإنه ركز على الضرائب غير المباشرة 
والرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة إلى الأفراد. ولا تفرض ضرائب 
مباشرة إلا زمن الحرت: 0 ١‏ 

3-4-4 ل تكن الخطط الالية معروفة آنذاك. كما 527 أصلاً مع 
هذا النظام فالتخطيط يعني تحديد توزيع الموارد والونتاج وغيرها. 

4-4-4 - النظام الرأسمالي أكد على ضرورة قيام 00 بإنشاء البنية 1 
الاقتصادية الأساسية فقط. لأن مردودها طويل الأجل» كا أن هنذا النظام 
عارض و تدخل | الدولة في الشؤون الاقتصادية e‏ (الإنفاق العام)!2 . 


- المالية العامة فى النظام الاقتصاد القا: تدخا الدولة ` 
في النطام ي القائم على 
في الشؤون العامة : 


الاقتصادي بصورة 5 وفي 0 المالية بصورة عام فقد كان التناقض في 
النظام الاقتصادي الرأسمالي قائ)ً وظاهراً. حيث إن حرية بعض الأفراد أو 
الففات ساعدت على سلب حرية الآخرين. والحرية الاقتصادية للشركات 
ساعدت على ظهور الاحتكارات بدلاً من المنافسة الحرةء التي كانت هي أساس 
النظام الرأسمالي. فأصحاب رأس الال كان همهم الربح السريع. وكانت 
الاستثشارات المربخة هي المفضلةء أما الخدمات الأساسية فإنها تركت دون 
إشباع. رغم ارتفاع الطلب عليها. كل هذا أدّى إلى سوء توزيع الثروة والدخل 


(1) . سلوى علي سليان: السياسة الاقتصاديةء دراسات في الاقتصاد التطبيقي ‏ 1 » وكالة 
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وظهور فوارق اجتاعية وطبقات كا بيّمها الأستاذ كارل ماركس في كتابه الشهير 
رأس المال. 


والتوازن الطبيعي لم يتحقق إطلاقاً بل عمّت الفوضى وانتشر شرت البطالة 
وخاصة:بعد الحرب العالمية الأولى» حيث تدخلت الدولة في النظام النقدي 
السائد آنذاك (نظام الذهب) واستبدلته بنظام الذهب ال : زارت 
الدولة إلى التدخل في الشؤون الاقتصادية» ليس مهدف الخصول على الأموال أو 
القيام بالإصلاحات الاجتماعية» بل تذخلت أيضاً في السياسة الاقتصادية 
بصورة مباشرة وصولاً إلى أهداف اقتصادية واجتهاعية محددة©. 


وبعد قيام الحرب العامة الأولى 1918-1914 م. وما خلّفته من دمار في 
أوروبا من جهة. وكذلك قيام النظام الماركسي في روسيا القيصرية عام 1917 م. 
الذي يرتكز أساساً على نظام التخطيط الاقتصادي الشامل والتدخل المباشر في 
الشؤون الاقتصادية والاجتاعية من جهة ثانيةء قد أعطيا دفعاً قوياً لتدحل 
الدولة في الأمور الاقتصادية» وخصوصاً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني الذي 
دن ته كرب الا ٠‏ 


ثم جاءت بعد ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى خلال الفترة 
1932-9 م والتطور الفكري الذي حدث بعدها بصدور كتاب الأستاذ كينز 
عام 1936 م . الذي يوصي بضرورة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية 
لمعالحة الأزمات الاقتصادية بهدف إنقاذ النظام الرأ سمالي . 


2( نظام الذهب المسير (المقنن) : النظرية الكلاسيكية للنقود تعتمد نظام الذهب التي تستوجب 
التطابق بين كمية الذهب الموجود لدى المصرف المركزي وحجم النقود في التداول. ونتيجة 
للتقلبات الاقتصادية وعدم استقرار الأسعار التي أحدثها نظام الذهبء أخذت الدولة تتدخل 
في حجم النقود في التداول بما يتناسب والمصلحة والوضع الاقتصادي الراهن بغض النظر عن 
كمية الذهب الموجودة. 

(2) سلوى على سليهان: السياسة الاقتصاديةء وكالة المطبوعات, الكويت. 1973» ص 32 وما 
بعدها. ١‏ 

(3) جون ماينرد كينز: النظرية العامة للتشغيل» الفائدة والنقود: نيويورك» شيكاغوء 4 م . 

J.M. Keynes: The general theory of employment interest and money. 
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. وقد انتقد الأستاذ كينز الفكرة الأساسية للنظام الرأسالي الحرء القائلة بان 
النظام له القدرة الذاتية على علاج نفسه بنفسه» وهذا اقترح ضرورة تدخل 
الدولة بهدف التغلب على المشاكل التي يواجهها النظام . 
وقد اقترح استخدام سياسات مالية ونقدية جديدة طبّقت فعلاً من قبل 

الولايات المتحدة الأميركية بهدف مكافحة الأزمة الاقتصادية خهاية الثلاثينات, التي 

عرفت أيام الرئيس الأميركي روزفلت بالبرنامج الجديد (New Deal)‏ , 1 
ويمكن تلخيص سات السياسة الاقتصادية الجديدة في النقاط التالية : 

- تدخل الدولة المباشر للتأثير على الطلب الإجمالي (للقطاع الخاص). وذلك 
بزيادة الدحل وخفض الضرائب . 

- زيادة الإنقاق العام عن طريق طلبا القروض من الجهاز المضرفي . 

5 تشجيع المستثمرين والقضاء على المخاطر التي تحل من سلوكهم الاستثاري.. 
ثم قامت الحرب العالمية الثانية 1945-39 م» لتعطي دفعاً قوياً آخر لتدخل 

الدولة في الشؤون الاقتصادية وخصوصاً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني الذي 

دمرته الحرب. 

5- الخصائص المالية لنظام تدخل الذولة : 
ويمكن تلخيص هذه الخصائص في النقاط التالية : 

- عندما بدأت مجالس الشعب (البرلانات) بالتوسع وسيطرة الطبقة الوسطى 
عليهاء أخذ التخطيط الفعلي والنظرة الشمولية المستقبلية طريقه وأصبح 
التوسع في تقديم الخدمات العامة الضرورية أمراً لا بذ منه. 

- زيادة مطردة في حجم الإنفاق العام مع زيادة الأعباء المالية وارتفاع مستمر في 
حجم الميزانيات العامة . 

(1) أنظر معجل الاستثارء الفرع الثاني من الجزء الأول في الفصل الثالث من الباب الثالث. 

(2) أنظر مكاثر الاستثار في الفرع الأول من الجزء الأول في الفصل الثالث من الباب الثالث. 
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- ظهور نفقات جديدة (الضمان الاجتاعي» التقاعد. مساعدة العاطلين عن 
العمل. . . وغيرها) مما أدى إلى ضرورة فرض ضرائب جديدة.. 

- ازدياد حجم الإيرادات العامة من الضرائب» خصوصاً بعد تنوعها وشمولها 
جميع النشاطات الاقتصادية . 

- وضع سياسات مالية لإعادة توزيع الدخل ولو بحدوذ ضيقة . 

- أصبحت الميزانية العامة (الإنفاق العام) تؤثر مباشرة في الاقتصاد الوطني» كا 
أن الميزانية العامة أصبحت هي الأخرى ا بالتقلبات الاقتصاديةء حيث 
إن الإنفاق العام يؤدي إلى زيادة النشاط. الاقتصادي ويؤثر مباشرة على حجم 
العمالة والإنتاج والاستهلاك والادخار وبقية المؤشرات الاقتصادية الأخرى. 
وهذا بدوره يزيد من حصيلة الضرائب التي تحصل عليها الخزانة العامة. 
وبالعكس في حالة الكساد والانكهاش حيث تنخفض حصيلة الضرائب. 

- لم يكن تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية كلياً بل جزئياًء أو كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. ومع انعدام وجود سياسة مالية واقتصادية واضحة المعالم 
(خطة). فقد أدت زيادة النفقات العامة إلى نشوء ظاهرة العجز في الميزانية 
العامة وانعدام التوازن الاقتصادي» وأخيراً ظاهرة التضخم» مع كل ما 
فيها من مساوىء وخصوصا بالنسبة لذوي الدحل المحدود. 

5 ۔ مصادر الإيراد العام : 
يمكن تلخيص مصادر الإيراد العام في هذا النظام في النقاط التالية : 

- الضرائب المتنوعة والشاملة لجميع النشاطات الاقتصادية التي يقوم مها الأفراد 
والشركات . 

- فرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة من الخارج وذلك حماية للإنتاج 
المخلي. وهذه أول مرة ة تستخدم فيها سياسات مالية من أجل تحقيق أهداف 
اقتصادية تنموية . 


(1) التضخم: هو الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار. 


- اللجوء إلى طلب الفزوفين العامة وطريقة يقة التمويل بالعجز», وذلك عن 
طريق طلب القروض من المصرف المركزي وإصدار نقود قانونية مقابل 
أذونات خزانة محلية, مما مما يزيد من نشبة التضخم. 


3-5 أوجه الإنفاق العام: ٠‏ 
دام ا أوجه - 0 97 10 النقاط التالية : 
الأساسية وزقنافة الؤسسات العامة لذلك وی e a‏ 
مستشفيات»' ضهان اجتماعي . : 1 . أوغيرها)., ويتم تقديم هذه الخدمات 
بأسعار مناسبة (سعر التكلفة) ا تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية . 


- الإنفاق العسكري والأمني . 
٠‏ 4-5 التطور الفكري المالي: 
فيما بخص التطوز الفكزي المالي الذي استحدثه هذا النظام فيمكن وضعه في 
النقاط التالية : 


ا نات ا ع ر را الاق 
اقتصادية واجتماعية محددة.. وخصوصاً في| يتعلق بالتنمية وتوزيع الدخل 
والثروة. 

- الوسائل التي استخدمت تتميز بالشمولية». حيث استخدمت جيع أنواع 
الضرائب وشملت جيع النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد. ' 

- انعدام وجود التخطيط المالي المستقبلي أدى إلى زيادة النفقات العامة على 
الإيرادات العامة .ونشوء ظاهرة العجز وانعدام التوازن الاقتصادي . 


(1) التمويل بالعجز: ويعني زيادة الإنفاق العام رغم انخفاض حجم الإيرادات العامة. وتقوم 
الخزانة بطلب القروض من الأفراد والمؤسسات المحلية أو الأجنبية أو طلب القروض من 
المصرف المركزي مقابل سندات دين (أذونات خزانة محلية) . 
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- لقد أصبح واضحاً أن للإنفاق العام مردوداً اقتصادياً واجتماعياً وله آثار على 
. المؤشرات الاقتصاذية المختلفة» وهذا له تأثير مباشر علن حصيلة الضرائب 


6 المالية العامة في النظام المأركسي (الاقتصاد المخطط أو الموجه) : 


بعد نمو حجم القوة العاملة وازذياد قوتها ومطالبتها. الفعالة بالحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.» وخصوصا بعد نجاح الحزب الشيوعي في روسيا 
القيصرية عام 1917 م. في استلام السلطة وإقامة نظام اقتصادي جديد يقوم 
على أساس الاشتراكية العلمية التي وضع أسسها الأستاذ كارل ماركس والتي 
الجماعية (العامة) لوسائل الإنتاج» أصبح من أهم واجبات الدولة إدارة وتنظيم 
الشؤون الاقتصادية بصورة مباشرة. وهدف هذا التدخل لم يكن لمعالجة الأزمات 
فقط» بل لتعديل المياكل الاقتصادية وتوجيه الإنتاج قبل حدوث الأزمة 
واستخدام الموارد المتاحة لصالح المجتمع . 

والنظام الاقتصادي هذا يقوم على قوة الطبقة العاملة والقضاء على قوة الطبقة 
الرأسمالية التي تملك هذه الوسبائل» ووضع جميع القوى. الاقتصادية في خدمة 
 -6‏ الخصائص المالية للنظام الماركسي : 

وتلخص الخصائص الالية في النقاط التالية : 

- أدخل لينين فكرة التخطيط الاقتصادي لجميع النشاطات الإنتاجية 
والخدمية. وبما أن الإنتاج وضعت له خطة, فلا بذ من وضع خطة أو خطط 
للتمويل وخطط أخری للالية العامة . وتقوم الهيئة المركزية للتخطيط بوضع 
(1) لينين» ف: المجموعة الكاملةء الجزء 36 ص 192. أنظر أيضاً: ابراهيم دسوقي أباظة 

وعبد العزيز غانم : تاريخ الفكر السياسي» بيروت 1973 م. ص 353. ١‏ 
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الخطط وتحديد المسارات والمؤشرات الاقتصادية (حجم الاستثمار» والإنتاج» 
(التجارة الدولية). فالتخطيط هو سلاح لتحقيق الأهداف» كما أنه أداة لرقابة 
النشاطات الاقتصادية والحد من الانحرافات عن الأهداف المحددة. 
- المؤسسات العامة فقط تقوم بعملية الاستثارات وتمويلها. وهكذا فإن 
المدخرات الخاصة لا تلعب دوراً في الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنها لا تؤدي إلى 
نقص الاستهلاك. لأن حجمها منخفض جداً. 
- اتبعت الدولة نظام دن الحوافز المالية للمنتجين مبدف زيادة الناتج› كي 
تحقق عن طريق ذلك أهدافاً جانبية أخرى مثل: إعادة توزيع الدخل» 
واختلاف حجم الدخل يؤدي إلى اختلاف حجم الاستهلاك والادحار لكل 
2-6 -.مصادر الإيرادات العامة : 
يمكن تلخيص مصادر الإيراد العام في النقاط التالية: 
- الجزء الأكبر من الموارد المالية يأتي عن طريق إيرادات القطاع العام 
والقطاع : التعاوني (الجماعي ) ١‏ حيث ٠‏ تتمتع المشاريع الإنتاجية في هذين القطاعين 
ا ية قانونية وماليةء ول عل 0 تحقيق مبدأ تغطية النفقات الأ ثم 
من سعر التكلفة المخطط. E‏ ا 
- الفائض الذي يحققه المشروع الواحد يقسم إلى ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأول: لتمويل الاستشارات (التمويل الذاتي) . 
الزء الثاني : ويوجه إلى صندوق الخدمات الخاص بالعاملين. 
الجزء الثالث: ويكون من حصة الميزانية العامة للدولة . 
وهذا الجزء الأخير يعتبر ضريبة على الفائض الذي تحققه المنشآت الإنتاجية . 
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وهو ما يماثل ضريبة الشركات» أو الضرائب غير.المباشرة الأخرى. 

- الضرائب المباشرة على الدخل لا تستخدم كوسيلة للإيراد العام» ولكن ‏ 
النظام يعتمد أساشاً على الضرائب غير المباشرة التي ضيفها إلى أسعار لدنم 
.. الاستهلاكية. وقد انخفضت أهمية الضرائب كمورد للميزانية بسبب الزيادة في في 
حجم الفائض المتحصل عليه من المنشآت الإنتاجية. وتعتبر الضرائب غير 
المباشرة أداة لتحقيق أهداف المجتمع السياسية والاجتاعية وتخضوضا للحد .من 
الاستهلاك الخاضص . فالضرائب لا تستخدم لتوجيه الإتتاج أو لإعادة توزيع 

الدخل.. 

- الاقتراض العام (القرض الداخلي) يعتبر أحد الموارد المالية في هذا النظام . 

ولكن ليس بصورة ة علنية» وقد اعتمدت هذه الطريقة لتمويل الاستثيارات ` 
خلال الفترات: الأولى لمراحل التنمية والتصنيع في الدول الاشتزاكية» حيث 
' أطلق عليها اصطلاح (المشاركة الحرة للأفراد في تمويل المشاريع). إنه نوع من 
الاقتراض الإجباري. .من أفراد الشعب. .وقد اضمحلت أهمية هذه القروض 
كمصدر إيراد للخزانة العامة للدولة. . 


أما بالنسبة للقروض الخارنجية فإنها تتم فيها بين الدول الاشنتراكية المتضامنة 
ف مجلس التعاون الاقتصادي (الكوميكون)» حيث تتولى كل دولة تقديم 


ٍ المساعدة للدول الأخحرى : كا يتم .الاقتراض من الدول الغربية الرأسالية 
وهات الدولية: المختلفة . 


3-6 - أوجه الإنفاق آلعام: ٠ ٠‏ 

إن للإنفاق في هذا النظام الأنواع' التالية: *. 
5 الإنفاق على جيغ الخدمات الاجتاعية. ۰ 
" -. الإنفاق التنمويء وتقوين المشاريع الإنتاجية والخدمية . 
5 الإنفاق الغسكري . 0 


4-6 التطور الفكري امالي : 


يتلخص التطور الفكري اللي الذي استحدثه هذا النظام في النقاط التالية: 
تقوم اطيئة المركزية للتخطيط بتحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
وبالتدخل المباشر في الشؤون الاقتصادية للمجتمع عن طريق استخدام 
الوسائل المالية . 
الاعتاد ذز فائض قات الانتاجية التابعة للقطاع العام كمصدر 
للإيرادات العامة بالدرجة الأولى» ثم الضرائب غير المباشرة بالدرجة الثانية , 
أما الضرائب المباشرة فإنها غير موجودة في هذا النظام . 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي لجميع النشاطات الاقتصادية الداخلية 
والخارجية تقوم به الحيئة المركزية للتخطيط» . ولمذا يطلق 0 هذا (النظام 
المخطط أو الموج . 

| 


بالنظر لأهمية المردود الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق كاد فإن الدولة 
أصبحت هي. الجهة الوحيدة التي تقوم بالاستثمارات بجميع أنواعها. 


المالية العامة في النظام الاقتصادي المختلط رفي الدول النامية) : 


النظام الاقتصادي المختلط هو النظام الرأسمإلي (الليبرالي) مع تدخل الدولة 


في الشؤون الاقتصادية والاجتاعية لأفراد المجتمع الواحد. 


وفي مثل هذا النظام ف للأفراد والشركات حرية التصرف والقيام 


بالنشاطات الاقتصادية المختلفة ».ولكن من حق الدولة التدخل المباشر وغير 
المباشر لتصحيح المؤشرات الاقتصادية بما يتوافق مع. العدالة الاجتماعية والتنمية 
المتوازنة لجميع القطاعات والأفزاد. وذلك لتداخل العلاقة الاقتصادية بين 
الرأساليين والقيادات السياسية: وتقوم أجهزة الدولة بالتخطيط لبعضن 
القطاعات الانتاجية: ولنذا يطلق على هذا النظام (الليبرالية المخططة). ومن 


'الدول المتقدمة التي تتبع هذا النظام أيضاً فرنساء وألمانيا الغربية» حيث 


تستخدم الأولى مصطلح (Planification)‏ والغانية (Soziale‏ 
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Marktwirtschaf(‏ . والجدير بالذكر أن هذا النظام يعتبر أكثر شيوعباً ليس في 
الدول المتقدمة فحسب» بل وحتى في الكثير من الدول النامية. 


17 م المالية 0 المختلط : 


- التأكيد على أهمية القطاع E‏ للتنمية الأشادة والاجتراعية 
ومسؤولية كل فرد عن نشاطاته الإنتاجية والخدمية . 

- الأهداف الموضوعة ليست موحدة بل مختلفة, لأنها تتضمن أهدافاً لتحقيق 
حرية التصرف الفردية (الليبرالية)» وأهدافاً أخرىء, تتدخل الدولة 
لتحقيقها. تتعلق بالتوزيع العادل للدحل والثروة (دعم الأسعار) . 

- الأهداف والنفقات العامة ليست حيادية» بل العكس» حيث إنها تؤثر. وتتأثر 
بالمؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل العمالة» توزيع الدخل وضمان احتياجات 

- تغيير هيكل النفقات العامة من حيث الوظائف المناطة بهاء بحيث تحقق 
أفضل الأهداف العامة اقتصادية كانت أم اجتماعية . 

- الضرائب تعتبر المصدر الأساسي للإيراد العام» كا أا الوسيلة المشلى لتحقيق 
أهداف اقتصادية واجتهاعية محددة. ش 

- استخدام الموارد المالية وربطها بالسياسة النقدية في سبيل تحقيق أهداف 
اقتصادية ذات شمولية أكبر (العمالة الكاملة» توزيع الدخل والثروة بصورة 
أكثر عدالة) , 
5 ا س مال الشركات العامة على الأفرادء وبالعكس مشاركة 

الدولة في رأس مال الشركات الكبيرة الخاصة (فردية/ عائلية)» وذلك مهدف 
مشاركة e‏ ئم ا لمنع تحكم القطاع العام في القطاع الخاص أو 
العكس . 

- مراقبة الاحتكارات ومنع الاتفاقات حول الأسعار أ الكميات بين المنشآت 
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الإنتاجية أو الخدمية وذلك لمنع استغلال المواطنين . 

- الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وذلك عن طريق تخفيف الفروقات 
الاجتماعية بين فئات المجتمع الواحدء واست' دام الوسائل المالية لتحقيق 
النمو وتطور المياكل الاقتصادية . 

- استخدام العلوم والنظريات الحديثة للحصول على أكبر الموارد المالية ومراقبة 
أوجه الصرف» ومغرفة جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتاعية التي تتأثر 
وتؤثر في القرار السياسي من النواحي المالية . 


7 - مصادر الإيراد العام ق النظام المختلط : 


تختلف الدول الصناعية المتقذمة عن الدول النامية من حيث تنوّع مصادر 
الإيراد العام . فالدول الصناعية تستخدم جميع أنواع الضرائب والرسوم وغيرها 
دف زيادة الإيراد العام والبحث عن وسائل جديدة لفرض الضرائب (مثل 
ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على السلع). ذلك لأن الضرائب تعتبر 
المصدر الأساسي للإيراد العام بالنسبة اء كا أنها الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية محددة. كذلك الأمر بالنسبة للقرض العام (القرض 
الحقيقى) من الجمهور مقابل سنذات مضمونةء فإنه يعتبر إحدى الوسائل المالية 
ذات التأثير العام والشمولي على الاقتصاد الوطني المتقدم . 

أما بالنسبة للدول النامية فإن أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
غتلفة تماماً. فهى تعتمد بالدرجة الأولى على احتكاراتها (الإنتاجية أو الخدمية) 
وما ينتج عنها چ فائض قطاع الأعمال. إضافة إلى اعتمادها على الضرائب غير 
المباشرة التي تضاف إلى سعر السلعة. وسبب تدني أهمية الضرائب المباشرة 
كمصدر من مصادر الويراد العام, يرجع إلى انخفاض المستوى التعليمي 
والثقافي لأفراد المجتمعات النامية وعدم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية . 

اضف إل ذلك فإن القرض العام (الحقيقي) لا يشكل موردا بالسبة 
للميزانية العامة» وذلك يرجع إلى تدني الدخل الفردي في أغلب الدول النامية 
من جهة وإلى انعدام الثقة بالسلطة السياسية وبالسندات التي تصدرها 
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المؤسسات والإدارات العامة من جهة ثانية» ولهذا تلجأ الخزانة العامة إلى طلب 
القروض من المصرف المركزي (القروض المزيفة) مقابل أذونات خزانة محلية . 
ومن نتائج زيادة حجم هذه القروض يزداد عرض النقود في الاقتصاد الوطني 
وترتفع معه الأسعار بصورة مستمرة ومتزايدة نما يولد خطر التضخم الذي 
يللاحظ في أغلب الدول النامية اليوم . 

كما تلجأ بعض الدول التامية إلى المصادر الأجنبية (القروض الأجنبية) 
لتمويل الإنفاق العام . ويكمن الخطر في هذه القروض الأجنبية » في إمكانية 
تدخل الجهات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد وبالتالي خسارة بعض من 
السيادة الوطنية . 
3-7 - الإنفاق العام ف النظام المختلط : 

إن أوجه الإنفاق العام في هذا النظام ثلاثة وهي : 
- الإنفاق الجاري . 
- الإنفاق العسكري والأمني . 
7 التطور الفكري الالي الذي استحدثه الالام : 

يعتمد هذا النظام على الخطط المالية التقديرية والاحتياطية لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتاعية محددة. كا أنه يستخدم جميع أنواع الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة ہدف زيادة حجم الويراد العام مع استخدام وسيلة القرض العام 
كعامل مساعد في الحصول على إيرادات إضافية للخزينة العامة. أضف إلى 
ذلك القيام بدراسات مستمرة لاحتساب المردود الاقتصادي الذي أحدثته 
القرارات السياسية المالية. ويمكن القول إن هذا النظام قد أخذ من الأنظمة 
المالية السابق ذكرها الشيء الكثير ولم يحدث أي تطوير ها. 


(1) أنظر الجزء الخاص بالقروض الحقيقية والقروض المزيفة في الباب الخامس من هذا الكتاب . 
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- المالية العامة في النظام الاشتراكي ا لجاهيري: 


النظرية العالمية الثالثة. التي طرحها الأخ/ العقيد معمر القذافي في الكتاب 
الأخضرء تعتير نظرية حديثة. والجاهيرية منذ ذلك الحين بصدد تطبيق 
الاشتراكية الجديدة» التي تستند على المقولات التي جاءت بها هذه النظرية التي 
من أهم أهدافها مشاركة جميع. أفراد المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية › إضافة إلى مشاركتهم في الناتج الطبيعي كل 
حسب كفاءته وطاقاته . 
وبما أن قانون الضرائب المعمول به 0 زال قانون رقم 64 لسنة 
3م فإن هذه الصفحات التالية ما هي إلا جرد مقترح أو تصور للعمل به 
عند تطبيق نظام الضرائب الجاهيري الجديد. 
1-8 الخصائص الاقتصادية والمالية للنظام الجاهيري" : 
يتميز النظام الجماهيري عن غيره من الأنظمة بالخصائص التالية : 
الهدف الأسامي للمجتمع الىاهيري هو سعادة الإنسان» ويمكن الوصول إلى 
هذا المدف عند حصول. الفرد على حريته المادية وغير المادية والمجتمع 0 
بالمحافظة على ذلك . 
5 القواعد الطبيعية هي المقياس والمرجع والمصدر ا للعلاقات:٠‏ 
الإإنسانية(* 
' - ضهان حاجات جيع أفراد المجتمع وذلك بنع جميع أنواع الاستغلال المباشرة 
وغير المباشرة» وتطبيق مقولات : البيت لساكنه» شركاء لا أجراءء الأرض 
لمن يزرعها. 
(1) معمر القذافي: الكتاب الأخضرء الناشر: المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. 


طبعة يناير 1984 م» طرابلس» ص ص 113-75 . 
أنظر كذلك : أبو القاسم الطبولي وآخرون» أسساسيات الاقتصاد: الطبعة الأولى» 1980 م» 


ص ص 46-40 . 
(2) عمد لطفي فرحات : معالم لنظرية اقتصادية جديدة» الطبعة الأولى» 'طرابلس» 1984 م . 
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- المبكية الخاصة لعوامل الإنتاج (الأرض ورأس المال)» والسماح للأفراد 
. بميارسة أي نشاط اقتصادي (إنتاجي أو خدمي) بشرط عدم استغلال الغير. 
- الاقتصاد الجماهيري هو اقتصاد مختلط فيا يتعلق بملكية عناصر الإنقاج 
خيث توجد فيه مؤسسات إنتاجية فردية خاصة وتعاونية وجماعية (تشاركية)» 
إضافة إلى الملكية العامة الشعبية للمجتمع. واستناداً هذه الخاصية فإنه من 
..المسموح للأفراد إشباع حاجاتهم المادية عن طريق العمل فرادى أو جماعات 
أو العمل في المشاريع العامة كشركاء في الإنتاج أو القيام بخدمة عامة 
'- لج الملكية الخاصة للمسكن والمركوب بشرط عدم تأجيرها للغير واستغلاله . 
5 المساواة بين عناصر الونتاج عند توزيع الناتج» وهذا يعني المساواة بين 
الطبيعة (الأرض والمواد الخام) والعمل (الإنسان) ورأس المال. وهذا يقود 
إلى المساواة في الاستهلاك للناتج الطبيعي : 
- كل فرد من أفراد المجتمع يحق له أن يدخر ضمن حاجاته. وکل فرد له حق 
ادخار أي مبلغ ملائم وفناسب له» وهكذا يحق له الاستغار" . 1 
- حق استغلال عناصر الإنتاج بشرط عدم استغلال آخرين (الأرض لمن 
يزرعها) . ٠‏ 
2-8 - الملكية الخاصة رعلاتتها بفرض الرسوم والضرائب : 
السؤال المطروح للمناقشة يدور حول إمكانية فرض الضرائب في النظام 
الجماهيري, ومحاولة الإجابة على هذا السؤال كالآتي: 
إن إعطاء الأفراد أو الجماعات حق الملكية الخاصة أو الجماعية لعناصر الإنتاج. 
والسماح لهم باستخدامها واستغلال منافعهاء لا بدّ وأن يتبعه واجب تحمل 
نفقات الخدمات العامة التي يقدمها المجتمع إلى أفراده (تعليم» صحةء ماءء 


(1) ميثم صاحب عجام: الادخار في النظام الاشتراكي الجماهيريء منشورات المركز العالمي 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. ندوة بلغزاي 1982. ص ص 213-195. . 
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للأفراد حقوقاً وواجبات أمام المجتمع . فإذا كان الفرد يستمتع.بحق الملكية 
الخاصة وقدسيتهاء ويحصل على شتى أنواع الخدمات العامة» فلا بد من مساهمته ٠‏ 
عله لصالح ال وهذا الجزء ET‏ عل ا بصورة 
0 أو غير مباشرة» أل رشنا مقابل الخدمات التي يحصل عليها من جهات 
وعملية فرض الضرائب في النظام الجماهيري تستند من الناحية النظرية إلى 
قانون الغلة المتناقصة (دالة الإنتاج)» الذي يعتمد على الفرضيات التالية : 
- وحدة عنصر الإنتاج تبقى ثابتة (مثلاً الأرض وما فيها من مواد خام) . 
- عنصر الإنتاج (العمل وأدوات العمل) تزداد على أساس وحدات إضافية 
بصورة متتابعة . 
0 عملية رن 3 بين النقطة 0 والنقطة 0 أي نين قمة يد 


وحدات العمل 


رسم بياني رقم (1) 
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قفي التظام الرأسالي يدفع المشروع (رب العمل) الأجور للعمال حسب 
الناتج الحدي للعامل الأخير (يدفع نع)» الذي يتناقص مع زيادة عدد 
العال. ويزداد مع تناقص عددهم . في حين يحصل المشروع على الناتج المتوسط 
للعامل الواحد (يحصبل على ن و)» وهو بطبيعة الحال أكبر من الناتج:الحدي. 
أي أكير مما يدفع من أجور للعامل الواحد. وهذا الفرق بين الناتج الحدي 
والناتج المتوسط (الفرق وع) يبقى من حصة المشروع (رب العمل). الذي 
يزداد مع زيادة عدد العال وتناقص إنتاجهم الحدي . علا بأن زيادة أو نقصان 
عدد العال في المشروع الرأسالي تختلف حسب تقلبات الأجور وأسعار السلعة 
في السوق. 

إن هذا الفرق بين الناتج المتوسط والناتج الحدي (وع) هو في الحقيقة حصة 
عنصر الإنتاج الثابت (الأرض) ويأخذها رب العمل (صاحب الأرض). أما في 
النظام المجاهيري» حيث لا أجور تدفع للمنتجين» بل مشاركة في الناتج بصورة 
متساوية بين عناصر الإنتاج التي ساهمت في عملية الإنتاج» فإن الناتج الكلي 
يقسم بين عناصر الاإنتاج» وهكذا يقسم الناتج إلى جزئين متساويين: الجزء 
الأول لعنصر الإنتاج المتغير (العممل) والجزء الثاني لعنصر الإنتاج الشابت 
(الأرض). وبا أن الأرض ليست ملكا لأحدء فإن حصتها تذهب إلى خزانة 
المجتمع كإيراد عام. وهكذا تحصل خزانة المجتمع على جزء من ناتج عناصر 
الإنتاج» بهدف تمويل المشاريع العامة الإنتاجية أو الخدمية . 


8 - فرض الضرائب على فئات المجتمع : 


تقسم فئات المجتمع في الىاهيرية حسب موقعهم في النشاطات الاقتصادية 
إلى من يلي : 


1-3-8 النشاطات الاقتصادية الخاصة : 
وهي النشاطات الإنتاجية والخدمية التي يقوم بها الأفراد أو العائلات أو 
(1) يكن قسمة الناتج إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء حسب عناصر الإنتاج: المساهمة فيه. 
(2) صالح الميهوب: مفهوم وأهمية الإنتاج في المجتمع الجماهيري, ص ٠.10‏ 
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التعاونيات أو التشاركيات. وني مثل هذه الأنشطة يعمل أفراد العائلة الواحدة 
دون استخدام لعمل 'لغير بأجر أو بدون أجرء وهم يتقاسمون الإنتاج فيا 
وأفضل مثال لذلك هو النشاط الزراعي : 
مزارع يمتلك مزرعه يديرها بنفسه مع أفراد عائلته دون استخدام الغير. 
والإنتاج يستغل لإشب ‏ الحاجات الآنية أو للادخار في سبيل تنمية المزرعة 
وتطويرها في المستقبل. وهذا يؤدي إلى زيادة الناتج وزيادة القدرة على إشباع, 
الحاجات بكيفية أفضل . 
إن فرض ضرائب على دخل هذا المزارع ضرورة لا بد منها وذلك للأسباب 
التالية : 
- المزارع يستخدم عنصر الإنتاج (الأرض والماء) وهو عنصر نادر في ليبيا 0 
من حق المزارع امتلاكه لوحدهء بل هو ملك المجتمع» ومن حق المجتمع أن 
يستقطع جزءاً من دخل المزارع مقابل استخدام عنصر الإنتاج الأرض. 
- المزارع وأفراد عائلته يحصلون على خدمات اجتماعية كثيرة (تعليم» صحة. 
إرشادات» مرافق وغيرها) ومن الضروري أن يشارك المزارع في تحمل جزء 
من نفقات هذه الخدمات» وذلك عن طريق فرض ضرائب مباشرة على دخله 
المزرعي . 
- فرض الضرائب يعتبر أداة لتحقيق العدالة الاجتاعية في توزيع الدخل 
والثروةء ولا بد أن تؤحذ درجة الإعالة بنظر الاعتبار وحجم الناتج في 
المزرعة الواحدة. 
لذا فالدخل الخاضع للضريبة هو ما زاد عن أقصى معاش يحصل عليه 
موظف في خدمة عامة . 
ل ميم صاحب عجام : الاستثار والمستثمر ون في الاقتصاد الاشتراكي ال اهيري » الميئة القومية 
للبحث العلمي. طرابلس» .1981 م . (هناك فرق جوهري بين التشاركيات والتعاونيات» إذ 
إن التشاركيات ينعدم فيها الأجير) . 
(2) هذا مقترح للعمل به عند تطبيق نظام الضرائب الجاهيري الجديد. 
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2-3-8 الأفراد الذين يعملون في مؤسسة اشتراكية إنتاجية : 

ويقسم الناتج بين عناصر الإنتاج الثلاثة» ويأخذ الشريك الواحد نصيبه من 
الناتج ويتصرف فيه على النحو الذي يراه مناسباً له ولعائلته. إنه وحده الذي 
يقرر كم يستهلك وكم يدخر. 

وبما أن المنتج قد حصل على نصيبه كاملا من الناتج» فإن عليه أن يدفع 
مقابل الخدمات الاجتاعية التي محصل عليها جزءاً من إنتاجه (دخله) له 
المجتمع. ولكن بما أن المجتمع يحصل على حصة رأس المال في الإنتاج وذلك 
نظير تقديه لهذا ام إلى ا الإنتاجية ويحصل ا ل د -- 
حصة المواد الام في الإنتاج ف ا إعفاء المنتحج نک الضرائب. 

وني حالة فرض ضرائب مباشرة تحقيقاً مبداً العدالة الاجتماعيةء فلا بد من 
اسعطاعها من نصيبه مباشرة بعد عملية التوزيع بين عناصر الإنتاج» وذلك 
توفيراً للوقت والجهد والنفقات عند جباية الضرائب 


3-3-8 الأفراد الذين e‏ للمجتمع : 
ويتكفل المجتمع بإشباع حاجاتهم نظير ما يقدمونه من خدمات عامة 
(أساتذة. قضاة» أطباء وغيرهم من الموظفين) » والمجتمع م عحدد قيمة 
فالموظف في الإدارات العامة يقدم خدمة إل المجتمع لقاء مرتب شهري 


يحدده له المجتمع ع إنه يخدم المجتمع لقاء مقابل»› والمجتمع يقدم له خدمات 


اجتماعية» ولهذا فمن الواجب أن يدفع مقابل هذه الخدمات الاجتاعية جزءاً 
من دخحله» يدفعه على شكل ضرائب ورسوم مباشرة حسب طلبه للخدمات. 
وفي حالة أن الموظف على استعداد أن يعمل ساعات إضافية بالمجان لصالح 
المجتمع فمن حقه الحصول على خدمات مجانية بنفس القيمة . 

إن فرض الضرائب المباشرة يعتبر ضرورة اجتاعية» كوسيلة لإحلال العدالة 
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الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد» حيث تؤخذ درجة الإعالة بنظر الاعتبار. 
ففي حالة حصول فئة أو شريحة واحدة من الموظفين على مرتب شهري متساو 
تقريباً (أطباء على مستوى واحد من الخيرة) فمن الواجب أن يفرض سعر 
ضريبي مختلف وذلك حسس درجة الإعالة. أي أن الطبيب الذي يعيل عددا 
من الأطفال والشيوخ أكم ر من زميله عليه أن يدفع ضريبة أقل. وبالعكس 
يدفع ضرائب أكبر إذا كان عازياً" . 


ورت من يعترض على هذا الإجراءء لأنه ال أشنا حيث إن 
الشخص الذي عنده عدد أكبر من الأطفال يحصل على خدمات أكثر وعليه أن 
يدفع موتا وضرائب أكثر أيضاً. :أما الأعزب أو المتزوج ولیس له أطفال أو 
عنده طفل واحد» فإنه لا يحصل على خدمات إلا القليل جداً وعليه أن ؛ يدفع 
رسوماً وضرائب أقل . إن هذا الاعتراض مقبول» ولكن تطبيق ذلك سيؤدي 
بالتالي إلى التفاوت الطبقي أو التفاوت بين أفراد الفئة الواحدة من حيث الثروة 
والدخل: فالعائلة الصغيرة تتكون لديها مدخرات أكبر وثروة أضخم من العائلة 
الكبيرة. وني سبيل الوصول إلى حل وسط يفضل أن تدفع الخزانة العامة دعم 
مالياً إلى العائلات الكبيرة وتخصم ماد رسترما مقابل الحدمات التي يقدمها 
المجتمع إلى العائلة الواحدة. وقي حالة إلغاء الضرائب المفروضة على الفئتين 
الأخيرتين (الأفراد الذين يعملون في مؤسسة اشتراكية والأفراد الذين يقومون 
بتأدية خدمة عامة) ببدف تقليص الكادر الوظيفي العامل في أمانة الخزانة» فلا 
بد من استقطاع نسبة تصاعدية من المرتبات الشهرية من جميع الأفراد العاملين 
ضمن هاتين الفئتين كإيرادات للخزانة لسد النفقات الاجتاعية» إضافة 3 
فرض رسوم تدفغ مقابل الخدمات التي يحصل عليها أفراد العائلة الواحدة. أ 
بالنسبة للفئة الأولى (النشاط الاقتصادي الخاص) فإنه من اللازم أن تفرض 
عليهم ضرائب ورسوم مقابل الخدمات التي يحصلون عليهاء وذلك حسب 
الدخل الذي يحصلون عليه سنوياً مع أخذ درجة الإعالة بنظر الاعتبار. 


(1) مع ملاحظة أن قانون الضرائب الليبي لا يفرّق بين الشخص الذي يعيل طفلاً واحداً أو أكثر 
من حيث الإعفاءات مقابل أعباء المعيشة. ٠‏ 
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4-3-8 الأفراد الذين لا يقومون بأى نشاط اقتصادى : 
وهؤلاء لا يدخلون ضمن أي فئة من الفئات الثلاث السابقة» وهؤلاء هم 
العجزة والمعاقون لسبب من الأسباب». ومن واجب المجتمع أن يتكفل بإشباع 
حاجاتهم مدى الحياة» وذلك إما عن طريق فتح دور خاصة هم (دور العجزة) 
أو منح دعم مالي لذومهم - إن وجدوا ‏ للعناية مهم ضمن أفراد العائلة مع 
وجوب مراقبة ذلك من قبل اهندسة الاجتاأعية . وهذا جرء من واجب المجتمع 
أمام كل أفراده . 
4-8 - الإيرادات العامة في النظام الجماهرى : 
تتلخص الإيرادات العامة في النغاط التالية : 
- ضرائب دخول الأعمال (التجارة والصناعة والحرف والشركات) . 
- ضرائب دخول الأفراد (مرتبات. مهن حرة» ودائع لدى المصارف وحسابات 
ب ضريبة الجارك (واردات وصادرات). 
- رسوم الدمغة ورسوم الإنتاج (مياه غازية» منتجات النفط) . 
- رسوم خدمية (قضاء. حاماةء نقل بري » نقل جوي » بريد ومواصلات» 
رسوم موانىء» رسوم كهرباء» رسوم الخدمات الزراعية» رسوم خدمات 
الشرطة» إيرادات خدمات الإسكان, إيرادات خدمات متنوعة) . 
- فائض قطاع الأعمال (عوائد الوحدات الإنتاجية. شركات التأمين» مصرف 
ليبيا المركزي) . 


(1) ما زالت عائدات النفط تعتبر من المصادر المهمة لسد العجز في الميزانية العامة في ليبيا. ولكن 
هذا المصدر يجب أن يخصص بالكامل لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتاعية وليس 
لسد العجز في الميزانية . أنظر الجزء الخاص بالإيرادات الفعلية والمحوقعةء (الجزء الأول من 
الفصل الأول في الباب الثاني) . 
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 -8‏ النفقات العامة في النظام الجماهيري: 
الإنفاق العام في اللجماهيرية على ثلاثة أنواع : 

- الإنفاق الجاري (الميزانية الإدارية) . 

- الإنفاق التدموي (ميزانية التنمية) . 

- الإنفاق العسكري والأمني . 

6-8 إعداد الميزانية العامة في النظام الجماهيري”" : 


النظام السيامي القائم . 


ففي الأنظمة الرأسالية تقوم أمانات (وزارات) الخزانة بجمع قوائم النفقات 
التقديرية اللازمة للوزارات المختلفة والإدارات التابعة لما وقوائم الإيرادات 
المتوقعة لنفس الإدارات. وتنسق هذه القوائم المالية وتوضع في أبواب مخصصة 
لکل نوع من النفقات والإيرادات العامة» وتوضع الخطة الأولية (المبدئية) 
وتعرض على مجلس الوزراء حيث تناقش وتعدل وتنسق المقترحات وتوزّع الموارد 
على الوزارات المختلفة والإدارات التابعة هاء ثم تعرض على السلطة التشريعية 
(البرلان» مجلس الشعبء :مجلس النواب» مجلس الأمة) لمناقشتها ثم استصدار 
قانون بعد الموافقة عليها. 

أما في النظام الماركسي فإن الأهداف الاقتصادية والاجتاعية تتحدد عن 
طريق اليئة المركزية للتخطيط. حيث إنها هي التي تحدد حجم ونوعية وكيفية 
الإنفاق العام . وتوضع الخطة وتعرض على اللجنة المركزية للحزب ويعتمدها 
أعضاء الحزب الواحد» الحاكم المطلق في الدولة . . 

أما في النظام الاشتراكي الجماهيريء الذي يشترط المشاركة الفعلية للجماهير 


)1( صالح الميهوب: «التخطيط في المجتمع الاشتراكي الجاهيري»» ندوة مدريد 1980 م» 
منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء الجزء الثاني 
ص ص 170-151. 
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في إعداد الخطة المالية» وذلك عن طريق المؤتمرات الشعبية» إذ إنها هى صاحبة 
الحق في اتخاذ القرار» فالخطة تبدأ في المؤتمرات الشعبية وتمر باللجان الشعبية 
النوعية في البلدية وتنسق من قبل اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية» وتعرض على 
اللجنة الشعبية العامة بالبلدية» وهذه بدورها تقدمها إلى اللجنة الشعبية العامة 
للخزانة» حيث تنسق جميع المقترحات من جميع البلديات وتوضع ضمن الخطة 
الموحدة وتقدم إلى اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية . 

وهكذا توضع المقترحات الخاصة بجميع البلديات في خطة موحدة وتعرض 
على المؤتمرات الشعبية لمناقشتهاء وتحول بعد إجراء التعديلات إلى مؤتمّر الشعب 
: العام لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية» واستصدار قانون خاص لتنفيذ الخطة 
المالية (الميزانية الإدارية) . 

أما فيا بخص مرحلة التنفيذ فإنها تبدأ وتنتهي أا باللجان الشعبية النوعية 
بالبلديات» حيث إنها هي المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية في البلدية الواحدة. 


: التطور الفكري المالي الذي أحدثه النظام الجماهيري‎  -8 
يتلخص التطور الفكري المالي الذي أحدثه هذا النظام في النقاط التالية:‎ 
يعتبر النظام الاشتراكي الجماهيري نظاماً ختلطاًء يسيطر فيه القطاع العام على‎ - 


الحياة الاقتصادية والاجتاعية للمواطنين. وفي الوقت نفسه أعطيت الحرية 
الاقتصادية للأفراد والجماعات للمساهمة في النشاطات الإنتاجية والخدميةء 


- تسبتخدم الخطط الالية بأنواعها المختلفة كأدوات للتخطيط ومراقبة التنفيذ 
وحسن الأداء.- 

- مشاركة أفراد المجتمع في وضع الخطط ومناقشتها من خلال مؤتمراتهم 

علد 0 الموارد المالية يتبع النظام اللامركزي › حيث تحصل كل بلدية على 

من الموارد العامة تنفقها ضمن الخطة الموضوعة للبلدية كوحدة 0 

: مالياً.‎ e 
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- تستخدم حميع يع أنواع الضرائب و كوسيلة للحصول على الإيرادات 
٠‏ العامة والعمل على زيادتها كي تصبح بديلاً لعائدات الفط المستخدمة لتغطية 


. الععجز في الميز انية العامة" . إضافة إلى استخدام القرض العام كعامل 


() 


مساعد ف الحصول على إيرادات إضافية للخزانة . 

- الحدف من الإنفاق التنموي هو القيام بالاستثئارات طويلة الأجل ذات المردود 
العامء وقد وضعت الخ طط التنموية التي تغطي الفترة الزمنية 73- -1985 م 
لزيادة حجم حجم الاستثمارات العامة وزيادة مردودها على أفراد المجتمع . د 


المقصود إيجاد مصادر إنتاجية وخدمية جديدة» أي توسيع النشاطات الإنتاجية والخدمية بصورة 
عامئة' وشاملة . 


٠‏ الفصل السات 


داف اليه العامة 


السلطة صاحبة ا ار وتحديد الأهداف: 


المالية العامة هي وسيلة لتحقيق أغداف اقتصادية واجتاعية » وهذه الأهداف 
تمثل في حد ذاتها أهداف السلطة» السلطة التي بيدها حق اتخاذ القرار السياسي 
والاقتصادي . 


والسلطة إما أن تكون بيد السلطة التشريعية (المؤتمرات الشعبية» مجلس ` 
النواب» البرلان)؟ أو هي سلطة جموعة من النبلاء والأعيان (أرستقراطية) أو 
سلطة الرجل الواحد (الملك» السلطان, الوالي) . 

إذا» فالأهداف هي أهداف القيادة السياسية بغض النظر عا إذا وافق أفراد 
المجتمع أم لم يوافقوا عليها.. 

فالسلطة هي التي تقرر أن يكون المدف الأول هو شراء السلاح وتقوية 
الجيش» أم يكون الهدف الأول هو إشباع الحاجات الاستهلاكية لأفراد المجتمع 
(مقولة : الزبدة أم المدفع) . كا تقرر أن يكون الحدف الأول هو زيادة المدخرات 
عن طريق التقشف. من أجل زيادة رأس الال النقدي لتمويل الاستئارات من 
أجل رفع المستوى المعيشي للأفراد على المدى الطويل. أو يكون اللهدف الأول 
هو زيادة حجم الاستهلاك الحالي وتأجيل الاستثارات . 

وقد يكون ادف الأول هو التنمية الاقتصادية بغض النظر عن .مبدأ العدالة 
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الاجتاعية » أو الهدف الأول هو العدالة الاجتاعية ولكن بدون تنمية اقتصادية. , 
فتحديد الأهداف وأهميتها إذاً بيد صاحب أو أصحاب السلطة والقرار. ولكى ٠١‏ 
تستطيع السلطة القيام بمثل هذه الوظائف لتحقيق هذه الأهداف, فإنها تحتاج 
إلى موارد مالية بقصد إنفاقها. فهي تحصل على سلع وخدمات مقابل صرف 
الموارد المالية التي حصلت عليها على شكل ضرائب ورسوم . 1 

كما أن السلطة قد تفرض الضرائب وتطلب القروض من أفراد المجتمع» . 
ببدف تعديل بعض المؤشرات والظواهر الاقتصادية والاجتاعية (زيادة نسبة أ 
الضرائب أيام التضخم) . 1 

والنظريات الكلاسيكية تعترف بحاجة الدولة ومؤسساتها إلى الموارد المالية. 
ولكنها تحرّم على الدولة فرضٍ الضرائب المباشرة على الأفرادء وتعتبر ذلك تدخلاً . 
في الحياة الاقتصادية للمواطنين» وهذا التدخل يتناقض مع النظرية الكلاسيكية 
التي تؤكد على ضرورة حيادية الدولة ومؤسساتهاء وعدم تدخلها أو مشاركتها في 
النشاط الاقتصادي (الإنتاجي أو الخدمي)» ذلك لأن لهذا التدخل تأثيرات 
سلبية على المؤشرات الاقتصادية المختلفة . 

أما النظريات الحديثة فإنها تؤكد على ضرورة تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية وصولاً إلى أهداف اقتصادية واجتماعية محددة, لأنها هى وحدها التق 
تستطيع استخدام الوسائل المالية وصول إلى تحقيق تلك الأهداف. 1 

والأهداف التى تحددها القيادة» صاحبة السلطة» موضوعة بالتسلسل حسب 
أهميتها: فهناك أهداف أساسية رئيسية يكون موضعها في المقدمة (مثل: رفع 
المستوى المعيشي عن طريق رفع الدخل) وأهداف أخرى تأتي في المرتبة الثانية 
(مثل: السكن الصحي) وأهداف غيرها في المرتبة الثالثة (مشل: رفع المستوى 
الصحي عن طريق بناء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية)» وأهداف في 
المرتبة الثالثة أيضاً (مثل: رفع المستوى الثقاني عن طريق بناء وتوسيع المدارس 
والجامعات) وهكذا. وتسلسل هذه الأهداف يحدده أصحاب السلطة (المؤتمرات 

الشعبيةء ملسن الراب الحكومةغ الدكتائون: :6 : 
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2 الأهداف الأساسية للالية العامة : 


1-2 إعادة 7 زيع الدخل (عدالة توزيع الدخل) : 


عناصر 0 .أو بين E‏ الاقتصادية أو بين فئات 0 الا ا 


. بين المناطق الجغرافية المختلفة‎ ٠ 


وني حالة تقسيم الدخل الإجمالي على عدد السكان يمكن الحخصول على 
. متوسط دخل الفرد الواحد. وعند تقسيم الدخل على عدد القوى العاملة (التي 
تحصل على دخل) ين الحصول على متوسط الدخل العائلي (الدخل 
الشخصي). 
والدخل يكون موزعاً توزيعناً عادلاً أو متساوياً.تقتريباً في حالة التقارب أو 
التساوي مع متوسط الدخل الشخصي. أي أن الفجوة بين الدخل المتحصل 
عليه وبين متوسط الدخمل الشخصي إذا كانت صغيرة كان الدخل الإجالي 
قوزعاً بصورة عادلة . وبالعكس إذا توسعت الفجوة بين الدحل التحصل عليه 
وبين متوسط الدخل الشخصي» فإن تؤزيع.الدخل يكون غير عادل" . 


)1( لتوضيح عدالة توزيع الدخل أو الثروة يستخدم الناتج % 
منحنى لورنس: منحنى لورنس يوضح كيفيسة 
توزيع الناتج المحلي بين السكان: إن خط العدالة 
المطلقة (المساواة) هو خط 45 درجة. سمت 
أن.%50 من الناتج موزعة على %50 من 
السكان, أو %20 من الناتج موزعة على %20 من 
السكان. أما منحنى لورنس فهو المنحنى الذي 
يبتعد عن خط العدالة ويبين أن %50 من الناتج 

٠ .‏ هومن حصة %75 من السكانء والنضف الآخر ي 
من الناتج هو من حصة %25 من السكان. فكلما السكان مه - 
ابتعد منحنى لورنس عن خط العدالة انعدمت 
العدالة . 


A. Paulsen: Algemeine Volkswirtschaftslehre, Bd.I, Berlin; New York, 1974, 
P. 149 


إن وراء فكرة إعادة توزيع الدخحل هو تقليص الفروقات الكبيرة بين دحل 
أفراد المجتمع الواحد. وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية في النظم الاشتراكية . 
وكل عمل تقوم به الدولة لمصلحة فئة أو طبقة معينة في المجتمع, له تأثير 
مباشر أو غير مباشر على التوزيع : 
فعملية فرض ضرائب تصاعدية على الدخل المرتفع من جهة. ودفع الدعم. 
ابم فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود (دعم الأسعار, دفع إعانات 
عينية أو نقدية)» من جهة أخرى. تعتير إعادة لتوزيع الدخل ب بين أفراد 
ee‏ 
فتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل له آثار كثيرة تتعلق بأهداف مالية أخرى» 
يمكن التطرق إليها بالتفصيل كالآتي: 
 1--2‏ تساوي الدخل المتاح للأفراد: 


إن فرض الضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة يؤدي إلى زيادة إيرادات 
الدولة ولكن هذا يؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة العبء الضريبي على القدرات 
الإنتاجية» ويؤدي أيضاً | إلى تقارب الدخل المتاح للأفراد» وهو الوسيلة لتحقيق 
العدالة الاجتماعية وتخفيف الفروقات بين أفراد المجتمع الواحد. إذ إن العدالة 
الاجتاعية تؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي 

2-1-2 - زيادة النفع العام : 

العدالة الاجتماعية تعتبر هدفاً أساسياً. حيث تتساوى حصص الأفراد من 
الناتج الحلي» وخصوصاً مشاركة ذوي الدخل المنخفض في إنتاج المجتمع 
وحصوهم على منافع من الاستثارات العامة أيضاً متساوية أو متقاربة مع المنافع 
التي يحصل عليها الأغنياء. وهذا بحد ذاته يقرب من مفهوم العدالة 
الاجتماعية . 


(1) الفرق بين الموارد المالية المتحصلة من الضرائب المفروضة على ذوي الدحل المرتفع وبين الدعم 
المدفوع لذوي الدخل المدخفض يطلق عليه اصطلاحاً (صاني توزيع العبء أو و المنافع) . 
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وعند مناقشة العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل من زاوية 
المنفعة الحدية المتناقصة. يتبين أن عدالة توزيع الدخل تؤدي إلى زيادة النفع 
العام» ذلك لأن وحدة النقود الإضافية تأتي بمنفعة أكبر لذوي الدخل المحدود 
من وحدة النقود التي تؤخذ من ذوي الدخل المرتفع . وهكذا يزداد النفع العام 
عند إعادة توزيع الدخل . 

3-1-2 إعادة توزيع الدخل وزيادة العمالة: 

إن العلاقة بين إعادة توزيع الدخل.وزيادة الطلب على السلع والخدمات 
معروفة» حيث إن ذوي الدخل المنخفض ينفقون الجزء الأكبر من الدحل 
الإضاني على أغراض استهلاكية ولا يدّخرون إلا نسبة ضئيلة» بعكس ذوي 
الدخل المرتفع . وعلى هذا الأساس» فإن إعادة توزيع الدخل التي تقارب بين 
دخل الفئات والطبقات تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي » وهذا بدوره يؤدي 
إلى زيادة الطلب على العالة وحجم التشغيل» وهكذا يمكن الوصول عن طريق 
السياسة المالية إلى هدفين: عدالة التوزيع , وزيادة حجم العمالة . 

ولكن في بعض الفترات والدورات الاقتصادية الموسومة بالأزمات (التضخم) 

من الضروري زيادة نسبة الادخار» والحد من الاستهلاك (التقشف)ء لذا فإن 
إعادة توزيع الدخل لمصلحة ذوي الدخل المحدود سح هدفاً يتناقض 
ويتضارب مع هدف محاربة التضخم . وهكذا يحصل تعارض أو عدم تطابق في 
الأهداف (أهداف عدالة الدخل وأهداف الاستقرار الاقتصادي والسياسي). في 
هذه الحالة من الواجب التوقف عن تنفيذ بعض الأهداف في سبيل تحقيق 
أهداف أخرى أكثر أهمية . 


4-1-2 توزيع العبء الضريبي على أفراد المجتمع : 
العبء الضريبي يقع عادة على ذوي الدحل المحدود بنسب أكبر. ذلك لأن 
الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية والخدمات تشكل الحزء الأكبر من 
الإيرادات العامة وخصوصاً في الدول النامية. إن أصحاب المشاريع الإنتاجية 
ينقلون العبء الضريبي إلى لى المستهلك» وذلك عن طريق رفع الأسعار؛ فالدحل 
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الحقيقي لذوي الدخل المحدود يتناقص. وهكذا فإن سياسة إعادة توزيع 
الدخل ستكون في صالح ذوي الدخل المحدود. ويا أنه لا يكن الاستغناء عن 
الضرائب غير المباشرة» لذا فمن الواجب مساعدة ذوي الدخل المنخفض عن 
طريق فرض ضرائب تصاعدية على ذوي الدخل المرتفع» كي يتساوى توزيع 
2 . إعادة توزيع الثروة (عدالة توزيع الثروة): 

المدف من إعادة توزيع الثروة هو تقليص أو تخفيف حدة الفوارق (الفجوة) 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتاعية والاستقرار السياسى 
والاقتصادي . ويمكن عن طريق السياسات المالية التأثير بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على بنية (هيكل) اليرْوة في المجتمع الواحد. 

وعادة تقسم الثروة في الاقتصاد الوطني إلى نوعين ثروة خاصة وثروة عامة 
(ثروة المجتمع) . ولكل نوع خواصه وآثاره على الاقتصاد الوطني کا هو موضح 
في الفقرات التالية : 


1-2 . الثروة الخاصة : 


الشخص المحروم من الثروة يحصل عادة على دخل منخفض نتيجة لعمله 
الذهني أو العضلى» ولكن صاحب الثروة (الخاصة) يحصل على دحل إضافي 
أكبر. فالتعليم مثلاً يعتبر ثروة تمككن الشخص المتعلم من الحصول على دخل أو 
ناتج أكبر من الشخص الجاهل. فالثرؤة الخاصة تعتبر مصدرا للدخل 
الإضافي» ومن لديه ثروة خاصة يحصل على منافع ودخل إضافيين. ويا أن 
الملكية أو الثروة تحدد الدخل. فإن توزيع الثروة يحدد توزيع الدخل. وهكذا 
فإن انعدام العدالة في توزيع الثروة ينتج عنه انعدام العدالة في توزيع الدخل. 
وتنعدم العدالة الاجتماعية ولا تتساوى الفرص بالنسبة لأفراد المجتمع الواحد. 

وتعتبر ضريبة التركات (ضريبة الإرث) المفروضة على الثروة إحدى الوسائل 


(1) في الأوضاع الطبيعية. 


00 من التركة الأصلية» 5 .يضطره إل ا أكير غل المنوات 
الذاتية في العمل والإنتاج والحصول على دحل حسب قدراته» وليس الاعتماد 

على الموارد الاقتصادية الموروثة (إنتاج سلفي) . 

کا أنه من الممكن فرض ضرائب مباشرة وتضاعدية على العقارات (المساكن) 
فيا إذا ات مساحات أو نفقات البناء حدوداً معينة» وذلنك بهدف تحديد 

وتفرض أحياناً ضرائب خاصة عند زيادة الثروة وفوها في قطاع اقتصادي 
دون آخرء كا حدث في زيادات ثروة ة القطاع الصناعي بسبب ميزانيات خطط 
التدمية» أو تطور المدن واتساع الخدمات فيها دون الأرياف» ما أحدث خلا 
وعدم توازن' بين القطاعات أو المناطق الحخرافية» شيت في انتقال رؤوس 
الأموال من قطاع إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى. 

کا يمكن أن تفرض ضرائب على الأثرياء الذين استغلوا أو استفادوا من 
الظروف السياسية والاقتصادية التي تر بها البلاد (أثرياء الحرب) الذين جمعوا 
الثروات عن طريق الاحتكار ورفع الأسعار. 

2-2-2 الثروة العامة:. 

إن مجموع الثروة الخاصة يشكل ثروة المجتمع . من هذا يتضح أن بين الثروة. 
العامة والثروة الخاصة ترابطا وعلاقة وثيقة ويمكن استنتاجها من النقاط التالية : 
- من الممكن مثلاً وضع اليد على ممتلكات خاصة فتصبح ممتلكات عامة (بعد 

صدور قانون الإصلاح الزراعي)2. 


ب وبالعكس من الممكن توزيع وإعادة بيع الممتلكات العامة على الأفراد فتصبح 
ممتلكات خاصة (توزيع الأراضي الزراعية المستردة من الويطاليين في ليبيا) . 


(1) كخطوة أولى لتحويلها إلى ملكية جماعية (تعاونية) كشكنل من أشكال علاقات الإنتاج 
الاشتراكية . 
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- في حالة إلغاء حق الإرث والتركة بالنسبة للممتلكات ألخاصةء فإن التركة 
:تتحول إلى المجتمع وهو يوزعها على أفراد آخرين . 


ولعملية تحويل الملكية (الثروة) من عامة إلى خاصة وبالعكس آثار اقتصادية 
واجتاعية عديدة» تطرح للمناقشة كالآقي: 


بهذف خفض العبء الضريبي تقوم الدولة أحياناً بإعادة بيع الممتلكات 
العامة كي تحصل على موارد مالية تعض فيها النقص في حصيلة الضرائب. 


ومثل هذه السياسة ستكون في صالح ذوي الدخل المرتفع فقط. حيث إن 
لهم القدرة على الادخار وشراء تمتلكات المجتمع . ونتيجة لخفض الضرائت على 
مداخيلهم فإن قدرتهم على الادخار سوف تزداد وتزداد معها الفوارق الطبقية . 
أما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض» فإن عملية خفض الضرائب سوف لن. 
تزيد من مدخراتهم. خخصوصاً وأن اميل الجدي للاستهلاك عند هذه الفئات 
مرتفع والميل الحدي للادخار منخفض» وأن هذه الفئات سوف لن تتمكن من 
شراء الممتلكات العامة. وعدم المشاركة في عملية الشراء سيؤدي إلى انخفاض 
عدد المتنافسين على الشراء» ما يؤدي أخيراً إلى انخفاض أسعار بيع الممتلكات 
.وانتفاع ذوي الدخل المرتفع من ذلك. وهذا ما حدث فعلاً في الجزائز بعد طرد 
المستعمرين الأوروبيين وحصول البورجوازية الكبيرة على ممتلكاتهم . 


2 . التأثير على سلوك المتعاملين في السوق: 

إن للسياسات المالية تأثيراً على سلوك المتعاملين في السوق» وذلك عن طريق 
التأثير على بنية (هيكل) السوق ذاته: 

ففي سوق المنافسة الكاملة» تنخفض الأسعار وتتقلص الأرباح» بينها في 
سوق الاحتكار ترتفع الأسعار والأرباح معاً. وبواسطة السياسة المالية يكن 
محاربة الاحتكار عن طريق فرض ضرائب عالية على أرباح المحتكر بحيث 


تنخفض أرباحه ويصبح-. وكأنه في سوق المنافسة .الكاملة» أي يضطر إلى زيادة 
كمية العرض وخفض الأسعار. 

فالهدف هو التأثير على سلوك المحتكر في السوق بحيث يزيد من الكمية 
المعروضة ويخفض سعر البيع. حتى يصل: السعر التوازني . 

کا أن سلوك المتعاملين في السوق يمكن التأثير عليه بواسطة قرازات واتخاذ 
تدابير قانونية لمنع الاحتكارات أو القيأم بمشاريع عامة مماثلة ومنافسة 
للاحتكارات الخاصة (احتكار المساكن) . 


4-2 - التأثير على هيكل المنشآت : 

بواسطة بعض السياسات المالية يكن الوصول إلى أهداف خاصة لتشجيع 
المنشآت الصغيرة» أو المنشآت الكبيرة» :أو عرقلة نوها وتطورهاء . وذلك بفرض 
ضرائب تصاعدية» کا يضح .من النقاط التالية : 

تختلف المنشآات الإنتاجية حسب نوع الملكية : : فردية» تضامنيةء جماعية» 
تعاونية, شركة مساهمة ؛ أي أنها تختلف. :من الناحية القانونية (شخصية طبيعية أو 
شخصية ة قانونية)؛ ولكلٍ من هذه الأنواع عبء ضريبي يختلف عن النوع 
الآخر. | 

إضاقة إل ذلك توجد ضرا تفرفن خاصة الشات (أرباح المنشأة قبل 
التوزيع)» ثم ضرائب أجرى خاصة بالدخل الذي يحصل عليه الشريك الواحد 
نتيجة مشاركته في المنشأة (الدخل بعد التوزيع). ففي الحالة الأولى تؤخذ الصفة 
القانونية للدخل (المنشأة)» وني الحالة الثانية تؤخذ الصفة الطبيعية (الفرد/ 
الشريك). وهكذا تفرض الضرائب مرتين» أي عبء ضريبي مزدوج على 
الأرباح» حيث تؤخحذ الضريبة على أرباح الشركة أولا ثم تؤخذ من حصص. 
الأفراد المشاركين» كل على حدة . 


(1) وهذه الظاهرة تسمى بالازدواج الضريبيٍ الاقتصادي. الذي لا يعتدٌ به في التشريع الضريبي 
المعاصر. أنظر مشكلة الازدواج الضريني » (الفصل السادس من الباب الثاني). ' 
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إن عملية فرض الضرائب على المنشآت الإنتاجية مهمة جداً. كي لا تتوسع 
المنشأة وتصبح كبيرة محتكرة للسوق» إضافة إلى ضرورة الحفاظ على عنصر 
المنافسة بين المنشآت الصغيرة . ۰ 

وهكذا.يستنتج بأنه من الممكن التأثير على حجم وبنية المنشآت الإنتاجية عن 
طريق خفض الضرائب على الشركات الفردية أو الجماعية التضامنية الصغيرة 
وزيادة عددها بالنسبة للشركات الأحرى» أو بالعكس» زيادة الضرائب على 
الشركات الكبيرة كي تتحول إلى شركات صغيرة . 

- المنشآت الإنتاجية تختلف من حيث الحجم ومدى تشابكها وترابطها مع 
شركات أخرى (الشركة القابضة). وهذه الأنواع من الشركات القابضة خاضعة 
هي الأخرى لأنواع مختلفة من الضرائب: 

فقد تفرض ضرائب على الشركات الكبيرة لحاية المشاريع الفردية والصناعات 
التقليدية والمحلات التجارية الصغيرة (في مالطا حماية خاصة للشركات 
الصغيرة) . ش 

كا أن أر باح المشاركات أو المساهمات في الشركات الأخرى كلها خاضعة 
للضرائب: فإذا ما قامت شركة كبيرة مثل شركة شل بشراء حصص لما في 
شركة ثانية بنسبة %25-20 من رأس مال الشركة الثانية (مرسيدس) فإن أرباح 
هذه الحصص غير خاضعة للضرائب» وإنما تخضع جميع أرباح شركة شل بما 
فيها أرباح الخصص من المشاركة ‏ للضرائب» وذلك منعا للازدواجية. أما إذا 
ارتفعت نسبة المساهمة في رأس مال الشركة الثانية حدأ قانونياء فإن أرباح 
الحصص تخضع للضرائب» شأنها شأن إيرادات المنشأة قبل التوزيع وبعد 
التوزيع . 


5-2 . التأثير على حجم الطلب الكلي : 
. يعتبر الطلب من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يكن التأثير فيها وصولاً 


المالية تعتبر إحدى الوسائل الاقتصادية لتحريك عجلة الاقتصاد عن طريق 
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الإنفاق العام وتوسيع الاستشمارات التي بدورها تقود إلى استثمارات مضاعفة 
' (مكائر الاستشما). والاستثمارات المشتقة منه (مبدأ الإسراع والتعجيل) 
حيث يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية» وزيادة الطلب هذه تؤدّي إلى زيادة 
الاستثارات في السلع الإنتاجية» وهكذا تدور عجلة الاقتصاد. 

والجدير بالذكر أن عملية التوسع في الاستثمارات العامة ممكنة» ولكن 
الاستشارات الخاصة سوف لن تتوسع إلا إذا كانت توقعات المستثمرين جيدة. 
ولكن المشكلة الي تواجه الاقتصاد الوطني» هي مشكلة التوظيف الكلي 
والجزئي للعالة أول ؟ ثم مدى مرونة ة عناصر الإنتاج الأخرى ثانياً©. فإذا كانت 
احالة التوظيف جزئية ة الإا مرناًء فإن عناصر الإنتاج وكمية الإنتاج تستجيب 
بسرعة للإنفاق العام المتزايد» ويزداد الإنتاج ولا ترتفع الأسعار إلا قليلاً. أما' 
إذا كانت قوى الإنتاج :غير مرنة ولا تستجيب للإنفاق العام المتزايد بسرعة. فإن 
ارتفاع الأسعار والتضخم سيكونان النتيجة الحتمية لذلك. وكذلك الحالة إذا 
كانت حالة التوظيف الكامل للقوى العاملة هي السائدة في الاقتصاد الوطني› 
إذ إن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الأجور والأسعار. وهذه تسبب بالتالي 
ارتفاعاً مستمراً في مستويات الأسعارء وأخيراً التضخم وانخفاض القوة الشرائية 
للنقود» وما يسببه ذلك من سلبيات كثيرة للاقتصاد الوطني . 
2 - التأثير على بنية الطلب: 


بالنظر للتشابك الكبير بين المؤشرات الاقتصادية. فإن للمالية العامة تأثيراً 
مباشراً وغير مباشر على طلب الأفراد الخاص بالسلع والخدمات (الطلب المباشر 
على السلع الاستهلاكية)ء والطلب المشتق على السلع الإنتاجية (مبدأ 
الإسراع). وهذا التأثير الاقتصادي يكون على الوجه التالي : 


(1) أنظر التاثيرات الاقتصادية للإنفاق العام » الفصل الثالث من الباب الثالث. 
(2) أنظر شرح هذه النقاط بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الثالث. 
(3) عبد الكريم بركات وحامد عبد المجيد: علم المالية العامة» ص ص 283-275. 
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1-6-2 التأثير على بنية الطلب الخاص: . 


المقصود ببنية الطلب» هي نسبة ما يخصص من الدخل الشخصي الماح 
للإنفاق على مختلف. السلع والخدمات: الغذاء (لجوم. خحضراوات» فاكهة. 
حبوب. . .) السكن»› النقل. الملابس . تعلیم » صحة» ترفيه» سياحة. . 
ويتم التأثير على بنية الطلب بواسطة بعض السياسات المالية» وذلك بتشجيع 
إنتاج سلع معينة» وذلك بفرض ضرائب على أنواع السلع والخدمات» وهكذا 
ترتفع أسعارها ويقل؛ الطلب عليهاء وبالعکښش» في حالة تخفيف العبء 
الضريبي تنخفض الأسعاز ويزداد الطلب. 
2 تشجيغ. بعض القطاعات الاقتصادية : 
وتتم عملية تشجيع القطاعات الإنتاجية عن طريق الخطوات التالية: 
- حماية الصناعات الوطنية ‏ بفرض ضرائب جركية عالية على سلع معينة. أو 
منع استيرا ادها تماماً حماية للصناعات المحلية. ومن تأثير ذلك ارتفاع لبمار 
بالنظر لنقص العرض . 
- تشجيع تنمية القطاع الزراعي وحمايته من المنافسة الخارجية» وذلك عن 
طريق إلغاء جميع الضرائب التي تفرض على الإنتاج الزراعي والأراغي 
الزراعية» ودفع الدعم المباشر وغير المباشر للمزارعين في فترة معينة . 
- الؤصول إلى أهداف اجتاعية محلددة : ش 
إن تخفيض أو رفع أسعار بعض السلع عن طريق السياسات المالية يكن أن 
يكون جزءاً من سياسة إعادة توزيع الدخل: أي مساعدة بعض فئات 
المجتمع عن طريق تخفيض تكاليف بعض.السلع (دفع دعم للمنتجين)» أو 
دفع دعم مباشر لبعض الفئات من المستهلكين من جهة,. ثم زيادة الضرائب 
على السلع الترفيهية والكمالية التي يستهلكها ذوو الدخل المرتفع من جهة 


ا 


الآثار الجانبية (الثانوية) للأهداف الالية: 


إن الأهداف الاقتصادية والاجتاعية مترابطة فيا 0 بصورة وثيقة. وعند 
العمل على تحقيق هذه الأهداف يظهرء فيا بع أ ن أهدافاً أحرى جانبية 
(ثانوية) قد تحققت. وبا أن هذه الأهداف الحانبية (إلثانوية) آثاراً إيجابية 
وأخرى سلبية على الاقتصاد الوطني. فإنه من'الضروري العمل على تعديل 
السياسات (الأهداف) بين فترة وأخرى» كي تتحقق أهداف ثانوية (جانبية) 
ذات تأثيرات إيجابية» مع ضرورة الحد من التأثيرات السلبية, التي تسببها 
سياسات أخرى . 

فإذا كان الحدف الأسانني الأول هو الوصول إلى عدالة توزيع الدخل» فإن 
عدالة التوزيع تسبب رفع مستوى الدخل لذوي الدخل المحدود.. وهذا يؤدي 
إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة لفئات الدخل المنخفض» وبالتالي تزداد 
الاستثهارات لإنتاج السلع الاستهلاكية المطلوبة من ذوي الدخل المحدود» وهذه 
الزيادة تقود إلى زيادة الاستثئارات في السلع الإنتاجية» وهكذا تتوسع عمليات 
الإنتاج (مبدأ الإسراع والتعجيل) . 

من هذا يتبين أنه عن طريق الوصول إلى هدف عدالة توزيع الدخل تحققت 
زيادات في استثمار السلع الإنتاجية والاستهلاكية وزيادة في حجم العمالة 
المطلوبة . وهذه كلها تعتبر أهدافاً ثانوية إيجابية . 

وقد ينقلب هذا ال دف إلى عكسه ويؤثر تأثيراً سلبياً» في حالة أن طلب ذوي 
الدخل المحدود يزداد على السلع المستوردة من الخارج» ونتيجة ذلك هدر الموارد 
المالية لمصلحة الاقتصاد الأجنبي . 

أما إذا كان الحدف هو زيادة الإنتاج وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد 
الوطني» فمن الأجدر تعديل الوسائل والطرق كي يتجه الطلب المتزايد نحو 
السلع المنتجة محلياًء بحيث تتوسع القاعدة الإنتاجية وتشترك العمالة الوطنية 
وتساهم في زيادة الونتاج المحلي. 

من هذاء يمكن الوصول إلى الخلاصة التالية: عند استخدام الوسائل المالية 
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للوصول إلى أهداف معينة» لا بد من معرفة التأثيرات الجانبية الإيجابية 

والسلبية» واختيار تلك الوسائل ذات الإيجابيات الأكبر وصولاً للأهداف. 
ومن التأثيرات السلبية للوسائل المالية يكن ذكر النقاط التالية : 

. - إذا كان الهدف الأساسي هو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج 
المحلي. فإن فرض ضرائب على أرباح (فائض) الشركات» بمدف إعادة 
توزيع الدخل والثروة. أو بہدف زيادة طلب ذوي 00 المحدود على 
السلع الاستهلاكية, سيسبب آثاراً جانبية سلبية كثيرة» إذ إن الضريبة على 
الأرباح ستؤدي بالتالي إلى خفض طلب الشركات على السلع الإنتاجية 
المطلوبة لإنتاج السلع الاستهلاكية» وأخيراً يستحيل الوصول إلى المدف 
الأسامي المنشود. 

- عند محاربة ظاهرة التضخم فإن استخدام الوسائل المالية للحد من الطلب 
الفعال وتقليصه. سيقود إلى التأثير على حجم العمالة وخفض الطلب على 
القوى العاملة» وهكذا تزداد أعداد العاطلين عن العمل. وهذه نتيجة سلبية 
غير مرغوب فيها. حيث إن البطالة قد تكون أشد تأثيراً من التضخم من 
الناخية السياسية . 
نخلص من هذا كله» بأنه من الضروري عند تحديد الأهداف إختيار 

الوسائل المالية المناسبة؛ ومعرفة التأثيرات الجانبية لكل منهاء كي لا تكون 

متعارضة أو متناقضة مع المدف الأساسي الموضوع أصلا. 1 
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درادات 


الباب الثا 
العامة 
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الفصل الأول 


ميكل الايرادات العامة 


المقصود بالإيرادات العامة هو مجموع الأموال التي تحصل عليها الإدارات . 
والمؤسسات والمصالح العامة بما فيها التنظيهات والنقابات والاتحادات المهنية 
والضمان الاجتماعي والمصارف وشركات التأمين. وكل ما يتبع القطاع العام 
التى تحتسب ضمن الميزانية العامة . وتشتمل الإيرادات العامة على القروض 
والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التى تحصل عليها الخزانة العامة. 

وكانت الايراذات العامة تصنف إلى نوعين: إيرادات اعتيادية وإيرادات غير 
اعتيادية. ولكن هذا التصنيف لإ يفي بالغرض اليوم. ولهذا فقد صتفت 
الإيرادات العامة إلى الأنواع التالية"" . 

التصنيف الأول حسب مفهوم وطريقة التحويل (التمويل). ويشمل 
الايرادات التالية : 
- فائض قطاع الأعمال. 
- الضرائب. 

(1) قارن جابلر: القاموس الاقتصادي» الطبعة الثانية عشرة؛ فيسبادن, ألمانيا الاتحادية, 
1988 م» ص 1 (باللغة الال مانية) . 


Gabler: Wirtschaftslexikon, 12. Auflage, Der Gabler Verlag, Wiesbaden, 
1988. 
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ك - مشاركات ومساهمات الأفراد SS‏ ف الضان الاجتماعي . 
و القرض العام . 


والتصنيف الثاني حسب الفترة الزمنية للإيراد ومضدره (منبعه) . ويشمل 
أنواع الويرادات التالية :. 


- إيرادات جارية. وتتضمن: 
- فائض قطاع الأعمال . 
- فوائذ القروض الممنوحة للغير 
-- إيرادات حساب رأس المال: وتتضمن مبيعات جزء من ثروة المجتمع 
(عقارات وممتلكات 0 
3-35 تسديد رن ا 
e‏ الثالك تماق + بأهمية الارادات العامة بالنسبة 9 الميزانية 
- عائدات النفط (وهذا خاص بالدول المصدرة للنفط) . 
َس القروض العامة المحلية والخخارحية . 


- الاحتياطيات الالية المتراكمة لدى مؤسسات القطاع العام (خصوصاً لدى 

الجهاز المصرفي) . | 

ويعتبر هيكل الإيرادات العامة أحد المؤشرات الاقتصادية ذات المدلول 
بالنسبة للباحث الاقتصادي › إذ إنه يظهر بوضوح كيفية ونوعية مصادر الإيراد 
العام المتوفرة لتغطية النفقات العامة. ومن هيكل الإيرادات يمكن معرفة ما إذا 
كانت اردب كافية لتغطية النفقات العامة أم أن هناك عجزاً ملحوظاً ف 
الميزانية ١‏ 

as‏ فى الجماهيرية لتغطية 
مثل هذا العجز. هل بالاعتاد على مخصصات المرالية عر عوانة النفط أم طلب 
القروض من مصرف ليبيا المركزي . ٠‏ 
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إن هيكل الإيرادات العامة يظهر الأهمية النسبية لكل مصدر من مصادر 
الإيراد العام المختلفة... وهل الضرائب هي المصدر الرئيسي أم الرسوم أم 
فائض قطاع الأعمال أم إيرادات الخدمات العامة؟ 

وفي حالة أن الضرائب هي المصدر الرئيسي للإيراد العام فأي نوع من 
الضرائب ها نصيب الأسد الضرائب المباشرة (ضرائب الدخل بأنواعها 
المختلفة) أم الضرائب غير المباشرة (الجمارك والرسوم السلعية). . 

كا أن دراسة هيكل الإيرادات العامة تتيح الفرصة لمعرفة مدى التطور الذي 
حدث ف مصادر الإيرادات العامة وكيفية تن تنظيم وترتيب هذه المصادر المختلفة 
كا هي موجودة فعلا في خطط الميزانية العامة . 
1 هيكل الإيرادات العامة في الجماهيرية : 

استناداً إلى ما جاء في تقديرات الميزانية الإدارية للسنة المالية 1984 م. فإن 
أنواع الإيرادات العامة المعمول بها في الجماهيرية هي : 
1-1 ضرائب الدخل : وتقسم إلى نوعين: 

1-1-1 - ضرائب على دخول الأعمال (الضريبة على دخل التجارة والصناعة 
والحرف والشركات) 5 

1 - ضرائب على دخول الأفراد (ضريبة المرتبات. ضريبة المهن الحرة. 
الضرية على فوائد الودائع وحسابات التوفير وغيرها) . 
2-1 ضرائب الدمغة . 
3-1 ضريبة الملاهى. 
4-1 الضرائب والرسوم السلعية : 


1-4-1 - ضريبة الواردات. 
2-4-1 - ضريبة الصادرات. 
3-4-1 - رسوم الإنتاج. 


5-1 الرسوم الخدمية : 

1-5-1 - رسوم خدمات العدالة . 

2-5-1 خدمات النقل البري . 

3-5-1 _ خدمات الطيران المدني والأرصاد الجوي . 

4-5-1 - خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 

5-5-1 _ عوائد الموانىء والمنائر. 
' 6-5-1 - عوائد التيار الكهربائىي . 

7-5-1 - رسوم لبزامية مر 
6-1 إيرادات الحدمات: ٠‏ 

1-6-1 - إيرادات خدمات الزراعة والغابات والبيطرة. 

2-6-1 - إيرادات المطبوعات والنشر. 

3-6-1 - إيرادات خدمات الشرطة . 

4-6-1 - إيراذات خدمات الإسكان. 

5-6-1 - إيرادات متنوعة. 
7-1 - فائض قطاع الأعمال: 

الط مو هذا ادون اناك علدا راضحا بين إبتراداث الراب 
وإيرادات الرسوم» في حين أن الضرائب تختلف عن الرسوم» حيث تدفع 
الأولى جبرا وبدون مقابل. في حين تدفع الثانية مقابل خدمات ينتفع منها دافع 
الرسوم نفسه (الممول). فإيرادات الملاهي لا يمكن اعتبارها إيرادات ضرائب 
إطلاقاء وكذلك إيرادات الدمغة» إنها نوع من الرسوم» ولا تعتبر جزءا من 
الضرائب إلا في حالة احتساب رسوم الدمغة عند استقطاع الضرائب من المرتب 
الشهري. أو عند احتساب ضريبة الإيراد العام عند نهاية السنة . 


2 مصادر الإيرادات العامة في ليبيا: 


تضع الجهات المختصة خطة (ميزانية) للإيرادات التقديرية المتوقعة أو 
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المحتملة خلال السنة أو السنوات المالية القادمة. وتتم مقارنتها بالإيرادات 
الفعلية التي تحققت فعلاً تلك السنة. وفي هذا الجزء ء ستتم مناقشة هيكل ْ 
الإيرادات العامة حسب ما توفر من بيانات كالتالي : 


- مصادر الإيرادات الفعلية للسنواث 69/68 - 1982 م . 
- مصادر الإيرادات التقديرية للسنوات 69/68 - 1986 م . ش 
- مقارنة الإيرادات الفعلية لالإيرادات التقديرية للسنوات 69/68 - 1982 م . 


 -2‏ الإيرادات العامة الفعلية (1969/68 - 1982 م): 


وضعت البيانات الخاصة بالإيرادات العامة الفعلية للسنوات 69/68 م - 
2 م في الجذول رقم (1) ويمكن مناقشتها حسب النقاط التالية : 

- لقد ازداد حجم الإيرادات العامة الفعلية خلال ف فترة العشر سنوات 
19778 م وذلك من 190,5 مليون د.ل. إلى 636,1 مليون د.ل. (أي 
بزيادة مثوية مقدارها 234). وقد تضاعفت الإيرادات الفعلية مرة ثانية خلال 
الفترة 1982-77 م. وذلك من 636,1 مليون د .ل إلى 1217,0 مليون د.ل. 
(نسبة الزيادة 90191,3). 


- عند ملاحظة الجدول الخاص بالإيرادات الفعلية يظهر بأن حجم 
الإيرادات الفعلية قد تناقص. بسببة مئوية طفيفة في 1970/69 م مقارنة بالسنة 
المالية السابقة لها (69/68 م) والتي تعتبر سنة الأساس. وقدّرت نسبة التناقص 
هذه بنحو %1,5 فقط. وقد يرجع سبب هذا التناقص في الإيرادات الفعلية إلى 
قيام ثورة الفاتح وما تبعها من تأثيرات وانعكاسات على الحياة الاقتصادية 
للمواطنين . 1 ۰ 

- والقفزة الأولى لزيادة الإيرادات العامة حدثت في السنة المالية الأولى لشورة 
الفاتح (1971/70 م). جيث وصلت الإيرادات إلى 270,3 مليون د.ل. بعد أن 
كانت بمقدار 187,7 مليون د.ل. في السنة المالية 1970/69 م (أي أن مقدار 
الزيادة المئوية يمائل نسبة 044) . وقد يرجم سبب هذه الزيادة إلى أنها كانت 
السنة المالية الأولى بعد قيام ثورة الفاتح. والتي أريد فيها زيادة النفقات العامة 


101 


201 


5 ]2 SEE 

223472 

5 |51 |3|35|< |5|]| 3-3 
ج و 3 3 4 7 CE‏ .3 
راض | |5504 1 
2 3 3 


8 إلى n‏ 2 
n‏ لت 
5 5 
ات 
o 38 8 8 2‏ ع 
n‏ ب 


(1) خصصات الميزانية 
من العوائد النفطية 
(2) إبرادات الجمارك .8 


70/69 


للميزا: 


ية 


7 5 َِ 5 5 2 8 2 
2 


الإدارية 


(بملايين الدنانير) 


للسنوات 1982-69/68 0 


جدول رقم (1) 


103 
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31,2 | 175,01 20,4 


2 


(3) إيرادات الضرائب 


(4) ايرادات إفيئة العامة 
للريد والهائف 


(5) الإيرادات الأخرى 2 | 24,6 | 144,0 158,0 153,7 E‏ 291,7 | 3177 |3740 369 |4248 
لشت 2 شتات ل 2 2 2 2 2 EES fe‏ 
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النسب المئوية احتسبت من قبل الباحث 
(1) خدمات آخری تشمل: أ - الزراعة والغابات والبيظرة» ب - المنافع. العامة . 
(2) عوائد أخرى تشمل: أ - إيرادات محولة من الهيئات والمؤسسات العامة .: ب متفرقات . جه ب اعتهادات مرحلة. : 
المصدر: مصرف ليبيا المركزي» النشرات الاقتصادية للسنوات 1985-1978 م. جلد 22 لسنة 1982 م ومجلد 25 لسنة 1985 م. جدول رقم 31. 
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عن طريق تخصيص حصة أكبر من عوائد النفط بلغت 191 مليون د.ل. (أي 
ما ماثل نسبة %70,7 من إجمإلي الإيرادات العامة لتلك السنة)'. وتعد هذه أكبر 
نبة مئوية لمساهمة عوائد النفط في تغطية النفقات العامة خلال الفترة 
1982-8 م. ش ش 

- إن إجمالي الإيرادات العامة لم يرتفع بعد عام 1971/70 م. بل العكسء 
لقد انخفض خلال السنتين التناليتين (72/71 و 1973/72 م)» حيث بلغت 
الإيرادات 246,1 مليون د.ل. و253,7 مليون د.ل. على التوالي. وبالرغم من 
هذا الانخفاض إلا إن الإيرادات الفعلية كانت تزيد عن الإيرادات الفعلية 
لسنة الأساس (69/68 م) بسنب مثوية تقدر بنحو %29,2 و %33,2 للسنتين 
الماليتين المذكورتين على التوالي . (جدول رقم 2). 

- ولم يحدث الارتفاع الكبنر في الإيرادات العامة الفعلية إلا في عام 1974 م . 
حيث بلغت 422,1 مليون د .ل . (أي بزيادة مئوية مقدارها %121,6 مقارنة 
بسنة الأساس 69/68 م) وقد يرجع سبب هذه الزيادات إلى ارتفاع عائدات 
النفط تلك السنة . 

ثم تلتها زيادة أكبر في الإيرادات عام 1975 م» حيث بلغ إجمالي الإيرادات 
تلك السنة 781,7 مليون د. ل..(أي بزيادة مئوية مقدارها %85 مقارنة بالسنة 
التي سبقتها 1974 م). ثم انخفض إحالي الإيرادات في السنوات التي تلت ذلك 
(1979-76 م). ولكنها لا زالت تعادل أكثر من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما 
كانت عليه في سنة الأساس (69/68 م) (جدول رقم 2). 

- ثم جاءت القفزة الأولى للايرادات العامة الفعلية عام 1980 م حيث بلغت 
7 مليون د.ل. وأخذت في الازدياد حتى وصلت مبلغ 1217,0 مليون 
د.ل. عام 2 . وهكذا أصبحت الإيرادات العامة الفعلية تشكل أكثر من 
خمسة أضعاف قيمة ما كانت عليه في سنة الأساس (69/68 م) (جدول رقم 2). 


2-2 مخصصات اليزانية العامة من عوائد النفط : 
لقد بلغت غصصات الميزانية العامة من عوائد النفط 118,9 مليون د.ل. 
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(9062,4) من إجمالي الإيرادات العامة وذلك في السنة المالية (1969/68 م). وفي ٠‏ 
السنة الأولى لقيام ثورة الفاتح انخفضت مخصصات. الميزانية من العوائد النفطية 
إلى 106,8 مليون د. ل. (نسبة النقيصة المثوية %10,2 عام 1970/69 م) وهذا ما 
يفسر أيضاً سبب انخفاض حجم الإيرادات العامة الفعلية لتلك السنة. 


جدول رقم (2) 
تطور الإيرادات الفعلية والرقم القيامي 
. في الميزانية العامة . 
للسنوات 1969/68 م ۰1982 


. مليون د.ل. 


3 1969/68 
70/69 
71/70 
721 
73/72 
1973 
1974 
1975 
1976 
197 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 


(#) لمدة تسعة أشهر فقط وني حالة إضافة الإيرادات لمدة ثلاثة أشهر من عام 73/72 م فإن 
الإيرادات الإجمالية لتلك السنة ستصبح : 234,2 + 63,4 = 297,6 مليون د.ل. 
المصدر: التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي.. 
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ولكن في السنة المالية الأولى للشورة (1971/70 م) ازدادت مححصصات 
الميزانية من عوائذ النفط وبلغت مقدار 191.0 مليون د.ل. (أي بزيادة مئوية 
مقدارها 9660.6) مقارنة بسنة الأساس (69/68) (جدول رقم 3). ش 


جدول رقم (3) 
تطور الإايرادات لمخصصات اليزانية العامة 
من عوائد النفط للفترة 69/68 م 1982 


مليون د.ل. 


8م 118,9 100,0 
70/69 106.8 89,8 
71/70 191,0 160.6 
72/11 156.4 131.5 
73/72 164.8 138,6 
1973 106,2 89.3 
1974 195.1 164.1 


278.6 31.3 1975 


96.7 115,0 1976 
102.6 122.0 1977 
100,9 120.0 1978 
180.0 214.0 1979 
138,8 165.0 1980 


1981 عت صمر 
1982 74,2 62.4 


(#) لمدة تسعة أشهر فقط . 
المصدر: تقارير مصرف ليبيا المركزي . 


واحتلت هذه المخصصات الرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية كمصدر من 
مصادر الميزانية العامة. حيث بلغت نسبة مسإهمة المخصصات %70.7 من 
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إجمالي الإيرادات العامة في السئة المالية الأول للثورة )1970/69 58 وناغ 
نسبة للعوائد النفطية في تغطية نفقات الميزانية منذ قيام .الشورة وحتى عام 
2 م. 1 ال 


ورغم الانخفاض النسبي في مشاركة العوائد النفطية في الميزانية العامة إلا 
أا بقيث تحتل المركز الأول من حيث الأهمية وحتى عام 1975 م. (كنانت” 
الخصصات تشكل نسبة %42,4 من إجالي إيرادات الميزانية). * 


١‏ وبلق غضصات الميزانية من العوائد النفطية تلك السنة أعلى قيمة لها حيث 
.._بلغتٍ 331,3 مليون د. ل.» وهي أكبر مساهمة .طيلة الفترة موضوع. الدراسة. إذ 
بلغت نسبة الزيادة المتوي ية %178,6 مقارنة بسننة ة الأساس (69/68 م) (جدول 
رقم 3. 1 

وفي سنة 1976 م. احتلت المخصضات من العوائد النفطية المرتبة الرابعة من 
حيث الأهمية وظهرت مصادر أخرى للإيرادات لتغطية نفقات الميزانية العامة 
مثئل الجمارك وضرائب :الدخل ورسوم الخدمات. وقد ازدادت هنذه الأخيرة 
سبي ارتفاع عوائد النفط عام 1974 م. وأن محصصات اليزانية لتلك السنة 
قاربت قليلاٌ المخصصات لسنة الأساس. وبدات في السنوات التالية تنخفض 
نسبة مشاركة العوائد النفطية بصورة تدريجية حتى وصلت نسبة مشاركتها %6,1 
من إجمالي الإيرادات العامة في سنة 1982 م . علا بأن خصصات ازا انية من 
العوائد النفطية قد انعدمت كلياً عام 1981 م .. 


3-1-2 حصيلة إيرادات الجمارك: 

. - تظهر حصيلة الجيارك ارتفاعاً تدريجياً ظوال السنوات الأربع عشرة 
موضوعة البحث حيث بلغت 37,8 مليون د. ل. %19.8 من إجمالي الإيراداث 
العامة. 69/68 م) . واحتلت بذلك المرتبة. الثانية من حيث الأهمية بالنسبة المصادر 
إيرادات الميزائية. ولم تنخفض إيرادات الجيارك إلا عنام 71/70 وعام 73/72 
وبنسب.مثوية .طفيفة تزاوحت بين 6,9-0,5 .على التوالي (جدول رقم 4 . 
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جدول رقم )4 
تطوّر الإيرادات الفعلية في ال مارك 
ترة 69/68 1 - 1982 مم 
مليون د.ل. 


1969/68 م , 100,0 
70/69 ˆ 6 102,1 
71/70 1 : 93,1 
72/71 ,41 ` 110,1 
73/72 7 99,5 
1973( 1696 


332,0 194 


422,2 159, 1975 
463,0 , .: 1 ١ 1976 
481,5 ,0 1977 
637,6 0 1978 
641,0 3 1979 
754,0 1 1980 
925,9 ` 350, 1981. | 
1031,7. < . 390,0 1982... 


(#) لمدة تسعة أشهر فقط . 
المصدر: تقارير مصرف ليبيا المركزي . 


واحتلت إير ادات الجمارك المرتبة الثانية كمصدر للإيراد العام طوال الفترة 
8م ش 

ن د ولكن 5-7 اا قد. احتلت اللرتبة الأول , من احيث الأضية وذلك 
خلال السنوات 1979-76 م: ثم أزيخت إلى المر تبة: الشالغة في السنوات التالية' 
وحتی عام 2 م. وشكلت إيزادات الجمارك أعلى نسبة ٠لا‏ عام 1 م حيث. 
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قدّرت بنحو 9634,6. من إجمالي إيرادات الميزانية» (جدول رقم 1). 

من هذا يتبين بأن الإيرادات الجمركية تلعب دوراً أساسياً كنصدر لإيرادات 
اليزانية بعد عوائد النفط طوال الفترة موضوع الدراسة. 

- لا بد من الإشارة هنا إلى أن تقليل الاعتاد على عوائد النفط من جهة 
وارتفاع إيرادات الجيارك من جهة ثانية لا يعطي صورة واضحة لواقع مصادر ' 
الإيراد العام الفعلية, ذلك لأن ارتفاع إيرادات الجمارك بالنسبة إلى إجمالي 
الإيراد العام ووصول النسبة إلى %28,6 عنام 1977 م وإلى %34,6 و %32,0 
e‏ ا لا 0 الحقيقة تماما. حيث 
تقوم 5 شركات نحلية والي تدقع وریا ضرائب جمركية عل 
وارداتها. إن الضرائب 'الجمركية التي تدفعها الشركات سبق وأن تم احتسابها 
ضمن نفقات أعيال العقد المبرم بين الأمانات المختلفة والشركات المنفذة 
للعقود. وهكذا يمكن القدول بان حصيلة إيرادات الجمارك بالنسبة للميزانية 
العامة ما هي إلا عوائد انفطية بصورة ة غير مباشرة . وهذا يؤكد بالتالي على أن 
اعتهاد الميزانية على العوائك النفطية لم ينخفض بعد. ش 


4-1-2 حصيلة إيراذات. الضرائب 
تظهر البيانات الخاصة بحصيلة الضرائب والمجمعة في جدول (5) النقاط 

التالية : 0 

- إن الإيرادات العامة من الضرائب قد ازدادت هي الأخرىئ من حيث ' 
القيمة المطلقة إذ بلغث 15,6 مليون د.ل. عام 1969/68م (أي %8,2 من 
إجمالي الإيرادات). وارتفعت تدريجياً سنوياً إلى أن وصلت قيمة 32,6 مليون 
د.ل. عام 1973 م. (%13,9 من إجمالي الإيزادات لتلك السنة). وهكذا 
ام قن با الراب ار م مااكاذت عو الأستائن 
. 1969/68 م (الرقم القياسي = 2090( (جدول رقم 5). 1 


0 ل ال e‏ 


328,0 مليون د.ل. E‏ :2 م . : وأصبخت بهذا:الارتفاع :تماثل أكثر من 
عشرين ضعفاً ما کانت عليه ي سنة ة الأساس )1969/68 م( (جدول رقم 5), 


- واحتلت حصيلة الضرائب ف في عام الشورة 1970/69 م المرتبة الرابعة 
(%9,2) من حيث أهميتها النسبية كمصدر للإيراد العام بعد عوائد النفط 
(%56,9) وإير ادات ٠‏ الجمار ك )5 ,%20( وإيرا ادات الخدمات (%13,4). وبقيت 


جدول رقم (5) 
تطور الإيرادات.العامة. الفعلية من الضرائب 
'. للفترة 69/68 م 1982 م 


: مليون د.ل. 


136968 م .| 15,6 1000 
69 ` : - - 110,9 
0 2.0202 20 132,7 
72/71 1 136,5 
73/72 : 1 153,8 
١ 1 1973‏ 209,0 
1974 | 759 486,5 
1975 1 634,6 
1976 5 810,9 
1977 ,152 975,0 
1978 - 754 244 
1979 . 1025,6 
1980 ا 7 37 1147,4 
1981 0 : 1846,2 
1982 و 2102,6 


(*) لمدة تسعة أشهر فقط. 
المصدر: تقارير مصرف ليبيا المركزي . 
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هذه الصورة حتى عام 1973 م . حيث احتلت إيرادات الضرائب المرتبة الثالثة 
(9013,9) تلتها في المرتبة الرابعة إيرادات الخدمات. ومنذ عام 1976 م وحتى 
عام 1982 م وإيرادات الضرائب تتنافس في الأهمية النسبية على المرتبة الشانية 
والثالثة كمصدر من مصادر الإيراد العام . 

- إن ارتفاع حصيلة الضرائب وزيادة نسبتها المئوية إلى إجمالي الإيرادات 
العامة يعتبر مؤشراً صحيحاً. يظهر بأن: النفقات العامة في الميزانية أخذت تغطى 
عن طريق الضرائب والرسوم» أي عن طريق النشاطات الإنتاجية وليه 
وليس من عوائد النفط بصورة أساسية . 

- ولكن با أن الشركات المحلية والأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية سبق ها وأن احتسبت الضراتت المفترقضة عليها ضمن نفقات 
العقود المبرمة» لذا فإن إيرادات جزء كبير من الضرائب ما هي إلا عوائد 
نفطية» حصلت عليها الخزانة بصورة غير مباشرة أيضاً. 


5-2 ۔ زسوم الخدمات : 


أما فيها يخص إيرادات رسوم الخدمات العامة (بريدء هاتف مواىء» 
طيران» إرشاد زراعي . . . الخ) فقد جمعت بياناتها في جدول رقم 6. وتظهر 
النقاط التالية : 

- لقد ازدادت إيرادات الرسوم الخدمية تدريجياً من 18,2 مليون د.ل. 
(909,6 من إجمالي الإيراد العام لسنة 69/68 م) ووصلت إلى .25,6 مليون د.ل. 
(%6,2 من إجمالي الإيرادات عام 1974 م) وكانت نسبة الزيادة المئوية تقدر بنحو 
7 مقارنة بسنة الأساس 1969/68 م (جدول رقم 6). 

- قفزت حصيلة رسوم الخدمات في عام 1975 م إلى 192,2 مليون د.ل. 
(أي أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 69/68 م). وتضاعفت رسوم 
الخدمات بالرغم من بعض الاستثناءات حتى وصلت في عام 1982م قيمة 
8 مليون د. ل. (أي %34,9 من إجمالي الإيرادات العامة لتلك السنة). 
افحت بدا عاك اک هو د هيف امات عليه اق هافن 
8 م (جدول رقم 6). 
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جدول رقم (6) 


٠‏ تطور إيراداث الميزانية العامة من رسوم الخدمات» 
١‏ غترة 68 م 1982 م ١‏ 


مليون د.ل. 


1969/68 م 100,0 
70/69 137,4 
71/70 - 128,0 
72/11 147,3 
7372 150,0 
1973 117,6 
14 : 140,7 


1056,0 1975 
791,2 196 
989,0 1977 
868,1 1978 


844,5 . 9 
1602,7 ٤ 1980 
2054,9 ١ 1981 
234,1 1982 


(#) الإيرادات المتفرقة تصنف إلى الأنواع التالية : 
- إيرادات اة العامة للبريد والهاتف لغاية 1973/72 ۴ 
- إيرادات الخدمات وتشمل الزراعة والغايات والبيطرة والمنافع العامة المختلفة . 


- إيرادات الموانء والمثائر. ١‏ 

- الطيران المدني . 

خدمات أخرى. 

- إيرادات أخرى وتشمل عوائد محولة من الحيئات والمؤسسات العامة متفرقات اعتهادات 
مرحلة . 


(**) لمدة تسعة أشهر فقط . 
المصدر : تقارير مصرف ليبيا المركزي . 
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- وبين) كانت إيرادات الخدمات تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية 
كمصدر للإيراد العام (%13,4) في عام الثورة؛ أخحذت إيرادات الخدمات المرتبة 
الثانية من حيث أهميتها بالنسبة للميزانية العامة خلال الفترة 1978-75 م2 ثم 
احتلت مركز الصدارة ني الميزائية العامة خلال السنوات 1982-80 م 
(%31,7-36,9)» وهذا مؤشر له دلالته الاقتصادية والمالية الهامة» حيث يظهر 
بأن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتاعية والخدمات العامة قد توسعت في 
نشاطاتهاء وبالتالي أصبحت الإيرادات المتحصلة مقابل الخدمات المقدمة لأفراد 
المجتمع تغطي جزءاً كبيراً من نفقات الميزانية العامة . 

- والجدير بالملاحظة أيضاً. أن إيرادات الخدمات العامة بدات تظهر في 
الجدول كمجموعة واحدة وليست بصورة تفصيلية» كا كان معمولاً به خلال 
السنوات التي سبقت عام-1976 م. وهذه الطريقة ها مزاياها بالنسبة للملاحظ 
العابر» ولكن لها عيوبا بالنسبة للباحث الاقتصادي الذي يبغي التفصيل» زيادة 
في معرفة مصادر الإيرادات العامة المختلفة. 


2 - الإيرادات العامة التقديرية (1986-1969/68 م) : 


بعد مناقشة البيانات الواردة في الجدول رقم (1) والخاص بمصادر الإيرادات 
العامة الفعلية في ليبيا خلال الفترة 69/68 م 1982 م نتوجه لتحليل بيانات 
الجدلين التاليين: (7 و8) والخاصة بالإيرادات المتوقعة للفترة الواقعة بين 
8 م - 1986 م ببيدف معرفة بنية الإيرادات وتقلباتها طوال هذه الفترة. 
ويمكن تلخيص النقاش “في النقاط التالية : 

- عند مقارنة بنود الإيرادات التقديرية الواردة في الجدول (7) للسنوات 
المختلفة (1970-69/68 م) و (71/70 - 73/72 م) ولسنة 1974 م» يتضح أن 
هيكل الإيرادات التقديرية قد أصابه الكثير من التقلب والتغيير من حيث 
الشكل والمضمون: 

ففي السنة المالية قبل الثورة وكذلك في عام الشورة الأول. كانت الإيرادات 
التقديرية مقسمة إلى خمسة أقسام مختلفة.. تشتمل الثلاثة الأولى منبا على 
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جدول رقم ) 


للسئوات المالية 1974-69/68 (بآلاف الجنيهات) 
1969/68 1 1970/69 1 


الجمارك ورسوم الإنتاج 

الاحتكارات 

الضرائب 

الرخص والرسوم 

القسم الثاني 

البريد والبرق والهاتف 

المؤانيء والمنائر 

الطيران المدني 

الزراعة والغابات 

المرافق العامة 

. خحدمات خر ی 

القسم الثالث 

١ متفرقات‎ 

مجموع الإيرادات غير النفطية 

القسم الرابع 

عوائد النفط والغاز 

القسم الخامس 

اعتهادات مرحلة. ش 115 
زيادة متوقعة في الإيرادات 2 


المجموع الكلي للإيرادات 30 426 
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3 الإيرادات المقدرة 


للسنوات المالية 1974-69/68 (بآلاف الجنيهات) 


3 1973/72 1 1972/71 


الجمارك والإنتاج 
الضرائب 
الرخص والرسوم 
الطيران المدني 
الزراعة والغابات والبيطرة. 
عوائد خدمات عافة 
المؤسسات الغامة: 
دخل النفط 
متفرقات 
اعتادات مرحلة . 
المنافع العامة ٠‏ 


(1) أرقام فعلية . 2( أرقام تقديرية . 
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الإيرادات المقدر ة للسنة المالية 1974 م 


الضرائب: 

ضريبة دخل الأعمال 
ضريبة دخل الأفراد 
ضريبة الدمغة . 
ضريبة الملاهي 
الجملة 

الرسوم: 

الرسوم السلعية 


رسوم الإنتاج 
الرسوم الخدمية 
الجملة 


إيرادات الخدمات : 

إيرادات الخدمات 0 3 

إيرادات متنوعة 420 1 
الجملة 1 000 5 

فائض قطاع الأعمال الحكومي : 21525 

المنتخدم من عوائد المشاركة للمؤسسة الوطنية 

للنفط للميزانية الإدارية 807,2 140 

الاعتمادات المرحلة : 44 

جملة الإيرادات . 876,2 309 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي» التقنرير السنوي 70/69 م» ص 107. والتقرير السنوي 71/70 م» 
ص 132. 
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الضرائب والرسوم. وإيرادات الخدمات .. وتشكل هذه الأقسام الثلاثة في مجموعها 
نسبة %17,8 و %16,5 من إجمالي الإيرادات التقديرية للسنوات 69/68 م 
و7069 م على التوالي.. 

وكانت إیرادات القسم الأول (الجمارك ورسوم الإنتباج والضرائب والرسوم) 
تشکل نسبة %80,7 و %79,0 من إجمالي الإيرادات غير النفطية عام 69/68 م 
و 70/69 م على التوالي.. اوقد احتلت إيرادات الجمارك ورسوم الإنتاج فيها مركز 
الصدارة (%43 و9078,2 من الإيرادات غير النفطية للسنوات 69/68 و 70/69 م 
على التوالي). تليها في الرتبة الثانية الضرائب وشكلت نسبة %22,3 و %12,8 
للسنوات المذكورة أيضاً. . 


وشکلت إيرادات :القسم الثاني (إيرادات الخدمات) نسبة %14,3 و %14,9 
من مجموع الإيرادات غير النفطية للسنوات 69/68 و 9م على التوالي . 


والجدير بالملاجظة أن إيرادات الاحتكارات (ويقصد بها احتكار الدولة لبعض 
السلع والخدمات). .شكلت نسبة ة 907 و 967,7 من إجمالي الؤيرادات غير النفطية 
للسنوات 69/68 و 70/69 م غلى التوا الي 


القسم الرابع من الإيراذات التقديرية ويتعلق بعوائد النفط والغناز وشكلت 
نسبة %70,0 و %83,5 من إجمالي الإينرادات التقديرية للسنوات 69/68 
و7069 م على التوالي ...علماً بأن عوائد النفط المذكورة ضمن الإيرادات 
التقديرية وقيمتها 375:0 و 356,0 مليون د.ل.. للسنوات 69/68 و 71/70 م . 
تشمل إجمالي عوائلا< الدرة | الليبية من الشركات الأجنبية.نظير استغلالا للموارد 
النفطية . 

وهكذا يظهنن أل الإيراذات: المتوقعة والمذكورة في الجندؤل تخلط بين الموارد 
المالية الخاضة تالخزانة العامة للدولة (أمانة الخزانة) ومخضصات الميزانية العامة 
من عوائد النفط (أمانة المالية) ولهذا السبب يرجع ارتفاع حجم الإيراذات 
التقديبرينة, حيث بلغت:392,8 و 426,3 مليون.د. ل. للسبدوات 69/68 م 
و 70/69 م.على التوالي. : 
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-. وفي السنؤات الثلاث .الأول للشؤرة (71/70 - 73/72) ظهزت الإيرادات 
التقديرية بدؤن تلك التقسنياتٴ المؤجودة في ميزانياث السنوات السابقة . حيث لم 
تظهر إيرادات الاإختكارات» .وجاءت فقرة جديدة باسم عوائد محولة من 
المئؤسسات العامة كنوع آخر من الإيرادات, غير النفطية . وشككلت الإيرادات غير 
النفطية في مجموعها مبلغ 70,1 مليون د.ل. (%13,0 من إجمالي الإيبرادات 
المقدرة لعام 71/70 م)» في جين أنها وصلت مقدار 0, 3 مليون د ل عام 
3/72 م (%9,2 من إجمالي إيرادات الميزانية المقدرة لتلك السنةء والتي بلغت في 
مجموعها 791,0 مليون د. ل.). 

- وقد ذكرت عوائد النفط للمرة الثانية في مجموعها كإيراد عام للميزانية 
تحت بند (دخل النفط) حيث بلغت قيمتها عام 71/70 م» 468,7 وازدادت إل 
6 مليون د.ل. عأم 73/72 م (ما ياثل | 4 و %90,5 من إجمالي 
الإيرادات للسنوات 71/70 و 73/72 على التوالي). ٠‏ 

- وفي عام 1973 م ضدرت الميزانية التقديرينة الجديدة ولفترة تسعة أشهر 
فقط (ابريل/ ديسمبر 1973 م) وأصبحت السنة المالية سنة ميلادية تبدأ في شهر 
يشاير وتنتهي في شهر دیسمبر. وفي هذه الميزانية ذكرت لأول مرة مخصصات 
الميزانية الإدارية من الموارد النفطية بعد أن كانت تذكر في الميزانية السابقة جميع 
عوائد الدولة الليبية من الشركات الأجنبية المستغلة للنفط. 

وقد ظهرت هذه المخصصات في الإيرادات المقدرة للسنة المالية 1974 م تحت 
بند (عوائذ مشاركة للمؤسسة الوطنية للنفط بالميزانية الإدارية). وقيمة تلك 
المشاركة كانت 140,8 مليون د.ل. (%45,4 من إجمالي الإيرادات عنام 
4 م). 
. ولمذا السبب يرجع انخفاض:المجموع العام لإيرادات الميزانية من 791 
مليون د. ل. عام 73/72 م .الى 309,8 مليون د. ل. عام 51 (نسبة الانخفاض 
%60,4( . 


د أما فيا بخص الإيرادات المقدرة للسنة المالية لي 74م فقد ظهرت ن ا 
تنظياً وترتيباً حيث ظهرت جميع جميع أنواع الضرائب في مجموعة واخدة وقدرها 
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0 مليون د. ل (%14,85 من إجمالي الإيرادات) ثم الرسوم بأنواعها المختلفة . 
وقدرها 96,5 مليون د.ل. (%31,1 من إجالي الإيرادات) ويعدها جاءت 
إيرادات الخدمات وقيمتها 5,0 مليون د.ل. (%1,6 من إجمالي الإيراد العام 
74 م( 


كا ظهر ضمن الإيرادات التقديرية بند جديد تحت عنوان (فائضن قطاع 
الأعمال العامة) (الحكومي / الشعبي) كبديل للبند السابق الذي جاء ذكره في 
السنوات الالية السابقة تحت عنوان (عوائد محولة من المؤسسات العامة). وقيمة 
هذا البند بلغت 21,5 مليون د. ل. (%6,9 من إجالي الإيرادات عام 74 م) . 


وهكذا يظهر جلياً أن مخصصات اليزانية من العوائد النفطية احتلت مركز 
الصدارة كإيزاد عام للميزانية التقديرية عام 1974 م (9645,4)» تليها في المرتبة 
الثانية الرسوم بأنواعها (9031,1) وفي المرتبة الثالشة الضرائب (9614,85). أما 
إيرادات الخدمات فإنها شكلت نسبة %1,6 فقط . 


ولعرفة التطور الذي حصل في حجم وهيكل الإيرادات التقديرية العامة 
خلال السنوات المنصرمة 1986-75 م فقد جمعت البيانات المتحصل عليها في 
الجدولين (8 و9). وتشير هذه البيانات إلى النقاط التالية: 

- لقد تضاعف حجم الإيرادات العامة التقديرية من 437,3 مليون د.ل. 
عام 75 م. ووصل إلى 1364,3 مليون د.ل. عام 1986 م (الرقم القياسي يمائل 
2 . 

- ل يتغير هيكل الإيرادات التقديرية طوال الفترة 79-75 م2 وبقي على 
حاله؛ كما جاء ذلك تفصيلاً في النقاط سالفة الذكر لعام 1974 م. والفارق 
الوحيد هو الزيادات في حجم الإيرادات غير النفطية. حيث ازدادت من 314,1 
مليون: د.ل. (%71,9 من إحمالي إيرادات عام 75 م( ووصلت 0 مليون 
د.ل. (%72,2 من إجمالي إيرادات عام 79 م). 1 

أما فيا يتعلق بمبخصصات الميزانية من عوائد النفط فإنها بلغت 123,0 مليون 
د.ل. (9028,1 من إجمالي إيرادات عام 75 م) وارتفعت إلى 214,0 مليون 
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جملة الإيرادات 


لالت 


المصدر: مصرف ليبيا ال كزي : التقارير.السنوية رقم:26 لعام 1981 ورقم 28.لغام :1983 ورقم 30 لعا 1985 م . 
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جدول رقم (8) تقديرات الإيرادات العامة للميزانية الإدار 
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للسنوات 1986-1975 م 
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د.ل. (%27,8 من إجمالي ایر ادات عام 79 م). وتقدر نسبة الزيادة في 
المخصصات لتلك الفترة بنحو %74 . . ش 

وخلال هذه الفترة الزمنية 79-75 تبدلت الأمية النسبية للأنواع المختلفة من 
الإيرادات العامة. حيث جاء فائض قطاع الأعمال العامة في المرتبة الأولى 
(30,5)» تليه مخصصات الميزانية.من عوائد النفط (%28,1) ثم في المرتبة 
الشالثة الضرائب والرسوم السلعية )%26,4( عام 1975 م. وهذا المؤشر دلالة 
اقتصادية هامة حيث يبين أهمية القطاع العام ومشازكته الكبيرة في العمليات” 
الإنتاجية والخدمية. ولكن هذه الصورة تبدلت في العام الذي تلاه (1976 م) 
حيث احتلت الضرائب والرسوم المرتبة الأولى (9034,5)» تليها تخصصات 

جدول رقم (9) 
ي الميزانية العامة للسنوا ك 5م 
(ملیون د. ل.) 


المصدر: التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي . 
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. الميزانية: قن غوائد النفط (%23). وف المرتبة الثالئة فائضن قطاع الأعال العامة ٠‏ . 
)6 ,%21( . وتبدلت المزاكز من: حيث الأهمية ف الأعوام التي تلت ذلك حی عام 7 
9م احيث احتلت الضرائب والرسوم السلعية: المرتبة )5 ,%31( 'وعوائد 
النفط (8 ;7) ثم فائض قطاع الأعمال العامة '(620,8).. 

+ وني عام 1980 م ظهرت لأول. مزة إيراذات الرسزم "البلدية وقيمتها 29,3 . 
ليون .د 8 ` )1 ,%3 من إجمالي الإيرادات): وبقيتت هذه الإينرادات سارية ٠:‏ 

: المفغتول” حت سنه ة 1982م« حيث بلغت 38 مليون د.ل. .)0 %3 من إحجمالي. 
الإيرادات) وتلاشت ت نہائیا بعد ذلك, 

5 ف السنوات ال المالينة' و 1982م تبدلت الأهمينة النسبية لأنواع -3 


الإيرادات المختلقة 'حيث: ثلاشت أهمية خخضصات الميزانية من غوائد الفط غام : 
81م مبائياً* وم 0 هذه 0 2م 1 نسبة 9706م من إجالي 
:إيزادات تلك السنة: . 


وجاءت إيرادات الضرائب والرسوم السلعية في المرتبة الأول (%33,4 ' 
و %31) للسنوات 81 م و 1982م علن التنوالي . وفي المزتبة الثانية جاء فائض 
قطاع الأعمال العامة (%27,4 و9026,1). تليه في الأهمية إيرادات الرسوم 
الخدمية (%13,8 عام 1981 م) وبعدها إيزادات الضرائب (%13,3 عام 81 م) . 

ولكن في عام 1982 م . جاءت ضرائب الدخل في المرتبة, الشالثة (9013,9) 
وبعدها الرسوم الخدمية (%12,0). 

- في غام 1983 م ظهزت رسوم الإنتاج كنوع مستقل من الإيراداث العامة 
التقديرية. وبلغت 100,0 مليون د.ل. (%6,6 من إجمالي الإيرادات). علا بأن 
هذه الإيرادات قد جاء ذكرها ضمن (إيرادات الجمارك ورسوم الإنتاج) في 
ميزانيات السنوات المالية 68 - 1973/72 م . 
ف السنة نفسها (1982 م) تم إلغاء فائض قطاع الأعمال العامة واستبدل بفائض ‏ 
الحدمات وجاء في المرتبة الثالشة (7018,3) بعد إيرادات الضرائب والرسوم 
السلعية (9028,0) ومخصصات الميزانية من عوائد النفط (%19,2). 
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- في عام 1984 ظهرت لأول مرة الضرائب الزراعية كنوع جديد من 
الإيرادات التقديرية العامة وقيمتها 10,0 مليون.د.ل. (%0,7 من إجمالي 
إيرادات تلك السنة) . 


- وأخيراً في عام 1985 م:ظهر نوعان من الإيرادات الجديدة: الأول متها ٠‏ 
الرسوم الإضافية وقيمتها 15,0 مليون د. ل. (1,26). والنوع الثاني هو عوائد 
المشاركة في القطاع العام (25 مليون د. ل.) أي ما يعاذل نسبة %2,1 من إجمالي 
الإيرادات» وني هذه السنة المالية جاءت إيرادات الضرائب والرسوم السلعية في 
المرتبة الأولى (9030) تليها إيرادات ضرائب الدخل (%18,3) ثم فائض 
. الخدمات (14)ء وبعدها محصصات الميزانية من العوائد النفطية (%12,9). ' 
- وفي عام 1986 م» تبدلت الصورة» حيث جاءت مخضصات الميزانية من 
العوائد النفطية في المرتبة الأولى (9021,8) تليها الضرائب والرسوم السلعية 
(9620,5) ثم ضرائب الدخل (7619,1) وبعدها فائض الخدمات (9011,2) في 
المرتبة الرابعة. 
3-2 - مقارنة بين .الإيرادات الفعلية والإير ادات التقديرية: :. . 


عند مقارنة الإيرادات الفعلية مع الإيرادات التقديرية يمكن ملاحظة النقاط 
التالية : ر 


- بالنظر لاعتبار عوائد النفط والغاز كإيرادات عنامة للميزانية فإن حجم 
الإيرادات المقدّرة كان أكبر بكشير من حجم الإيزادات الفعلية» وذلك طوال 
الفترة الواقعة بين 73/72-69/68 م فلقد كان إجمالي. الإيرادات الفعلية عام 
8 م» يقدر بنحو 190 مليون د. ل» بينا كانت الإيرادات التقديرية 393 
مليون د.ل. لتلك السنة (نسبة الزيادة المئوية 90106,8) . 
وفي عام 1972 م/ 1973 م. كانت الإيرادات المقدرة 791 مليون د.ل. بينا 
الإيرادات الفعلية 253,7 مليون د. ل (نسبة الزيادة 8 ,211( . 


ولكن في عام 4 م . حيث ابتڈیء بتخصيص جزء من عوائد النفط لدعم 
الميزانية العامة بلغ حجم الإيرادات الفعلية 422 مليون د.ل بينا الإيرادات 
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التقديرية 309,8 مليون د. ل (نسبة الزيادة المئوية تقدر بنحو 9036,6). كذلك 
الأمر في السنوات التالية حيث قدرت نسبة الزيادة المكوية ب %78,7« 9012 
و%9,1 للسنوات المالية 75ء 76» 1977 م. على التوالي. 
أما خلال السنتين الماليتين 78م و79م. فإن حجم الإيرادات الفعلية كان 
٠‏ :مساوياً تماماً للإيرادات .التقديرية.التي بلغت 694,4 و 770,0 مليون د. ل 
٠‏ للسنوات المذكورة على التوالي. علا بأن محصصات عوائد النفط لدعم الميزانية 
العامة قد ازدادت من 120 مليون ذ.ل عام 78م (%17,3 من إجمالي 
الإير ا ووصلت الى.214 مليون د.ل عام 79 م (%27,8 من إجمالي 
1 5 - ولكن في عام 1980 انقلبت ا حيث كانت الإيرادات التفديرية 
٠٠‏ أكبر حجاً من الإيرادات الفعلية حيث قدّرت الأولى بنحو 950 مليون د. ل 
. والثانية بمقدار 920,7 مليون د. ل (نسبة الفرق 903,2). ش 
كذلك الحال في السنتين الماليتين 1981 م و1982 خيث كانت الإيرادات 


".. التقديرية 1050 مليون د.ل و1255,0 مليون د.ل بينم الإيرادات الفعلية 


0 مليون د.ل. و1217,0 مليون دينار للسنوات 81 و1982 م على, 
التوالي. . من هذا يتضح أن نسبة الفرق بين الإيرادات التقديرية والفعلية ضئيلة 
٠‏ جداً وهذا ما يبشر بأن التقديرات الخاصة بالإيرادات كانت أكثر موضوعية 
وحقيقية حيث بلغت نسبة الفارق %3,8 عام 81 م» و963,1 غام 1982 م. ' 


4-2 الخلاصسة: 
٠‏ . القد حدث تطور وإعادة تنظيم وترتيب لميكل الإيرادات العامة في ليبيا خلال 
15 الفترة منذ قيام ثور الفاتح وحتى عام 1986 م. وخصوصا فيا يتعلق بالتركيز 
على إيرادات النشاطات الإنتاجية والخدمية بالدرجة الأولى والتقليل من أهمية 
الاعتاد على مخصصات عوائد النفط لدعم الميزانية العامة. . 

ولقد تبين أن ضرائب الجمارك (الضرائب والرسوم السلعية) تلعب دوراً مهم 
. كمصدر إيراد للميزانية» حيث بلغ متوسط نسبة مُساهمتها في الميزانية العامة 


125 


التقديرية للسنوات 1986-75 م :(9030,3) .من إجمالي الإيرادات التقديرية. وتأتي 
في المرتبة الثانية من حيث الأهمية إيزادات فائض قطاع الأعمال: العامة (فائض 
الخدمات). حيث بلغ متوسط نسبة المساهمة في الميزانية وللفترة نفسها (9021,3) 

من إجالي الإيرادات التقديرية ‏ ۰ 

أما بالنسبة لمخصصات اليزانية من عوائد النفط-فإن ا نسبة المساهمة 
في الإيرادات الغامة للميزانية وللفترة نفستها بلغ (9617:8) من إجمالي الإيرادات 
التقديرية . 1 5 : ٍ 1 1 

إن أهنية ضرائب الدخل كمصدر من مصادر الإيراد العام لا بأس بهاء 
حيث بلغ متوسط نسبة مساهمة هذا النوع من الإيرادات 2 من إجمالي 
الإإيرادات التقديرية . : 3 


والضرائب غير المباشرة والمتمثّلة في الجسمارك تلعب دوراً أكبر من الضرائب 
المباشرة والمتمثلة في ضرائب الدحل» حيث تقدر نسبة الأولى في المنوسط خلال 
الفترة 1986-75 م (30,3)ء بينما نسبة الثانية (9013,2) من إجمالي الإينرادات 
التقديرية . ' 


وظاهرة الاغتياد على TT‏ رة ق اف ا 

ومنها ليبيا. . . وسبب الاعتماد عن على الضرائب غير المباشرة يرجع إل 

< سهولة فرض الضرائب غير البباشرة» حيث إنها لا تستدعي ضرورة وجود 
جهاز إداري كبيرء وهذا ما يلائم كثيراً واب الاقتصاد الوطني الذي يعاني 
من نقص في الكوادر الفنية المدربة . 

- انخفاض المستوى التعليمي العام يتم استخدام نوع من الضرائب لا يحتاج 
إلى ملء الاستهارات وقوائم الإقرار الضريبي الخاصة بحصر الدخل أو 
الروة» كا هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة . 


الفصل الثاني 
ماغل الى طم الطرائب.. 


المصطلحات الأساسية الخاصة بموضوع ET‏ 
1 تعاريف أساسية: 
٠‏ 1-1 - الممول والمكلّف بدفع الضريبة: ‏ . 
ORR BURO‏ ففي حالة الضرائب 
شرة (ضريبة الدخل) يكون الممول هو الذي يدفع الضريبة وهو الذي 
تله ل ا و SE‏ 


المدخن بنفسه) حيث يضاف مقدار الضرية إلى سعر بيع اسان الذي , يدفعه 


المستهلك. وتقوم شركة الدخان بدفع حصيلة الضرائب للخزانة . 
2-1 - الضريبة : 

جزمن الدخل أو لثوة يستقطع من قبل الخزاتة جبراً وبدون مقابل وتدقع 
نقداً هدف تغطية النفقات العامة. ومن أنواعها ضزيبة الدخحل. ضريبة 


الدخحان» ضريبة الجمارك, ضريبة ة العقار وغيرها. . من هذا التعريف تستنتج 
النقاط التالية : 
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- الضرائب نقدية وليست عينية . 
- تستقطع جبرا. 
ت الضريبة هي جزء من الدخحل أو النشاط الإنتاجي أو الخدمي الذي فام به 
الفرد دافع الضريبة . 
- الضرائب تداقع دون مقابل يتوقعه الفردء وهکذ! فإنِ الضرائب تختلف عن 
الرسوم والإتاوات والأسعارء التي تدفع مقابل الخصول على سلعة أو خدمة. 
3-1 الرسوم: 
مبلغ من الال يدفع من قبل الفرد إلى امشات العامة مقابل .الحصول على 
خدمات» مثل رسوم الملاهي ورسوم الدمغة. . علا بأن رسوم الدمغة المستقطعة 
عند احتساب الدخل تعتير جزءا من الضرائب . 
4-1 الإتاورة: 
للتقدمات العامة التي قدمتها هم الادارات لقره . ومثال ذلك فتح شارع 
أو طريق جديد في إحدى المناطق الزراعية أو السكنية. وارتفاع قيمة المساكن أو 
الأراضى الزراعية التي ت تقع مباشرة على الشارع أو الطريق العام الجديد. ولهذا 
تفرض إتاوة يدفعها 3 الأصلي للخزانة مقابل ارتفاع قيمة ممتلكاته الخاصة . 
کا كلق يعدن بع ار ادع ات نظير استغلاها للموارد الطبيعية 


5-1 السعر (الثمن): 


مقدار ما يدفع من نقود مقابل الحصول على سلعة أو خدمة عامة من 
المشاريع الإنتاجية أو الخدمية العامة (سعر كيلووات كهرساء» أو متر مكعب من 
المياى أو المكالمة الهاتفية, أو سعر المتر الواحد من النسيج الذي يباع من قبل 
شركة عامة). 
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2 - أنواع الضرائب وتقسياتها ا مختلفة : ۰ 
في الأدب الاقتصادي الماللي توجد للضرائب أننواع وتقسيات متغددة. يكن ' 
مناقشتها كالآي!!2: 
2 التقسيم الأول للضرائب: 
2 - حسب نوع الإيراد الضريبى: 
الإيراد الضريبي يكون على نوعين: نقدي أو عيني والمتعارف.عليه هو أن 
تدفع الضرائب نقداء ولكن أيام الأزمات والحروب قد تفرض ضرائب عينية 
على المزارعين لتوريد منتجاتهم الزراعية . 
2-2 حسب طريقة احتسات الضريبة: 
هناك طريقتان لاحتساب الضريبة : 
- طريقة فرض تعريفة ضريبية : إذ تفرض نسبة مئوية (تعريفة) غير معروفة من 
قبل الممول مسبقا (ضريبة الاستهلاك. ضريبة الجارك) . 
ب طريقة حصر الثروة أو النشاطات المختلفة لكل فرد على حدة. وتفرض على 
كل إيراد ضريبة خاصة على حدة أيضاً (ضريبة الدخل). 
3-2 حسب التوزيع الزمنى للضرائب: 
في هذه الحالة يوجد نوعان من الضرائب: 


3 ضرائب تفرض مرة واحدة وتعتبر ضرائب غير اعتيادية. ولا توجد إلا أوقات 
الحروب والأزمات. أو لتمويل الألعاب الرياضية (أولبياد) . 


- ضرائب دائمة تفرض باستمرار. 


(1) هاينز كرلز: علم الاليةء المجلد الثاني ص ص 86-52 . 
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2 حسب الوعاء الضريبي الخاضغ للضريية: ٠‏ 
٠‏ الوعاء الضريبي .هنو الشيءاً أو.القيمة أو النشاط. الذي تفرض على أساسه 
الضر ية : فالدخا ل هو الوعاء الضريبي لضريبة الدخل» وقيمة العقارات :هي 
الوعاء الضر ريبي لضريبة العقار. وإيرادات النشاطات التجارية والصناعية تعتبر 
الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغيرها. 0 


- حسب الجهة التي ها الحق في غر الغرية والحصول عليها: 
وها ما يطلق علية التوزيع الإداري للضرائب»؛ حيث تقسم الضرائب 
المختلفة بین الإدارات المختلفة في الدولةء وذلك بين الخزانة العامة وبين خحزانة 
البلدية الواحدة. أو المحلة الواحدة. ا 
. وأنواع الإيرادات التي تحصل عليها الخزانة الغامة من الضرائب هي 
- إيرادات المشاريع العامة . 


. :- حصيلة ضريبة الجمارك . 


0 5 إيرادات ضريبة رأس المال. 
. - إيرادات ضرائب التأمين . ۰ 
- إيرادات ضرائب النقل . 
أما الإيرادات التي تحصل 5 خزانة البلدية من ار افق : ذ 
- إيرادات ضرائب العقار. 
- إيرادات ضريبة التركات . 
- إيرادات ضرائب السيارات . 
- إيرادات رسوم الملاهي 
6-1-2 - حسب أوجه صرف الإيرادات من الضرائب (حصيلة الضرائب): 
تخصص أحياناً حصيلة ضريبة محددة لتمويل مشر وع محدد أو لتغطية النفقات 
العامة بدون تحديد. فإيرادات الضريبة المفروضة على السيارات قد تخصص 
لبناء وشق الطرق والشوارع. وحصيلة رسوم الألعاب الرياضية تنفق لتمويل 


130 


مشاريع الرياضة العامة» أو أن حصيلة ضريبة المحروقات تنفق على البحثٍ 
العلمى لإيجاد بدائل للطاقة . 


2 حسب موقع وأهمية الضرائب في النظام الضريبي في الاقتصاد 
الوطني : 
وتقسم الضرائب في هذه الحالة إلى نوعين: 
- ضريبة واحدة متعددة الأنواع : فضريبة الدخل تقسم إلى الضرائب التالية : 
ضريبة الأجور والرواتب» وضريبة الدخل على رأس المال. 
- ضرائب إضافية مكملة أو متممة: 
مثل الضرائب عإن المباني أو العقارات والأسهم والسندات (ضرائب الثروة) 
ضرائب الجمارك. ضرائب الأمن الصناعي التي تضاف إلى التأمين. 


2 5 حسب طريقة التحصيل (أو فرض الضريبة) : 
توجد الضرائب على نوعين: 

- الضرائب المباشرة : 

وتحدد على أساس وجود جداول خاصة يحدد الشخص فيها جميع المعلوصات 
حول ثروته وأملاكه ودخله. 
- الضرائب غير المباشرة : 
الغذائية) . 

إن إمكانية تحميل العبء الضريبي (نقل عبء الضريبة لأفراد آخرين) يعتبر 
الحد الفاصل بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فالضرائب المباشرة لا يكن 
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تحميل عبثها على آخحرين» بينما الضرائب غير المباشرة يمكن نقل عبئهنا إلى 
آخرين (ضريبة الدخان)0 . 

ومن أنواع الضرائب غير المباشرة: ضريبة ة الجمارك» ضريبة ة الاستهلاك» 
ضريبة ة الدخان وضريبة المحروقات . 

أما أنواع الضرائب المباشرة فهي : ضريبة التركات. ضريبة الثروة» ضريبة 
الدخل. وضريبة الإيراد العام . 

ويمكن القول بأن الضرائب المبناشرة هي: ضرائب شخصية.. تؤخذ عند 
فرضها الإمكانيات المالية لدافع الضريبة. بعين الاعتبار بصورة غير مباشرة. فإذا 
كان دحل الفرد مرتفعاً فتفرض عليه ضرائب تصاعدية. حيث إن قدرته المالية 
معروفة مسبقاً. ْ ش 
أما بالنسبة إلى. الضرائب غير المباشرة» فإن القدرة على تحمل الضريبة 
(القدرة الضريبية) تؤخذ بنظر الاعتبار بصورة مباشرة حيث إن الضرائب غير 
المباشرة تصيب جميع فئات المجتمع بغض النظر عن مستوى الدخل.. وهذا 
تؤخذ القدرة الضريبية بعين الاعتبار بصورة مباشرة . 

9-1-2 ۔ حسب تأثير ها على الاقتصاد الوطني©: 

لبعض أنواع الضرائب تأثير على توزيع الدخل والثروة ولبعضها الآخر تأثير 
على الإنتاج وحجم العرضء ولبعضها تأثير على الطلب أو بنية الطلب» 
وضرائب أخرى حيادية أو غير حيادية» (الضرائب الجمركية تعتبر ضرائب 
حيادية في تأثيراتها على الاقتصاد الوطني) . 


2-2 التقسيم الثاني للضرائب: 
وتقسم الضرائب إلى الأنواع التالية : 


(1) أنظر الجزء الخاص بنقل العبء الضريبي في الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
(2) أنظر الآثار الاقتضادية والاجتاعية للضرائب في الفصل الخامس من هذا الباب. 
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1-2-2 . الضرائب المباشرة وغير المباشرة: 
وتفرض الضرائب.المباشرة على الدخل أو رأس امال (مشل ضريبة الدخل» 
ضريبة. التركات) . 
أما الضرائب غير المباشرة فإنها تفرض غلى كل فرد ينوي' رن عل ك 
السلعة المفروضة عليها الضريبة. أي أن الضريبة لا ترتبط بالفرد أو ثروته أو 
مركزه الاقتصادي .أو الاجتماعي (ضريبة الجمارك؛ ضريبة الدخان» ضريبة. 
الونتاج) . ْ 


: 222 ضرائب شخصية وضرائب غير شخصية: 
الضرائب الشخصية تفرض على الإيراد الشخصي مع مراعاة ظروف المموّل 
الاجتماعية» والسماح له بخصم حد معين للمعيشة وتحمل أعباء العائلة. أما . 
الضرائب غير الشخصية فإنها تفرضن دون أخذ الظروف العائلية لليمول بعين 
الاعتبار» أي أن المهم هو الوعاء الضريبي فقط (الدخلء رأس المال). ومن. 
أمثلة ذلك ضريبة الجمارك وضريبة الإنتاج وضريبة الأموال المنقولة. ٠‏ 
3-2-2 - ضرائب على رأس الال وضرائب على الإيراد: 
'النسرة ان المال (الثروة) هو رأس الال الشابت ورأس المال المتقول. 
وتعتر ضري SF‏ إحدى الضرائب الفروضة عل رأس المال. أما ضريية 
ا را وأجور ازل الي 07 
4-2-2 „ الضرائب الموحدة والضرائب النوعية : 
الضريبة الموحندة تفرضن على إجالي الدخل»: الذي يتحصّل عليه ا : 
الواحد من كافة المصضادر. أو النشاطات التي يفوم بمزاولتها. ١‏ 
أما الضرائب النوعية فإن الإيرادات (الدخل) تقسم إلى أنواع مختلفنة حسب 
مصدر كل منهاء كرض ر ماله رركي ماعل ل ی من 
الويرادات كل على حدة. a‏ 
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3 - قواعد فرض الضرائب: 
يجتبر علماء الاقتصاد الكلاسيكيون بحق هم أول من جعل من المالية العامة 
علا مستقلاً بحد ذاته» حيث إنهم أول من دعوا إلى القواعد الطبيعية والحرية 
الشخصية في النشاطات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية . 
والجدير بالاشارة» أن أسس البناء للنظريات الكلاسيكية لا تتضمن الأمور 
الاقتصادية فحسب» بل تتعدى ذلك وبصورة خاصة إلى وضع الأسس الأولى 
لعلم المالية العامة . 
الخامس من كتابه الشهير (ثروة الأمم) حول الإيرادات العامة في الدولة» وجعل 
اهتهامه الكبير منصبّاً على الأهمية الاجتماعية لعلم المالية. 
وقد وضع آدم سميث القواعد الأساسية لفرض الضرائب» وهي كا يلي : 
3 د القواعد الكلاسيكية : 
1-1-3 قاعدة المساواة والعدالة: 
آدم سميث يعتبر الدولة بمثابة الإقطاعي الكبير الذي يستقطع من كل مزارع 
من مزارعيه جزءاً مناسباً لمقدرته على الدفع. أي رفع الجور عنه والمغالاة في 
فرض الضرائب على الأفراد التابعين له. فاللإقطاعي ينتفع من وجود ومواصلة 
النشاط الإنتاجي للمزارعين» ومن ثم فإنه من الضرورة أخذ الظروف العائلية 
2-1-3 قاعدة الملاءمة أو المناسبة : 


إن عملية فرض الضرائب وجبايتها يجب أن تكون في أوقات مناسبة وملائمة 


. 362-361 آدم سميث» ثروة الأمم. ص ص‎ )1( 
Adam Smith: : 
An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Publ.: Wil- 
liam Benton, Chicago, London, Twenty Fourth Printing, 1982, Page 361-362. 
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بالنسبة للممزل» وتكون طريقة الدفع مريحة بالتسبة.له. أي أنه من الضروري 
أن يكون موعد جباية الضرائب بعد الحصاد أي عند نهاية الموسم الزراعي . أو 
بعد استلام المرتب الشهري بالنسبة للمولت وتستقظع السرا بطريقة 
سهلة وبسيطة دون جهد أو تعب من قبل الممول.. ْ 
3-1-3 قاعدة التحديد أو اليقين: 

والمقصود' بقاعدة ا عو ايع الجور أو المغالاة في فرض الضرائب» 
وذلك بتحديد الشخص الذي يدفع الضرائب» ثم تحديدٍ مقدار الضريبة 
مسبقاً» بحيث يكون متحمل (دافع) الضريبة على علم بها. 

أما طريقة السلب والنہب التي كانت تستيخدم من قبل السولاة الأتراك 
وتابعيهم في العهد العثاني» فإنها مرفوضة أصل. 

4-3 قاعدة خفض نفقات الحباية (القاعدة الاقتصادية): . 
إن طريقة جباية الضرائب يجب أن, تكون بسيطة وسهلةء بحيث تكون 
نفقات التحصيل أو الحباية منخفضة› ول فإن عملية الجباية تشکل چ 

بالنسبة للخزانة العامة. ' ۰ 

0 هذه القواعد ااا الأربع للكلاسيكيين» وضعت قواعد أخرى 

» شملت ف فحواها ومضمونها القواعد الأربع امذكورة من قبل' 1 

: وهذه القواعد یکن تلخيصها كالآتي‎ e 
: القواعد الحديئة‎ 2-3 

1-2-3 القواعد الاقتصادية: ' 

وأهم القواعد الاقتصادية النقاط التالية : 
55 عدم الجور والمغالات في فرض الضرائب. 
- منع إمكانية نقل العبء الضريبي لشخضن آخر. 
- الاقتصاد في نفقات التحصيل أو الحباية . 
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2 القواعد الاجتماعية : 
ٍ- 50 موعد دفع الضر يبة بالنسبة للممول: مع إمكانية تقسيط مبلغ. 
الضريبة . 

- متراعاة مقدرة الممول على الدفع» أي ضرورة دراسة الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي للممول» وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياءء وإعفاء 
الفقراء منها. ومن الضروري دراسة أسباب التهرب من دفع الضريبة. 

- مرونة الضريبة» والمقصود بالمرونة الضريبية هو زيادة الضرائب عند ارتفاع 
الدخل وبالعكس عند انخفاض الدخل» أو فرض ضرائب على الكماليات 
المستوردة من الخارج. 

3-2-3 القواعد القانونية : 
وتشتمل القواعد القانونية على النقاط التالية : 

- شمولية أو عمومية الضريبة : أي ضرورة خضوع جميع أفراد المجتمع 
للضريبة دون ييز لوضعهم أو مركزهم الاجتماعى عي . 

- العدالة أو المساواة عند فرض الضرائب: أي بمعنى أن الأفراد الذين تتساوى 
ظروفهم المعيشية ودخوهم» يجب أن يدفعوا ضريبة واحدة متساوية - تعريفة 
واحدة للجميع أو للمجموعة الواحدة في حالة تساوي الظروف. 

5 اليقين أو التحديد: أي ضرورة نحديد النشاط الاقتصادي وحجم الدحل 
المتحصل عليه وتحديد الشخص المحكلف بالدفع. وتحديد طريقة التحصيل 
ومواعيد الجباية» وتحديد العقوبات القانونية في حالة التهرب من دفع 
الضريبة بدقة. 

4 - مزايا وعيوب الضرائب المباشرة وغير المباشرة : 
عند اختيار نوع واحد من أنواع الضرائب. لا بد من معرفة مزايا وعيوب 
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كل منباء بحيث تكون الضريبة ملائمة ومناسبة للظرف الاقتصادي والاجتماعي 
القائم» وبحيث تكون آثارها الجانبية الإيجابية أكثر وأكبر من الجوانب السلبية .. 
ويمكن اختصار المزايا والعيوب لكلا النوعين من الضرائب في النقاط التالية : 


٠‏ 1-4 الضرائب المباشرة: 

الضرائب المباشرة هي التي يكون فيها المموّل والمكلف بدفع الضريبة شخصاً 
واحداً (مثل ضريبة الدخل). حيث يكون الوعاء الضريبي خاصاً بفرد واحد 
يكون هو المسؤول عن دفع الضريبة وحده. 


1-1-4 وأهم مزايا الضرائب المباشرة هي النقاط التالية : 


- الضرائب المباشرة تعتبر أداة لإعادة توزيع الدخل والثروة لتحقيق العدالة 
الاجتماعية» حيث إن هذه الضريبة تفرض على ذوي الدخل المرتفع وبصورة 
تصاعدية . 

- تتوفر فيها أهم قواعد فرض الضرائب» وخصوصاً قاعدة الملاءمة والمناسبة. 
ذلك لأن فرضها على ممولين معروفين» وتستطيع الخزانة اختيار طرق الدفع 
ومواعيد وشروط الدفع. وذلك حسب النشاطات الاقتصادية المختلفة 
(زراعة/ صناعة)» إضافة إلى إمكانية الدفع على أقساط مختلفة للتخفيف من 
العبء المالي على الممولين. وتتوفر فيها قاعدة العدالة, وذلك لمراعاتها 
الظروف العائلية والشخصية للممولين. وعلى أساس ذلك يحتسب مقدار 
الإعفاء عند دفع الضرائب أو فرض نسب مكوية مختلفة حسب حجم 
العائلة» أو حسب مصدر الدخل . 

- الثبات النسبي والانتظام» حيث إن الضرائب المباشرة لا تتأثر بصورة سريعة 
بالأزمات الاقتصادية التى يتعرّض ها الاقتصاد الوطنى . 

عند زيادة نسبة الضريبة يكن الحصول على موارد مالية إضافية . 

55 سهولة تقدير الإيرادات العامة للسنوات القادمة, وذلك عن طريق حصر 
عدد الأفراد الخاضعين لدفع هذه الضرائب . 
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2-1-4 أما.أهم عيوب الضرائب المباشرة فهي كا بلي : 
- تتطلب جهازاً إدارياً كبيراً ومستوى تعليميا مرتفعاً لدى الممولين. ٠‏ 
- انخفاض حصيلتها مقارنة بحصيلة الضرائب غير المباشرة» وذلك لأنها 
خاصة بعدد محدود من الأفراد وليست هى ضريبة عامة. 


- العبء الضريبي يعتبر ثقيلاً بالنسبة للممول. نظراً لوجوب سدادها مرة 
واحدة . , وفي حالة التقسنيط يخفف العبء الضريبي بعض الشيء ولكنه يبقى 
ثقيلاً ويربك نشاط الممول. : 

- الضرائب المباشرة تتناقض مع مبدأ العمومية أو الشمولية للضرائب؛ وذلك 
لوجود إعفاءات خاصة بذوي الدخل' المنخفض» وهكذا فإنهم لا يشاركون 
في الإنفاق العام . 


2-4 الضرائب غير المباشرة : 
وهي الضرائب التي تدفع ضمنياً مع الأسعار الخاصة بالسلع أو الخدمات 
هي 68 7 


حيث يقوم TS‏ للخزانة. ولكن عدف هو الذي يتحمل 
عبء الضريبة . 


124 مزايا الضرائب غير المباشرة : 


- سهولة تحصيل الضرائب. لأنها موجودة ضمن ال > وهكذا خف 
نفقات الحباية . 0 


حصيلة الضريبة تتعلق بالنشاط الاقتصادي» فإذا كان الاقتصاد الوطني في 
رواج ونمو فإن حصيلة الضرائب تزدادء وبالعكس أيام الكساد. 

- عملية تحصيل الضرائب تكون بصورة مستمرة طوال السنة. 

- تتوفر في الضريبة قاعدة المساواةء لأنها تفرض على الجميع . 


5 


2-2-4 - عيوب الضرائب غير المباشرة : 
- حصيلة الضريبة تتعلق مباشرة بالنشاط الاقتصادي. هذه الميزة تعتبر في 
الوقت نفسه أحد أهم عيوب الضرائب غير المباشرة» ذلك لأن الجصيلة 
تنخفض أيام الكساد الاقتصادي» وهذا مما يربك الإدارات العامة في القيام 
بالسياسات اللازمة للتغلب على الأزمات. ش 


- الضرائب تفرض على الجميع بغض النظر عن القدرة المالية للممول. ولكن 
با أن هذه الضرائب تفرض على السلع الضرورية التي E‏ ڊوو الدجل 
- المحدود. لذا فإنها تعتبر عبئاً ثقيلاً عليهم . 


5 سهولة جباية هذا النوع من الضرائب تستوجب ور إدارات كفيئة وصارمة 


لمحارية الغش. 
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الفصل الثالث. 


التعريفة الضر ببية (كيفية احتساب الضرانب) 


قبل الدخول في مناقشة موضوع كيفية احتساب الضرائب لا بد من تحديد 
معاني بعض المصطلحات العلمية التي تستخدم في هذا الجزء. 


التعاريف: 


1-1 الوعاء الضريبى: 

فالآرض هي الوعاء الضريبي عند فرض ضريبة الأرض الزراعية والدخل 
هو الوعاء عند فرض ضريبة الدخل . 

ورأس المال هو الوعاء عند فرض ضريبة على رأس المال (نقود» عقارات» 
أسهم وسندات». مدخرات). 

وللاختصار يستخدم الحرف (م) للرمز إلى الوعاء ا 


2-1 مقدار الضريبة : 


هو المبلغ الذي تحصل عليه خزانة المجتمع من الأفرادء وهو مقدار من 
النقود. ويرمز إليه بالحرف (ضص). 
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3-1 - التعريفة الضريبية (الدالة الضريبية) : 

هي العلاقة الوظيفية (دالة) بين الوعاء الضريبي (الدخل) (د) ومقدار 
الضريبة (ض) أي أن: ض = د (د). 

أي» كم تزداد نسبة أو مقدار الضريبة في حالة ازدياد الدخل؟ 
4-1 السعر الضريي (نسبة الضريبة/ النسبة امثوية للضريية): ٠‏ 

هو مقدار الضريبة (ض) منسوباً إلى قيمة الوعاء الضريبي (د). 

مثال: 

1- تفرض ضريبة جارك بمقدار 500 درهم على كل متر من القماش المستوردء 
فإذا كانت قيمة أو تمن المتر الواحد تساوي 5000 درهم» فسيكون السعر 
الضريبي كالآتي : 1 

100 x 0 
5000 

2 مدخرات في المصرف تعطي دخلا مقداره 3000 دينارء فإذا كانت الضريبة 

المدفوعة 300 دينار» فكم يكون السعر الضريبي؟ 
x 300‏ 100 
3000 


%10 = 


%10 = 


5-1 مقدار الإعفاء: 


جزء من الوعاء الضريي (جزء من الدخل) لا يخضع للضريبة ويخصم عند 
احتساب الضريبة . (مثلا: الحد الأدنى للمعيشة, السكن المخصص للعائلة» 
العقارات المخصصة لزاولة النشاط الاقتصادي › ونفقات الصيانة) . 


6-1 الحد الأدنى للمعيشة : 
مقدار من الدحل» يكفي الفرد أو العائلة الواحدة لمواصلة الحياة بصورة 


142 


1 


طبيعية. أي اھ کی اد ات العائلة من مأكل وملبس ومسکن . إنه 
مقدار نسبي » يختلف من مجتمع إلى آخر. وهو غير خاضع للضريبة إطلاقاً 
وفي ليبيا يقدر الحد الأدنى للمعيشة بمقدار (480 ديناراً للاعزب و720 ديناراً 


للمتزوج ولا يعيل و900 دينار للمتزوج الذي يعيلم): ويخصم من الشريحة 
. الأولى قبل احتساب الضريبة . 
ومن الناحية الفنية يمكن احتساب الحد الأدنى للمعيشة غير الخاضع للضريبة 
بطريقتين: 
1-6-1 الحد الأدنى للإعفاء: 
دار شااغ ها جين ف غير خاضع للضريبة. وإذا ما ازداد 
هذا المقدار عن الحد المعين فإن الزيادة فقط هي الي تخضع للضريبة . 
مشال: 1 
متزوج ويعيل» دخله الشهري 70 دينارأء في مشل هذه الحالة لا بخضع 
الدخل للضرائب لأنه أقل من الحد الأدنى للمعيشة 
0 × 12 840 ديناراً. 
وهذا المقدار هو أقل من الحد الأدنى للمعيشة (900 دينار) . 
2-6-1 الحد الأدى للخصم : 
إن الحد الأدنى للمعيشة (الإعفاء ومقداره 900 د.ل سنوياً) يخصم من 
الدخل قبل احتساب الضرائب» فإذا كان الدخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة 
أو مساوياً له فلا بخضع للضرائب (مقدار الإعفاء). أما إذا زاد عن الحد الأدنى 
مثال: 


شخص دخله 1002 دينار وتفرض الضرائب على الدخل حسب الطريقة 
٠‏ التالية : 
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الألف الأولى 000] ' -. %4 
-الألف الثانية 2000-1001 6مك 
.الألف الثالثة 3000-2001 ' %8 
إن هذا الشخص يدفع الضرائب التالية : 
0 - 900 إعفاء = 100 دينار (تزيد عن الحد الأدى) 
x 100‏ 4 
E‏ 


وبما أن دخل الفرد يفوق الألف الأول فإن. البلغ الباقي يحتسب ضمن 
الألف الثانبة ويخضع لضريبة أعلى : 


SN في‎ 


x 2.0‏ 6 ٍ 
ل - 0.120 ديناراً 
100 
وفي هذه ا ری الضريبة او ع 


ديناراً. 
وفي حالة عدم وجود مثل هذا الشرط (شرط الحذ الأدن للخصم) فإن 
الدخل يخضع بالكامل للضريبة» وهكذا يكون العبء الضريبى أكبر بالنسبة 
للموظف". ١‏ 
مثال: 
شخص دخله السنوي 1002 دينار والحد الأدنى للمعيشة 1000 دينار وتفرض 
الضرائب حسب الأسعار الضريبية المذكورة أعلاه. 
ف هذه الحالة يحضم الدحل بالكامل لري المفروضة على الطبقة الثانية 
من طبقات الضرائب. 
x 2‏ 6 . 
“ة تنه هة»تثت.م. => 60,120 دينارا 
100 : 


(1) أنظر طريقة الطبقات في احتساب الضرائب على الدخلء انظر إلى (1-1-4) البند رابع من 
هذا الفصل . 
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وهكذا يحصل الشخص بعد خصم الضرائب على دخل أقل من الحد الأدن 
للمعيشة (000 1 دينار) وهذا مناف للقانون©. 


10 - 60,120 = 941,880 ديئارا . 
7-1 - المعدل المتوسط للضريبة: (م م ض): 
مقدار ما يدفع من ضيرائب على كل جزء من الوعاء الضريبي أو بمعنى آخر 


ضس _ ددم 


مثال: 
كم تدفع في المتوسط من ضرائب على كل علبة سجائر في حالة أن كمية 
المبيعات غير محددة والضريبة واحدة بالنسبة لكل قطعة ومقدارها 10 دراهم؟ 
اتشر اة واحدة (ثابتة) على كل قطعة ومقدار الضريبة يتزايد مع 
عدد الوحدات الباعة : 


ض 
E 100 = 10 x 10‏ 


العدد × الضريبة = حصيلة الضرائب. 

10000 = 10 x 1000 

والرشم البيان ناض بالمدن الو 
للضريبة يكون على شكل مستقيم إلى أعلى . 


وعاء 


عدد علب السجائر 
رصم بیاني رقم (2) 


(1) الاختلاف في مقدار الضريبة خاضع لطريقة احتساب الضرائب حسب الشرائح أم حسب 
الطبقات. أنظر إلى 1-1-4 و 2-4 (البند الرابع) من هذا الفصل . 
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8-1 المعدل الحدي للضريية: (م © ض): 


مقدار الزيادة في الضريبة نتيجة للزيادة في مقدار الوعاء الضريبي : 
م ضص الزيادة في مقدار الضريبة 
ففي حالة زيادة الدخل (الوعاء) تدفع ضرائب متزايدة. مقدار الزيادة يتحدد 
بالنسبة المثوية التي ستدفم كضريبة لكل دينار إضافي ازداد به الدخل السابق . 
- ددم س 


الوعاء 


رسم بیاني رقم (3) 


1 ضر - ص م ص 
م ٤ض‏ = 
ر 4۸ 


2 السعر الاإسمي : هو النسبة المئوية التي يحددها قانون الضرائب كضريبة على 
دخل أو إيراد معين. 
مثلا: : تفرض نسبة %15 على فوائد المدخرات أو الودائع المصرفية . 


5 السعر الحقيقي : هو النسبة المثوية الحقيقية المدفوعة فعلاً كضرائب ثب على إجمالي 
الدخل أو الايراد بما فيها الإعفاءات . 
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مثال: 

شخص ذخله الإحمالي الخاضع للضريبة مقداره 7000 دينار فرضت عليه 
ضريبة بنسبة %10 وقد أعفى القانون الألف الأولى. من الدخل من الضرائب 
فكم هي نسبة الضريبة الفعلية التي يتحملها؟ 
السعر الإسمى للضريبة %10 . 
السعر الحقيقي = 7000 - 1000 الإعفاء = .6000 دينار خاضعة للضريبة 


ازال ااا 0 دينا 
مقد 2 ينه ااا لل => ديئار 
1 100 
x 0‏ 100 
السعر الحقيقى حا ليث E‏ 


7000 


2 - أنواع التعريفات الضريبيات : 

التعريفة الضريبية هي مقياس للعبء الضريبي الذي يحدّد إما بمقدار معن 
أو بنسب مئوية. إنه مقدار الضريبة الواجب استقطاعه في حالة تجاوز الوعاء 
حدًا معيناً. إنها تشير إلى العلاقة الوظيفية (دالة) بين الوعاء الضريبي ومقدار 
الضريبة . 


ض = ض (2) 
وهكذا يمكن استنتاج المعدل التوسط :للضريبة 95 ض _ ض (م) 


و 
وكذلك استنتاج المعدل الحدي للضريبة الذي يظهر الحاصل في مقدار 
الضريبة نتيجة لتغير حجم الوعاء 1 
د ض 0 ۸ ض (2) 
مد مد 
وتوجد التعريفات الضريبية على أربعة أنواع مختلفة : 
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2 التعريفة الضريبية الموحدة (المتناسبة) : 

ويطلق عليها اسم التعريفة الموحدة لان المعدل المتوسط للضريبة يكون ثابتاً 
مهيا تفر العاف أئ أن التغين في العدل التوسط يشاوي صفرا. 
2 التعريفة الضريبية التصاعدية : 

وتكون الضريبة تصاعدية عندما يزداد المعدل المتوسط للضريبة مع كل زيادة 
في حجم الوعاء الضريبي . وهذه الزيادة تاخذ أشكالاً تتلفة حسب انحدار 
المعدل المتوسط للضريبة وزيادة حجم الوعاء. فقد يكون الانحدار ثابتاً أو 
انحدارا قويًا أو انحداراً بطيئاً. وعلى هذا الاساس يمكن الحصول على ثلائة 
- التصاعد الخطي (المتناسب/ الموحد). 
التصاعد البطيء . 
2 التعريفة الضريبية المتناقصة : 

في هذه الحالة يتناقص المعدل المتوسط للضريبة مع زيادة الوعاء الضريبي . 
أما التغير في المعدل الحدي كدت فإنه يكون دائ أصغر من صفرء ولهذا 
فإنها نادرة الوجود. ‏ + مار 

ويمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من التناقص : 
- التناقص الخطي (المتناسب/ الموخد) . 
- التناقص السريع . 
- التناقص البطيء. 


4-2 التعريفة الضريبية المختلطة : 


وهذا النوع من الضرائب هو تشكيلة مختلطة ومترابطة للأنواع الثلاثة سابقة 
الذكر. 
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3 الضرائب التصاعدية : 
3 - نشوء فكرة الضرائب التصاعدية : 

تلعب قاعدة العدالة الاجتماعية دور رئيسياً في احتساب الضرائب على 
الدخل بنسب متصاعدة (متزايدة)» وذلك في جميع الأنظمة السياسية 
والاقتصادية. والاختلاف يدور حول نسبة الزيادة التصاعدية فقط. وفكرة 
الضرائب التصاعدية تقوم للأسباب الآنية: 


1-3 فكرة تساوي العبء الضريي: 
وتعتمد هذه الفكرة أساساً على نظرية المنفعة الحدية والتي تقول بأن منفعة 
الدينار الواحد تنقص مع زيادة الدخل (أي أن ما يأتي به الدينار الواحد من 
منافع بالنسبة للمليونير أقل بكثير من منافع الدينار الواحد بالنسبة لذوي الدخل 
المحدود). وهذا فمن الضروري فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء كي 
يكون العبء الضريبي متساوياً بالنسبة للجميع . 
 2--3‏ وجهة النظر الاجتماعية : 
تحقيقاً مبدأ العدالة الاجتماعية تستخدم الضرائب التصاعدية لتعديل توزيع 
الدخل والثروة بين أفراد المجتمع الواحد. 
3-1-3 وجهة النظر الاقتصادية : 
ركز الاستتاذان كينز وهانسن!!) على الحجة الاقتصادية لاستخدام الضرائب 
التصاعدية والتي تقول بأنه في وقت الأزمات والكساد الاقتصادي يحجم الأغنياء 
عن القيام بالاستثمارات وهذا مما يزيد الأزمة سوءاً وجدّة. وهدف القضاء عل 
ذلك وتجنب حالات الكساد فمن الأفضل فرض ضرائب تصاعدية على 
الأغنياء. ولي الوقت نفسه منح دعم متزايد للفقراء الذين سينفقون نسبة أكبر 
على شراء المواد الاستهلاكية وهذا ما يحرك عجلة الاقتصاد بصورة أكيدة. 
)١(‏ هاينز كولز: علم المالية. المجلد الثاني ص 153. 
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وبالرغم من هذه الأسباب والحجج المقبولة والمعقولة. إلا أنه صن الضروري 
تحديد الحد الأعل للضرائب التصاعدية بحيث لا يكون مرتقعاً عند سي 
تأثيراً سلبياً على النظام الاقتصادي القائم. إذ ليس من المعقول الاعتماد على 
الضرائب التضاعدية وحدها في تحقيق العدالة الاجتاعية بواسطة عدالة توزيع 
الدخل. خصوصاً وأن الضرائب التصاعدية قد تكون ها آثار سلبية على 
الاقتصاد الوطني وذلك في حالة ارتفاع نسب التصاعد عن حدود معينة . 


3 أشكال التعريفات الضريبية التصاعدية (عصمه5-7نمهة1) : 


التعريفات الضريبية توجد على أشكال مختلفة يمكن اختصارها في النقاط 
التالية : 


1-3 الشكل الخطي المتواصل (المستقيم غير المتقطع) : 
والشكل الخطي هذا يوجد على أربعة أشكال مختلفة هي : 
1-1-2-3 التعريفة الخطية الموحدة (المتناسية) : 
وتكون فيها دالة الضرائب خطية مستقيمة تبدأ من نقطة الصفر. وهكذا 
يكون المعدل المتوسط للضرائب ايا مدل ادي د لها. (انظر الشكلين 
4 و5). ١‏ 


T(z) 


رسم بياني رقم (4) 


رسم بیان رقم (5) 


Heinz Kolms: Finanzwissenschaft, BJ.11; Page-35-51. 
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٠‏ 2-1-2-3 التعريفة الخطية التصاعدية: 


في حالة وجود إعفاءات فإن المعدل الحدي في دالة الضرائب الخطية 
التصاعدية ض - (و) يكون ثابتاً وأكبر من المعدل المتوسط.. ويزداد الأخير 
تدريجياً مع زيادة حجم الوعاء وصولاً إلى المستوى المرتفع للمعدل الحدي 
للضريبة . (انظر الشكلين 6 و 7). 


: + 
۲آ 
زسم بياني رقم )6( (a)‏ 
1 
1,1 
X dx dT‏ 
چو سم 
1 
1 3 5 


3-1-2-3 التعريفة الخطية التنازلية : 
عندما تفرض ضرائب بغض النظر عن وجود أو عدم وجود وعاء (دخل) كما 
هوال حال أيام الحكم الإقطاعي الاستبدادي حيث تسلب أموال النساس عنوةء 
فإن المعدل الحندي يبقئ ثابتاً ولكن على مستوى منخفض جدأء بينما المعدل. 
المتوسط يكون أكبر ويأخذ بالتناقص تدريجياً وصولاً إلى مستوى المعدل الحدي 
للضريبة . (الشكلان 8 و 9) . 
4-1-3 التعريفة الخطية المختلطة : 
وتتكوّن دالة الضرائب من الاشكال المحتلفة المأكورة أعلاه. زانظر الشكلين 
0 1). 
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رسم بیان رقم (8) 


رمم بيني ارقم )10( Î Tl)‏ 


رصم بياني رقم (11) 


و* ۴ 1 


3 - الشكل الخطي المتقطع للضريبة : 
وتوجد التعريفة الضريبية التصاعدية بالشكل الخطي المتقطع على نوعين: 
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1-2-3 - التعريفة التصاعدية بالطبقات: 


ويقسم الوعاء الضريبي في هذه الحالة إلى طبقات ذات مستويات مختلفة في 
الارتفاع ولكل طبقة تفرض تعريفة ضريبية معينةء وذلك:إما بتحديد مقدار 
الضريبة لكل طبقة أو بتحديد نسبة مئوية تصاعدية لكل طبقة كذلك. وتكون 
الططيقة أفقية تخظية أو حطية تضاعدية . وغل هذا الأساس > فإن المعدل المتوسظ 
للضريبة في الحالة:الأولى يتناقص تدريجياً على طول الطبقة (الشكلان 12 و 13)» 


5 


رسم بياني رقم  02(‏ 


رسم بيانٍ رقم )13( 


بينها المعدل الحدي ثابت. وفي الحالة الشائية» يكون المعدل الحدي مساوياً 
للمعدل المتوسط ولكن على مستويات متصاعدية (الشكلان 4 و 15). وهكذا 
فإن أي زيادة طفيفة في الوعاء تخضعه بالكامل إلى تعريفة ضريبية أعلى . 
3 التعريفة التصاعدية بالشرائح : 
في هذه الحالة يقسم الوعاء الضريبي إلى شرائح ويفرض على كل شريحة 
سعرا ضريبيا (تعريفة) أعلى من سابقتها. وهكذا فإن أي زيادة طفيفة في الوعاء 
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Oe 


: 1) 


رسم بيان رقم (15) 


تخضع وحدها لسعر ضريبي مرتفع وليس كل الوعاء بالكامل كما في طريقة 
الطبقات . وهذا هو المعمول به ف النظام الضريبي الليبي . 
3-2-3 - الشكل المنحنى (منحنى الضرائب): 
ويكون منحني الضرائب على نوعين: 
1-3-2-3 منحنى الضرائب التصاعدية بنسب متزايدة : 
في مثل هذه الدالة يكون المعدل الحدي أكبر من المعدل المتوسط للضريبة. 
2-3-3 منحنى الضرائب التصاعدية بلسب متناقصة : 
في مثل هذه الدالة يتناقص المعدل الحدي بسرعة أكير من تناقص المعدل 
المتوسط مع زيادة حجم الوعاء. (الشكلان 18 و19). 
4-2-3 التعريفة التصاعدية المختلطة (التصاعد المستتر) : 
الضرائب التصاعدية لا تكون حقيقية إلا إذا فرضت بصورة مباشرة وبنسب 


154 


رسم بياني رقم (16) 


ا د 
x Ea: 5‏ رسم بياني رقم (19) 


أعلى عند ارتفاع حجم الوعاء (الدخل). أما إذا تداخلت اتجاهات وأشكال 
أخرى مثل التصاعد الخطي (الموحد) أو التصاعد بنسب متناقصة,. فلا يمكن 
الحديث عن الضرائب التصاعدية بصورتا الحقيقية بل يطلق عليها مصطلح 
التصاعد المستتر. (الشكلان 20 و21). والضريبة هذه يكن فرضها بطريقتين: 
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1-4-2-3 - فرض ضرائب بسب مثوية مختلفة على كل شريحة بالصعود ثم 
بالتناسب. ا مل شكل خعطي ولكن باتحدارات غتلفة حسب كل شري 
(الشكلان 22 و23). 


رسم بياني رقم (20) 


رسم بياني رقم (21) 


رسم بیان رقم (23) 
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23 - تغيير قيمة الوعاء الضريبي: 
في حالة زيادة قيمة الوعاء الذي تفرض عليه الضرائب وتطبيق النسب المثوية 
المنصوص عليها في القانون» .فإن حصيلة الضرائب سوف ترتفع . 
٠‏ ومن خلال التعرّف على أنواع وأشكال الضرائب التصاعدية المختلفة» يظهر 
بوضوح أن حالات التصاعد تعتمد أساساً على النقاط التالية: 


- الاتجاهات العامة لمنجنيات الضرائب (دالة الضرائب ض = 3 (م) ). 
- حدة التصاعد أو الانحدار في كل حالة. 
4 - (أنوا اع) الضر اب 'التصاعدية©. 

في الإمكان فرض الضرائب بأشكال : غتلفة 7 فيها العلاقة ب بين الوعاء 
الضريبي (الدخل) ) وسعر الضريبة وبالتالي مقدار الضريبة. ويمكن وضع هذه 
الأشكال المختلفة في مجموعتين اثنتين كل منهما يحتوي على أربعة أشكال مختلفة 
للتصاعد. 1 
1-4 مجموعة الضرائب التصاعدية المتزايدة: 

وتوجد في هذه المجموعة أربعة أنواع من الضرائب التصاعدية» تناقش كل 
منها بصورة منفصلة كالآتي: 

11-4 - الضريبة التصاعدية بالتناسب (المتناسبة) Proportioality‏ : 

في حالة الضريبة هذه يكون السعر الضزيبي (نسبة الضريبة) واحداً مها 

ازداد حجم الوعاء (الدخل) . ش 


(1) المصدر السايق.» ص ص 52-32 . 
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حالة'أولى 
حالة ثانية 
حالة ثالثة 


في مثل هذه الحالة يتزايد حجم الوعاء الضريبي في حين أن سعر الضريبة 
يبقى ثابتاً. وهكذا نجب أن المعدل المتوسط والمعدل الحدي للضريبة متساويان 
وبخط أفقي واحد كنا هو مبين في الرسمين التاليين: 


رسم بياني رقم (24) 


متوسط ثابت من هذا النوع . 


الا ا عت کے ی 
57 
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رسم بياني. رقم (25) 
2-1-4 الضريبة التصاعدية الخطية: 
عند احتساب وخصم الإعفاءات القانونية في حالة التصاعد المتناسب» تنشأ 
حالة من التصاعد الخطي يزداد فيها السعر الضريبي» بالنسبة المثبوية نفسها 


لزيادة الوعاء الضريبي . وفي مثل هذه الحالة يبدأ المعدل المتوسط 00 
بالارتفاع مباشرة بعد الإعفاءات» في حين أن المعدل الحدي للضريبة يبقى ثا 


ولكن بمستوى أعلى من المعدل المتوسط للضريبة. كا هو في الخال ٠‏ 
الا الا 


0 إعفاء 


1000 
1000 
1000 


ويحسب المعدل المتوسط على أساس الشريخة + ااا وهكذا 
ا - 0,05 ويطلق على هذا النوع من الضرائب التصاعدية الضرائب 
التصاعدية غير المباشرة (غير الظاهرة أو.المستترة)» وذلك للفصل بينها وبين 
|الضرائب التصاعدية المباشرة والتي تناقش في الفقرات التالية: 
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ض (و) 


الم 
رسم بياني رقم (27) 4ض , ضف |ض رسم بياني رقم (26) 
و 


3-1-4 الضرائب التصاعدية بنسب متزايدة : 


في هذه الحالة يرتفع السعر الضريبي بنسب أعلى مع كل زيادة في حجم 
الوعاء الضريبى (الدخل)» إنه تصاعد من أعلى إلى أسفل كا في المثال التالي : 


900 


900 
1200 
1800 
1800 


في هذا المثال يتزايد الوعاء (الدخل) بنسب ثابتة» في حين أن سعر الضريبة 
يتزايد بنسب أكبر. وهكذا يزداد المعدل الحدي للضريبة بمقدار أكبر من زيادة 
المعدل المتوسط للضريبة . 
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المعدل المتوسط للضريبة - صن هب يتزايد مع زيادة الوعاء 
و 


المعدل الحدي للضريبة = ۵ھ ص سے يتزايد بدرجات أكبر مع زيادة 


کے 
الوعاء . 


المعدل الحدي للضريبة أكر من المعدل المتوسط ض < 
مد 


كه 
و 
ص 


رسم بياني رقم (28) 


ض 
و 


رسم بياني رقم (29) 


والجدير بالملاحظة أن قانون الغلة المتناقصة في مرحلته الأولى يظهر زيادة 
في الناتج الإجمالي بنسب متصاعدة. وفي الوقت نفسه يزداد الناتج المتوسط 
أيضاً. ولكن الناتج الحدي يزداد بنسب أكبر من زيادة الناتج المتوسط . 
ولتوضيح ذلك ندرج المثال التالي : 
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وحدات عمل 


1 
2 
2 
4 


رسم بیاني رقم (30) 


2 2 
4 3 
6 4 5 
8 5 


من هذا المثال يتبين أن المعدل المتوسط للعامل الرابع هو أصغر من إنتاجه 
الحدي. (5 < 8). 


4-1-4 الضريبة التصاعدية بنسب متناقصة : 


في مثل هذه الحالة ينخفض السعر الضريبي مع كل زيادة في حجم الوعاء 
الضريبي (الدخل). إنه تصاعد من أسفل إلى أعلى. كا في المثال التالي : 
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ويتضح من هذا المثال أن الوعاء الضريبي يتزايد بنسب متاثلة في حين أن 
سعر الضريبة يتناقص بنسب أكبر. وفي مثل هذه الحالة تكون درجة انخفاض 
المعدل الحدي للضريبة أكبر من درجة انخفاض المعدل المتوسط للضريبة . 
ضٍ 


ض (و) مقدار الضريبة 
رسم بیاني رقم )31( 


رسم بياني رقم (32) 


4۸ . إعفاء 


4 
أما في حالة عدم وجود إعفاءات» فإن المعدل الحدّي يتناقص بدرجة أكبر مع 
زيادة الوعاء من تناقص المعدل المتوسط. 


163 


المعدل المتوسط للضريبة = . ا 


و 
: ۸ 5 
المعدل الحدي للضريبة = 0 > يتناقص بدرجة أكبر مع زيادة 
الوعاء 
ضٍ 
رسم بياني رقم (33) ۸ ض 
4۸ 


ا 

وهذه الحالة تماثل المرحلة الثالثة في قانون الغلة المتناقصة. حيث يزداد الناتج 
الكلي بنسب متناقصة. ولكن درجة تناقص المعدل الحدي تكون أكبر من درجة 

المعدل الحدي للعامل الأول 8 ويتناقص تدريجياً مع زيادة عدد العمال إلى 6 
وإلى 4 وإلى 2 وهو الناتج الحدي للعامل الرابع . 

ولكن الناتج المتوسط للعال الأربعة أكبر: 

2 + 4 6 + 8 

4 


= 2<5 ناتج 


رسم بیاني رقم (34) 
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ويمكن وضع الأشكال (الحالات) الأربعة المختلفة للضرائب التصاعدية في 
رسم بياني واحد يظهر الحالات التالية» كما في الرسم البياني رقم 035 : 
1- ضريبة تصاعدية متناسبة (تصاعد متناسب) . 
2- ضريبة تصاعدية متناقصة (تصاعد بطىء). 
3- ضريبة تصاعدية خطية (تصاعد خطي). 
4- ضريبة تصاعدية متزايدة (تصاعد 001 


رسم بياني رقم (35) 


ويظهر من الرسم البياتي أن المعدل المتوسط للضريبة (التصاعد المتناسب) 
يكون في جميع الحالات المذكورة ضمن هذه المجموعة أقل من المعدل الحدي 
للضريبة» كا جاء ذكر ذلك عند مناقشة قانون الغلة المتناقصة في الصفحات 
السابقة . 

والجدير بالذكر أن الحالات الثلاث العليا (تصاعد سريع. وتصاعد بطيء» 
وتصاعد خطي) يجب أن تفرض أيام الرواج الاقتصادي في سبيل الحصول على 
إيرادات أكبر للخزانة العامة مبدف الحد من خطر التضخم النقدي . 


(1) هاينز كولز: علم المالية» المجلد الثاني» ص 37. 
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4 التصاعد الحقيقي والتصاعد المستتر: 


والضرائب التصاعدية لا تكون حقيقية إلا إذا فرضت بصورة مباشرة أعلى 
عند ارتفاع أو زيادة الوعاء (الدخحل), أما إذا تداخلت اتجاهات أخرئ مشل 
التصاعد التناسبي أو ربا التصاعد التنازلي. فعند ذلك لا يمكن الحديث عن 
الضرائب التصاعدية بصورتها الحقيقية, بل يطلق عليها اصطلاح التصاعد 
المستتر. /١‏ 


رسم بياني رقم (36) 


والضريبة التصاعدية المستترة يكن احتسابءها بطريقتين: 

14 - فرض ضريبة بنسب مئوية مختلفة على شرائح الدخل بالصعود ثم 
بالتناسب ثم بالنزول أو على أساس التصاعد الخطي ولكن بانحدارات مختلفة 
حسب كل شريحة كا هو مبين في الرسوم البيانية 37ء 238 39. 

2-2-4 - والطريقة الثانية هي تغيير قيمة الوعاء الضريبي أي المادة التى 
فرضت عليها الضريبة (العقارات) بحيث تسري عليها النسب المئوية المنصوص 
عليها في القانون. أي عن طريق التحكم في قيمة الوعاء الضريبي . 

فإذا كانت قيمة العقار 10000 دينار وسعر الضريبة %10 فيمكن زيادة 
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و 


رسم بياني رقم (37) رسم بياني رقم (38) 
ض 


0 


ا 


رسم بياني رقم (39) 


حصيلة الضرائب عن طريق زيادة قيمة العقار إلى 12000 دينار. وهكذا ترتفع 
حصيلة الفترائب من 1000 إلى 1200 دينار. 

5 - تطبيقات عملية لاحتساب الضرائب التصاعدية: 

مناقشة التطبيقات العملية واحتساب الضرائب على أساس الطرق المتبعة في 
ذلك وهي ثلاث طرق: 
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1-5 الطريقة الأولى: الضرائب التصاعدية بالطبقات (بالدرجات) : 


ويقسم الوعاء الضريبي (الدخل) في هذه الحالة إلى طبقات ذات مستويات 
مختلفة في الارتفاع ولكل طبقة تفرض ضريبة محددة. وذلك حسب الطريقتين 
التاليتين : 


1-1-5 مقدار الضريبة بالطبقات: 


يقسم الوعاء الضريبي إلى طبقات. أو درجات ويفرض على كل طبقة مقدار 
من الضرائب يزداد مع زيادة الوعاء. 


مثال: 
الطبقات مقدار الضريبة 
1 د.ل. - 1000 إعفاء = 
1 2000 100 
1 3000 250 
1 4000 30 


رسم بياني رقم (40) 
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وفي حقيقة الأمر أن مثل هذا النوع.من الضرائب التصاعدية يتضمن حالة 
من التنازل أو التناقص النسبي» ذلك لأن متوسط مقدار الضريبة المفروض على 
كل دينار يتناقص تدريجياً مع ازدياد حجم الوعاء (الدخل) المفروضة عليه 
الضرائب: كا في المثال العددئ التالى : ش 
. ۹ |“ - 
0 + 1001 - 0,0999 
0 + 1002 - 0,09980 
0 + 1003 = 0,09970 
0 + 1999 = 0,050 
وهكذا فإن المعدل المتوسط للضريبة يتناقص تدريجياً من أول الطبقة حتى 
نبايتها ثم يرتفع مع بداية الطبقة الثانية كا في الرسم البياني التالي رقم (41) . 


8 تناقص المعدل المتوسط ل‎ ١ 
۴ 


- 
35 
“< 


1 
۱ 
١ 
١ 
- f 
١ 
J 


رسم بیان رقم (41) 


ولفهم كيفية احتساب هذه الطريقة ندرج المثال التالي : 


موظف متزوج ويعول دخله السنوي 3000 دينار وتحتسب الضرائب على 
أساس الطبقات المذكورة أعلاه. فكم هو مقدار الضريبة الواجب دفعه 1 
كانت الألف الأولى معفاة من الضرائب؟ 


)1( كارك تسمرر:. الموجز في علم الاقتصاد» دسلدورف» 1960ء ص 260. 
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0 - 1000 إعفاء = 2000 دينار 
إذاً مقدار الضريبة التي يدفعها هي 100 دينار. 
وفي حالة. زيادة دخل الموظف الصاني بعد خصم الإعفاء بمقدار 2 دينار فإنه 
سيدفع 250 ديناراً ذلك: لأن دخله بخضع لطبقة ذات مستوى أعنلى. وهذا هو 
. أكبر عيب لطريقة احتساب الضرائب بالطبقات» إضافة إلى عيب التناقص 


الداخلى ضمن الطبقة الواحدة. . 
 -5‏ السعر الضريبي حسب الطبقات: 


يصنف الوعاء الضريبي | إلى طبقات ويفرض سعر ضريبي متزايد لكل طبقة . 
يقن اا حو الطبقة الثانية وبخضع كل الوعاء (الدخل) مرة واحدة لطبقة " 


واحدة فقط . ١‏ 
مثال: 
الطبقات د. ل السعر الضريبى 
1 - 1000 إعفاء 5 
001 - 2000 %5 
1 - 3000 %6 
1 4000 - %7 


%8 - 5000 1 


رسم بيانٍ رقم (42) 
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و معرفة كيفية احتساب الضريبة على هذا الأساس ندرج المثال التالي: 
موظف دخله السنوي 4500 دينار ومقدار الإعفاء 1000 ديثار وتدفع 
الضرائب على أساس السعر الضريبي خسب الطبقات المذكورة أعلاه. فكم 
يدفع من ضرائب؟ ش 1 
0 - 1000 إعفاء = 3500 دينار 
x 3500‏ د 5 ديناراً | مقدار الضريبة 
وني حالة ازدياد دخل الموظف إلى 4999 دينارً» فإن مقدار الضريبة المدفوع 
سيكون : 
9 - 1000 إعفاء - 3999 
9 بر لبت 279,930 دینار | 
أي أن صافي الدخل بعد خصم الإعفاء ما زال يخضع إلى الطبقة نفسها. 
أما إذا ازداد دخل الموظف. بعد ذلك بمقدار 2 دينار (وصل الدخل بعد خصم 
الإعفاء 4001)» فإن على الموظف أن يدفع ضريبة' أكب» كما في المثال. التالي : 
9 + 2 = 4001 دینار 1 | 
في مثل هذه الحالة يخضع الدخل لسعر ضريبي أغلى من السابق: وعليه أن 
يدفع ضرائب 0 
x 4001‏ 100 = 320,080 دیناراً . 


من هذا يتضح :أن زد الوعاء الضريبي بمقدار 2 دينار فقط قد رفعت 
الضريبة بمقدار 40,150 ديناراً (320,080 - 279,930 = 40,150 ديناراً) . 


وهكذا فإن صافي دخله بعد خصم الضرائب كان أكبر قبل حصوله على زيادة 
الدخل الأخيرة ومقدارها 2 دينار: 
1 الدخل الإجمالي - 320 ضرائب = 4682 ديناراً 
صافي دخل الممول بعد الزيادة. 
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9 الدخل الإجمالي - 279,930 = 4719,070 ديناراً 
صافي دخل الممول قبل الزيادة. ش 
وضذا هو أكبر عيوب الضرائب التصاعدية حسب السعر الضريبى 
بالطبقات . ولتلافي مشل هذا العيب. فقد نص القانون.على أن لا يقل صافي 
إيراد الممول عن الصافي الذي يبقى للممول الذي يكون دخله مساوياً لنهاية 
الطبقة السابقة . 
وللحصول على المعدل المتوسط والمعدل الحدي للضريبة.: فإنه يكون موازياً 
للخط الأفقي ولكن على درجات أيضاً ىا هو في الرسم البياني السابق. (رقم 
42( . 1 
وأخيراً فإن هذه الطريقة د تعتبر تطويراً حقيقياً للطريقة السابقةء ذلك لأنها 
تقفي على حالة التناقص أو التنازل الداخلي في الطريقة السابقة . ولكن هذه 
الطريقة العيوب» ذلك لأن الاستمرارية للضريبة التصاعدية 
غير متوفرة بسہب أن السعر الضريبي يبقى ثابتاً على طول الطبقة الواحدة» أي 
الا EE‏ إنها ضريبة تصاعدية 
بالتناسب ليس إلا 
والدليل على ذلك أن المعدل المتوسط والمعدل الحدي للضريبة متساويان أول 
وما مستوى ثابت على طول الطبقة الواحدة ثانياً. 
3-1-5 التعريفة الخطية : 
التعريفة الخطية هي تطور لطريقة الطبقات حيث تقسم فيها الطبقة إلى عدة 
طبقات (درجات) صخي عدا بحت تطيوفي الرسم وكيا حا ميظع يرتفع 
إلى أعلى . 


ويمكن تجزئة السعر الضريبي نفسه إلى أجزاء مختلفة بحيث يُفرض على كل 
طبقة صغيرة سعر ضريبي مرتفع (2905 305,25 %5,5 9605,75). 
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رسم بياني رقم (43) 


إعفاء 
و 


5 الطريقة الثانية : الضرائب التصاعدية بالشرائح : 


في هذه ال حالة يقسم الوعاء الضريبي إلى شرائح ويُفرض على كل شريحة 
سعر ضريبي أعلى من سابقه» ويخضع الوعاء لعدة أسعار ضريبية: 


مثال: 
شريحة أولى 1000 إعفاء 
شريحة ثانية 2000-1001 %5 
شريحة ثالثة 3000-2001 %6 
شريحة رابعة 4000-3001 %7 
شريحة خامسة 5000-4001 %8 


وتحتسب الضرائب في مثل هذه الحالة على الأساس التالي : 


موظف متزوج ويعول دخله السنوي 0 دینار» ومقدار الإعفاء 1000 
دینار: 
ر 


الألف الأولى : 4000 1000 إعفاء = 3000 دينار 


الألف الثانية : 1000 عر 3ب 50 


100 
الثالغة : 00 6 60 
لغة 10 * 100 
ا 7 
الرابعة : 1000 × = 70 
المجموع 4000 0 دينارا مقدار الضريبة 
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أما إذا ازداد دخل هذا الموظف بمقدار (2 دينار). فإن الضريبة لا تزداد كثيراً 
لأن الزيادة وحدها فقط تخضع لسعر ضريبي مرتفع وليس كل الوعاء. أو كل 


الشريحة : 


دخل الموظف الحديد 4002 دينار 


الألف الأولى 
الألف الثانية 
الألف الثالئة 

الرابعة 


0 إعفاء 


2 دينار (الدخل الخاضع للضريبة) 


0 ير ت -50 
+ 100 


60-6 ×» 0 
100 ^ 


7 
70-7 × 0 
5 


2 دينا فاقدت 
دينار × 100 0,160 


مقدار الضريبة 180,160 ديناراً 


يلاحظ من ذلك أن طريقة احتساب الضرائب على أساس الشرائح أفضل 
للممول من طريقة احتساب الضرائب على أساس الطبقات. لأنه في الحالة 
الأولى (الشرائح) كان مقدار الضريبة بالنسبة لدخل مقداره (4002) دينار 
0 ديناراء وبالنسبة للطبقات (210,140) ديناراً. 


يستنتج من هذا المثال أن الضرائب التصاعدية بالشرائح هي الطريقة المثلى 
لتحقيق فكرة التصاعد. ذلك لأن زيادة الدخل مهما كانت طفيفة فإنها تخضع 


لسعر ضريبي مرتفع . 


وبالرغم من ذلك فإن حالة التصاعد متوفرة لجتميع الشرائح ولو مع بعض 
التأجيل (التأخير) بالنسبة للشريحة الواحدة. أما فيا يختص بالشريحة الأولى فإنها 
تبقى ثابتة لا تحتوي على تصاعد. كا في الرسوم البيانية التالية : 
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%25 


رسم بياني رقم. (45) رسم بیاني رقم (46) 


3-5 الطريقة الثالثة: الضرائب التصاعدية ا لمختلطة : 


في هذه الطريقة يخضع الوعاء الضريبي إلى أشكال مختلفة من الضرائب 
التصاعدية. فقد يخضع الوعاء في الأول لسعر ضريبي متصاعد بنسب متزايدة 
وبعذ وصول الوعاء حداً معينا تفرض عليه ضريبة تصاعدية بنسب متناقصة أو 
بنسب متساوية » كا هو في الرسوم البيانية التالية: 
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و 
رسم بياني رقم (47) رسم بيانٍ رقم (48) 
ض 
و 
رسم بياني رقم (49) رسم بياني رقم (50) 


إن هذه المجموعة تحتوي على نفس الحالات الأربع التي ذكرت ف المجموعة 
الأولى ولكن باختلاف واحد, ألا وهو أن سعر الضريبة يبدأ مرتفعاً ثم ينخفض 
تدريييًا كلما ازداد الوعاء الضريبي (الدخل). وعلى هذا الأساسء يتناقص 
المعدل المتوسط للضريبة مع زيادة حجم الوعاء الضريبي . أما التغير في المعدّل 
الحدي ۵ھ ص > فإنه يكون م وهذا فهي نادرة 
الحدوث. 26 


ويمكن وضغ الحالات الأريع للضرائب المتناقصة وجمعها في الرسم البياني 
التالي: 1 


` 16 


)51( رسم بياني رقم‎ ١ 


والجدير بالذكر أن المعذل ال تدوسط للضريبة (التناقص التناسب) يكون في 
جميع الحالات المذكورة في هذه المجموعة أكبر من المعدل الحدي للضريبةء كا 
جاء ذكر ذلك عند مناقشة قانون الغلة المتناقصة في الصفحات السابقة. 

فشن بوضوح أن هذه الطريقة في احتساب الضرائب هي في صالح 0 
الدخل المرتفعء وأا لا'تستخدم إلا في حالات الكساد أو الاتكياش 
الانتعاش الاقتصادي. وذلك تشجيعاً لزيادة الاستثار من قبل ذوي 0 


المرتفع . 
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الفصل الرايع 


النظام الضر يبي المعمول به 
في الجماهيرية 


يرتكز النقاش في هذا الفصل على نظام الضرائب المعمول به في ليبيا حالياً 
والتي تتضمنها قوانين الضرائب المختلفة . ويتبع ذلك مناقشة تفصيلية لأنواع 
الضرائب المباشرة المعمول بها. وفي الجزء الأخير من هذا الفصل يركز الضوء 
على الضرائب التصاعدية ومدى تحقيقها لمبدأ العدالة في توزيع الدخل والثروة. 


1 النظام الضريبى: 

المقصود بالنظام الضريبي هو مجموعة الضرائب المباشرة وغير المباشرة السارية 
المفعول في آن واحد» والتي وضعت لتحقيق أهداف اقتضادية محددة. فالنظام 
الضريبي هو تشكيلة متنوعة من الضرائب وضعت لتكون وسيلة من وسائل 
السياسات المالية الاقتصادية. وأول ما يتصف به النظام الضريبي هو مبداأً 
العقلانية ع أي الف والتكامل والترابط بين أنواع الضرائب المختلفة. بحيث 
تشكل في مجموعها وحدة واحدة متماسكة تحقيقاً للأهداف المنشودة . فالازدواجية 
e‏ ا 2 (الدعل) لأكثر من ضر يبة عرفو أصال . 0 
ارت ا ا بل 06 اتل کد کن فنك 
الضروري أن تشكل إيرادات الضرائب نسبة مقبولة من إجالي الإيرادات 0 
إضافة إلى تنظيم عملية فرض الضرائب بحيث تتحقق فيها القواعد الأساسية 
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لفرض الضرائب وأن تتتاشى أدوات السياسة المالية (الضرائب) مع السياسات 
الاقتصادية الأخر ىء مثل السياسات النقدية والائتانية التي تقوم بها مؤسسات 
الدولة وصولا إلى الأهداف المنشودةء ويدف النظام الضريبي المتكامل إلى 
تحقيق النقاط التالية : 


1-1 توسيع حصيلة الضرائب: 

إن فرض ضريبة واحدة فقط (ضريبة الدخل) لا يمكن أن يحقق جميع 
الأهداف الموضوعة» ذلك لأن الأفراد سيواجهونها بسلوك نفسى معاكس. كا أن 
تعدد الضرائب يعطي الخزانة حصيلة أكبر. 

وإن وجرد أنواع مختلفة من الضرائب بحيث تكمّل وتتمّم الواحدة منها 
الأخرى, يجعل إمكانيات التهرب من دفع الضرائب صعبة أو غير محتملة . كما 
أن إمكانية نل عبئها الضريبي إلى آخرين محدود. وفرض ضرائب متعددة في 
آن واحد سوف لا يزيد من نفقات جباية الضرائب كثيراً. 
2-1 تحقيق أهداف السياسة المالية: 

إن للسياسات المالية ستة أهداف أساسية» ذكرت بصورة تفصيلية في الباب 
الأول من هذا الكتاب. وأهنم هذه الأهداف هو: 
- إعادة توزيع الدخل والثروة . 
- دعم وتعضيد سياسة توظيف وتشغيل القوى العاملة. 

فهدف عدالة التوزيع لا يمكن تحقيقه بواسطة فرض ضريبة واحدة فقط. لذا 
وجب استحداث نظام من الضرائب المتنوعة المكملة والمتممة لبعضها الآخر. 
وصولا إلى هدف عدالة التوزيع. فالضرائب التي تكمل ضريبة الدخل هي 
(ضريبة الإيراد العام وضريبة الإرث وضريبة دخل العقارات» والضريبة على 
الودائع المصرفية وفوائد التوفير. والضرائب على السلع الاستهلاكية الكمالية) . 


(1) أنظر الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الكتاب. 
/ 
/ 


/ 


7 
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الضريبي عند فرض أي نوع جديد من الضرائب المكملة والمتممة. 
وكذلك بالنسبة لدعم سياسة التوظيف والتشغيل للقوى العاملة. فلا بد من 
توافر السلوك العقلاني للتأثير على التقلبات وخصوصاً فيا يتعلق بالاستثارات أو 
التخفيف من آثار هذه التقلبات وليس زيادة آثارها السلبية. 

وبعد التأكد من توفر القاعدة العقلانية (القاعدة الأساسية في علم الاقتصاد) 
في النظام 'الضريبي » فإن صلاحية أي نظام تتوقف على النقاط التالية : 
كفاءة الجهاز الضريبى: 

إن تطبيق أي نظام للضرائب يعتمد أساساً على كفاءة الكادر الوظيفي لدى 
مصلحة الضرائب؛, لذا فإنه من اللازم اختيار أنواع من الضرائب بحيث 
يستطيع الجهاز الوظيفي المتاح لدى المصلحة من إدارتها بكفاءة عالية مع خفض 
نفقات الحباية . 

ففي الدول التي ينقص فيها الكادر الوظيفي المتدرب والكفء (كياً ونوعاً) 
من الأفضل اختيار ضرائب أكثر شمولية وعمومية (الضرائب غير المباشرة) . 
- الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمستوى التعليمي للمكلف بذفع الضريبة : 

إن النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد ودرجة ة الوعي 
الضريبي ؛ دي 0 و الضرية ونظرته إلى أمية 3 العام» تلعب دوراً ١‏ 

فإذا كانت الأمية مرتفعة بين آنا الشعب فمن 00 استخدام أنواع من 
الضرائب التي لا تحتاج إلى ملء الاستمارات والإقرارات الخاصة بالدخلء وإنا يمكن 
تقديرها سرعة . وبالعكس. ٠‏ في حالة أن المستوى الثقاني مرتفع › فيجب استخدام 


(1) عبد الكريم بركات وحامد عبد المجيد: علم الالية العامة ص ص 355-353. 
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لحاية المكلف عند تظلمه في حالة وجود تعسف أو خطأ. 
إن لصيأغة قانون الضرائب دوراً هاماً في إنجاح أو فشل النظام الضريبي القائم. 

وهذا فمن الواجب أن تتوافر في قانون الضرائب السات التالية : 

- الوضوح الكامل والابتعاد عن الغموض في المواد القانونية والاجتهادات والتفاسير, 
التي قد تكون السبب في كثرة التهرب من دفع الضريبة. 

- العلم الكامل بمقدار الضريبة الواجب دفعها وموعد الدفع وكيفية الأداء. أي أنه 
لا بد من توافر قاعدتي اليقين والملاءمة (المناسبة) بحيث يمكن تخفيف العبء 
الضريبي على المكلف والسماح له بدفع مقدار الضريبة على شكل أقساط أو السماح 
له بدفعها مقدما.. 

- ضرورة وجود نصوص قانونية وإجراءات واضحة ومحددة لمكافحة الغش والتلاعب 
والحروب من دفع الضريبة. إضافة إلى إمكانية وضع اليد والحجز أو الاستيلاء أو 
المصادرة للأموال عند الضرورة. 


2 - قانون الضرائب: 

كانت هناك مجموعة من القوانين واللوائح تشكل النظام الضريبي المعمول به 
في ليبيا منذ بداية فترة الاحتلال الإيطالي. وبعد الاستقلال جاءت قوانين 
جديدة للضرائب». صدر آخرها عام 1968 م» وتتضمن قانون ضرائب الدخل 
رقم 21 لسنة 1968 م وقانون الدمغة رقم 35. وقانون الملاهي رقم 39 وقانون 
ضريبة الجهاد رقم 44 لسنة 1968 م . 

وبقيت هذه القوانين سارية المفعول حتى بعد قيام ثورة الفاتح. حيث 
صدرت قوانين جديدة» وأهم هذه القوانين هي : 
- قانون رقم 64 لسنة 1973 م والخاص بضرائب الدخل . 
- قانون رقم 65 لسنة 1973 م والخاص بضريبة الجهاد. 

وسيتركز النقاش فيها يلي حول القانون الأول رقم 64 لسنة 1973 م : 
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صدر هذا القانون في 1973/9/19 م وتنص أحكامه على أن يخضع كل إيراد 


(دخل) ناتج عن أية أصول مادية أو غير مادية موجودة في ليبياء أو من أي 
. نشاط أو عمل يزاول فيها ويسري مفعول هذا القانون من 1973/10/1 م . 


(1) 


(2 


ومن أهم ميزات هذا القانون هي النقاط التالية: 

اعتبرت السنة الضريبية هي فترة الإثني عشر شهراً (يناير - ديسمبر) من كل 
عام . 

قسم قانون الضرائب إلى ثلاثة أقسام : 

ويختص القسم الأول بالضرائب النوعية على الدخول بوجه عام وهي سبعة 
أنواع» إضافة إلى ضريبة الجهاد كنوع ثامن من الضرائب المباشرة التي 
تفرض على كافة: الدخول بصرف النظر عن جنسية أو ديانة الممول. 

ويختص القسم الثاني بضريبة الإيراد العام (الضريبة العامة على الدخل). 
ويتعلق القسم. الثالث بالضرائب على الشركات . 

وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتاعية فقد أعفى القانون دخول الأفراد من فرض 
الضرائب في حالة أن الدخل السنوي الخاضع للضريبة لا يتجاوز: 

0 ديناراً بالنسبة للأعزب . 

0 ديناراً بالنسبة. للمتزوج ولا يعول. 

0 دينار بالنسبة للمتزوج ويعول. 

فإذا جاوز دخل الفرد حدود الإعفاء هذه. فرضت الضريبة على ما زاد عن 
ذلك. ويخصم مقدار الإعفاء من الوعاء الضريبي الأقل سعراً في حالة تعدد 
مصادر الدخل للفرد الواحد. ولا يجوز التمتع بالإعفاءات أكثر من مرة 
واحدة في السنة المالية* 


أنظر الجزء الخاص ببيكل الإيرادات العامة والجدولين (1 و7) الخاصين بالإيرادات التقديرية 
والإيرادات الفعلية . 

أنظر قانون الضرائب رقم 64 لسنة 73 م» أمانة الخزانة» مصلحة الضرائب» موسوعة 
الضرائب في الجاهيرية. طرابلس» 1977» صفحة 74-60. 
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-1 


جدول (10) 7 


أنواع الضرائب المباشرة» eT‏ 
الإعفاءات. المعمول بها في الجماهيرية 1984 م 


ضريبة دخل العقارات 


الفربية على دحل . . 


التجارة والصناعة 
والحرف 


الضريبة على الأجور 
والمرتبات ومافي 
حكمها 


1 الدخل الناتج عن استثار العقارات 

2 - الأراضى الفضاء الملحقة بالمباني أو 
المنفصلة عنها ش 

3 - مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية دون 
النظر إلى ما تغله الأراضي . ْ 


تسري على الدخل الناتج من الاستغلال 
الزراعي البحت للأراضي الزراعية 


الدخول الناتجة من مزاولة أي نشاط تجاري 


أو صناعي أو حرفي 


تفرض الضريبة على دخول المهن الحرة على 
أن يكون العنصر الأساسي فيها العمل 


تسري الضريبة على الأجور والمرتبات 
والمكافآت والمزايا عينية أو نقدية الناتجة من 
خدمة أو وظيفة دائمة أو مؤقتة . 
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يعفى الحد الأدنى لنفقات المعيشة 480 
د.ل. سنوياً للأعزب» 720 د.ل. 
للمتزوج ولا يعول أطفالاً. 900 د. ل. 
للمتزوج ويعول. 

2- يعفى 920من الدخل مصاريف صيانة . 
3- السكن المخصص لسكنى الممول 
(سكن واحد) . 

4- العقار المخصص لزاولة نشاط الممول 
الخاضع للضرائب. 

العقار المخصص لأغراض الزراعة . 
أوقف العمل بأحكام الضريبة على دخل 
الزراعة لمدة 10 سنوات اعتبارا من العمل 
نقانون الضرائب الصادر في 73 م . 
يعفى الحد الأدنى لنفقات المعيشة 480 
د.ل. للأعزب» 0 د. ل. للمتزوج 
ولا يعول أطفالاً. 0 د. ل. للمتزوج 
ويعول أطفالاً . 
يعفى من الضريبة دخل السنتين الأوليين من 
بدء ممارسة المهنة . 


إل 6000 دينار الأولى من الدخل %15 
0 التالية %20 
ما زاد على ذلك 25 


5 سنوياً من الدخل الخاضع لأحكام 
هذه الضريبة 


ال 4000 دينار الأولى من الدخل %15 
0 التالية 9020 
0 التالية 9025 
ما زاد على ذلك %30 
ال 4000 دينار الأولى من الدخل %15 
0 التالية %18 
0 التالية 9020 
0 التالية %25 
ما زاد على ذلك %35 
ال 1800 دينار الأولى من الدخل %8 
0 التالية 9010 
0 التالية %15 
0 التالية %20 
0 التالية %25 
ما زاد على ذلك %35 


يعفى الحد الأدنى لنفقات المعيشة . 

2- أقساط الضان الاجتماعى. 

3- ما يقبضه الممول نظير المصروفات التى 
أنفقها في سبيل أداء عمله ١‏ 

4 ويستقطع من الممول من جزاءات 

الخصم أو التغريم . 
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تفرض الضرية عل الدخول النائهة في 
الخارج للمقيمين في البلاد سواءً كانوا ليبيين 
أو أجانب 

الضريبة على الودائعم |1 - الفوائد الناتجة من الودائع 

وحسابات التوفير لدى 1 

المصارف ش 


2 - الفوائد النائجة من حسابات التوفير 


الضريبة العامة على ٠‏ [1. مجموع الدخول الخاضعة للضرائب 
الدخحل النوعية التي حصل عليها الممول في السنة السابقة 


2< ما يوزع على الشركاء أو المساهمين في 
الشركات الخاضعة لضريبة الشركات 


الضريبة على الشركات تفرض على الدخول الناتجة في الداخحل 
والخارج العائدة للشركات وكذلك فروع 
الشركات الأجنبية أيا كان نوع نشاطها أو 
غرضها. 


1 - الأجور والمرتبات وما في حكمها 
2 كافة الدخول الأخرى بصرف النظر عن 
الممول أو جنسيته أو ديانته 


تفرض على دخول الفلسطينيين وكل من هو 
والعلاوات وكافة المزايا نقدية أو عينية وتجمع 


لصالح الصندوق القومي الفلسطيني 
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5 من الدخل الخاضع ها. تعفى دخول المستخدمين الأجانب الذين قدموا 
إلى البلاد بناء على عقد عمل مع الدولة أو 
ال ميئات والشركات العامة أو الخاصة . 

5 من الدخل الخاضع ها. ٠‏ | تعقى فوائد حسابات التوفير التي لا تتجاوز 
قيمتها 5000 دينار وتفرض الضريبة على ما زاد 
على ذلك. 


ال 4000 دينار الأولى من الدخل معفاة يعفى مبلغ ال 4000 دينار الأولى من الدخل 
0 التالية 9615 وتفرض الضريبة على ما جاوز ذلك . 
0 التالية 9025 . 


0 التالية %35 
0 التالية %45 


0 التالية %55 ` 
0 التالية %65 
0 100 التالية %75 
ما زاد على مائتي ألف 90. ٠‏ 
العشرة آلاف الأولى من الدخل %20 يستنزل 9030 من الضريبة التي تستحق على 
العشرون ألفا التالية %25 الشركات المساهمة الليبية بشرط قيامها 
الثلائون ألفا التالية %30 بالالتزامات المقررة عليها. 
الأربعون ألفا التالية %40 
الخمسون ألفاً التالية %45 
ما زاد على مائة وحمسين ألفاً %60 
الأجور والمرتبات : دخل الزراعة 
من 50-1 دینارا 961 الدخول الخاضعة لضريبة الإيراد 
من 100-50.1 %2 العام . 
ما زاد عن 100 دينار %3 
الدخول الأخرى: 
الدخل المعفى من الضرائب %2 
ما زاد على هذا الإعفاء 904 _ 


6 من الدخل الخاضع لما 
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3 أنواع الضرائب المباشرة المعمول بها في الجماهيرية : 

إن قانون الضرائب المعمول به حالياً في الجماهيرية أصبح نافذ المفعول في أول 
أكتوبر من عام 1973 م. ويتضمن هذا القإنون أنواعاً مختلفة من الضرائب 
المباشرة وقد جعت ووضعت في جدول رقم (10) بهدف مناقشتها بصورة أكثر 
تفصيلاً. وتتركز المناقشة على النقاط التالية: ' 
- نوع الضريبة. 
- الوعاء الضريبي الخاص بكل ضريبة. : 
- خصائص الضريبة . 
د اشغ ر الضريي عل كل وعاء ری 
- الإعفاءات من الضريبة . 

'ويمكن مناقشة 0 : المختلفة للضرائب المعمول بها في الجماهيرية على النحو 
التالي : 

3 - ضريبة دخل العقارات!: 

ش تنص المادة 41 من قانون الضرائب على ما يلي : 

(تسري الضريبة على الدخل الناتج من استشمار العقارات أياً كانت طريقة 
استثمارها سواءً كانت عفارات م أر اراي قفار - غير الأراضي الزراعية - 
كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة ة أو غير مسورة) . 

وكا تسري الضريبة.مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية نقداً كان أم عيناًء إذا 
كان تحديده يتم دون النظر إلى ما:تغله الأرض) . 

من هذا يستنتج بأن الوعاء الضريبي يشمل: 
- الدخل الناتج عن استشار العقارات . 


)0 موسوعه ة الضرائب في الجاهيريةء قانون مراب الدخل ل رقم A‏ طرابلس» 
7, ص 61-60 . 
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الأراضي الفضاء الملحقة بالمباني أو المنفصلة عنها. 
- مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية دون النظر إلى ما تغلّه تلك الأراضى . 


٠‏ 1-1-3 خصائص ضريبة دخل العقارات: 


من أهم خصائص ضريبة دخل العقارات ما يلي : 
الضريبة مباشرة يتحصل عليها من مالك .العقار. 
الضريبة نوعية» حيث تفرض على نوع محدد من الإيرادات (دخل 
7 لابه 0 عرض عل اعان الال 
ثبات حصيلة الضرائب. 
الضريبة تصاعدية حدها الأدن %15 وحدها الأعلى %25 . 
سهولة تحصيل الضرائب. 
يقدر الدخل الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الدخل الناتج من استثهار 
العقارات» ويلتزم الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً ضريبياً كل 
حمس سنوات يتضمن بيانات حول العقارات التي يمتلكها والدخل الناتج منها. 
ويقدر الدخل الخاضع للضريبة من واقع الإقرار الضريبي في حالة قبول مصلحة 
الضرائب به ولا فإن مصلحة ل حر وفق ما تراه مناسباً مع 
إمكانية قبول أي تظلم من قبل الممول. 

2-3 - الإعفاءات من الضريبة: 
يعفى من الضريبة على دخل العقارات ما يلي : 
- الحد الأدنى للمعيشة (كا ذكر ذلك عند مناقشة قانون الضرائب). 
- نسبة محددة مقدارها %20 من دخل العقارات مقابل مصاريف الصيانة 
: والاستهلاكات (الاندثار) . 
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- السكن المخصص لسكن الممول بشرط ألا يزيد عن سكن واحد. 
- العقارات المخصصة لزاولة نشاط الممول الخاضع للضرائب. 
- العقارات المخصصة لأغراض الزراعة. . 


* 3-1-3 سعر الضريبة على دخل العقارات: 

حدد السعر الضريبي المفروض على دخل العقارات بصورة تصاعدية على 
النحو التالي : 

ال 6000 دينار الأولى من الدخل تفرض عليها ضريبة بنسبة %15 . 

ال 4000 دينار التالية من الدخل %20 . 

ما زاد عن ذلك تفرض عليه ضريبة بنسبة %25 . 
مثال: ش 

مالك عقار (عمارة) مكونة من 23 شقة . الإيجار السنوي للشقة الواحدة 80 
ديناراً. فكم هو مقدار الضريبة المفروضة على المموّل علا بأنه يستخدم شقة 
واحدة لسكنه الخاص؟ 


الإيجار السنوي = 22 × 80 ديناراً “ا 12 شهراً = 21120 ديناراً سنوياً 
تخصم منه نسبة %20 مقابل مصروفات الصيانة والاندثار: 


0 « 20 7 
--2ت ت 4224 دينازا 
100 
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = 16896 ديناراً 
الوعاء الخاضع للضريبة : 
ضريبة الشريحة الأولى - 6000 900 الإعفاء - 5100 دينار 
x 5100‏ 15 1 
100 
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0 


x 0‏ 20 
ضريبة الشريحة الثانية - ا = 800 ديتار 
100 
x 6‏ 25 1 
ضريبة الشريحة الثالثة - ا 
100 


مقدار الضريبة المستحقة سنوياً = 765 + 800 + 1724 = 3289 ديناراً 


3 - موقع الضريبة في النظام الجماهيري: 

إن النظام الاشتراكي الجماهيري لا يتضمن ضرائب على العقارات خصوصاً 
بعد صدور قانون رقم 4 لسنة 1978 م تطبيقا لمقولة البيت لساكنه حيث 
اضبحت: العقارات لا تشكل موردا مالي رفن عليه الغراتب١‏ عدا بان 
إمكانية تأجير المساكن الخاصة لا زالت قائمة بالنسبة للأجانب والشركات» 
ولكن بمعرفة الإدازات الشعبية» حيث تحصل هذه الأخيرة على نسبة من قيمحة” 
الإيجار كضربية خزانة المجتمع . 

وقد تفرض ضرائب على العقارات بهدف تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية 
ومنعا لبناء القصورء ووقفا الزحف العمراني على الأراضى الزراعية» ومن 
المؤكد أن ضريبة العقارات (المساكن) سيكون ها تأثير على حجم المدخرات 
الفردية والاستثارات في قطاع المساكن» لأن فرض مثل هذه الضريبة يعتبر عقابا 
للمدخرين» في حين أن تشجيع المدخرين والحد من الاستهلاك يعتبر من 
أساسيات التنمية الاقتصادية . 


3 ضريبة الدخل الزراعى: 
نصّت المادة 49 من القانون رقم 64 لسنة 1973 م. فيا بخص الضرائب على 
الدخل الزراعي على ما يلي : 1 
(1) موسوعة الضرائب في الجماهيرية. قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م» طرابلس» 
7م ص 61. 
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(تسري الضريبة على الدخل الصافي الناتج من الاستغلال الزراعي البحت 
للأراضي الزراعية سواء كانت مشجرة أو غير مشجرة) : ْ 
(ولا يعتبر دخلا ناتجاً من الزراعة ما يحصل علية مالك الأرض أو حائزها 
نتيجة انتفاع الغير بها من مقابل ثابت يتحدد دون النظر إلى ما تغله الأرض أي 
3 . خصائص ضريبة الدخل الزراعي: 
تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية: 
- الضريبة مباشرة» حيث إنها تفرض على مالك الأرض مباشرة. 
- الضريبة نوعية» حيث إنها تفرض على نوع معين من الإيرادات (إيراد 
الأرض الزراعية) . 
- ثبات حصيلة الضرائب. 
- سهولة التحصيل على الضريبة. 
3 - تقدير الإيراد الخاضع للضريبة : 
يتم حصر الأراضي الزراعية حصراً كاملا وشاملاً كل حمس سنوات» ويلتزم 
مالك الأرض الزراعية بإخطار مصلحة الضرائب عن كل تغيير يطرأ على 
شهرين من تاريخ حدوث التغيير. 
وتقوم لجان متخصصة من موظفي مصلحة الضرائب بعملية تقدير وتحديد 
الدخل الخاضع للضريبة» ويحق للممول أن يتظلم خلال شهر واحد من تاريخ 
إعلان قرار اللجنة . 
3-2-3 الإعفاء من الضريبة: 
بالنظر لأهمية تنمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد الوطني وتشجيعاً 
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للعاملين فيه» فقد أوقف العمل بأحكام الضريبة على دخل الزراعة لمدة عشر 
سنوات» اعتبارأ من تاريخ العمل بقانون. الضرائب-1973/10/1 م©, ‏ ' 


4-2-3 السعر الضريبى: 
تحتسب الضريبة على الدخل الصافي الخاضع لأحكامها بنسبة مئوية ثابتة 
مقذارها %5 . والسعر الضريبي الثابت والمنخفض» يدل بوضوح على رغبة 
المجتطع في تشجيع وتطوير هذا القطاع ا حيوي . 
3 - الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف©: 
تفرض هذه الضريبة على الدخول الناتجة من مزاولة أي نشاط تجاري أو 
صناعي أو حرفي . 
وبما أن الحصول على هذا النوع من الدخل ينبع من استثمار عنصري رأس 
المال (النقدي والثابت) والعمل» فإن الدخل الصافي هو الذي يخضع للضريبة 
فقط» أي بعد خصم التكاليف التي أنفقها الممول في سبيل الحصول على هذا 
الدحل . 
1-3-3 خصائص الضريبة على الدخل التجاري: ' 
تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية : 
- الضريبة نوعية وشخصية» حيث إنها تفرض على الإيراد (الدخل) المتخذ 
- الضريبة إقليمية» حيث إنها تسري. عل الدخول الناتجة داخل الجاهيرية . 
- مارسة المهنة» حيث يشترط ممارسة المهنة من قبل الممول (الاحتراف). أي 
)1( له الجدول رقم 8 والخاص بالإيرادات التقديرية للسنوات 1986-5 م يلاحظ أن 
الضرائب الزراعية ظهرت لأول مرة وبصورة منفصلة عام 1984 م . 


(2) موسوعة الضرائب في الجماهيرية» قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م» طرابلس» 
7 ص 64-62. 
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- الضريبة غير ثابتة بل متقلبة حسب الظروف الاقتصادية المحلية والدولية . 


- الضريبة غير سهلة التحصيل بسبب صعوبة عملية التقديرء و 
الخاضعة للضريبة» كما يتبين من الفقرة القادمة . 


2-3-3 - تقدير الإيراد الخاضع للضريبة : 
ويتم تقدير الإيرادات بالطرق التالية : 
حيث تقوم E‏ مصلحة الضرائب NE‏ 


الخاضع للضريبة. ومن حقى الممول التظلم خلال شهر واحد من تاریخ إعلان 
القرار الإداري . 


- الإقرار المباشر للممول: 

حيث يطلب من الممول تقديم إقرار بمقدار الدخل المتحصل عليه على أن. 
يرفق الإقرار بالمستندات التالية : 

- الميزانية العمومية . 
ب حساب المتاجرة . 
ج ‏ حساب الأرباح والخسائر. , 

د كشف بأنواع التكاليف التي احتسبت2. 
ه - قيمة الاستهلاكات (الاندثار) الى احتسبت . 
وك بالديون ادى 0 

وقد ألزم القانون جميع الأفراد والشركات بتقديم إقرار سنوي» يبي الأرباح 
الحقيقية الصافية التى تحصّل عليها خلال السنة المالية المنصرمة. وذلك خلال 
شهرين بعد انتهاء السنة المالية (أي في 3/1/ من كل سنة). وني حالة عدم تحقيق 
أرباح» يذكر مقدار الخسارة» مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت ذلك . 


(1) يعتير هذا الكشف مهأ بالنسبة لمصلحة الضرائب» وذلك لمعرفة ما إذا تم احتساب الضريبة 
على دخل التجارة والضريبة العامة على الإيراد ضمن التكاليف آم لا: 
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- التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية : 
قد تؤخذ بعض العلامات الخارجية والمظاهر التي ها صلة مباشرة بعمل 
وحياة- الممول كأساس لتقدير :الضريبة. . ومن أهم هذه المظاهمر هي القيمة 
الإيجارية لمسكن الممول أو قيمة إيجار مكان ممارسة المهنة د السيارات التي 
متلكها أو يستخدمهاء أو عدد المنتجين الذين 8 معه. 
- التقدير الجزاني: ٠‏ 
المصلحة بتقدير الوعاء الضريبي (الدخل) على أساس تخميني تقريبي» استناداً 
على بعض المؤشرات التي ها علاقة بالدخل» مثل عدد المنتجين, أو 
الحل ا 1 عدد الآلات ارجم ال المبيعات الشهرية أ و السنوية أو حجم 
وبنفس الطريقة يتم تقدير النفقات (المصروفات) التي تخصم من الأيراد. 
3-3-3 الإعفاءات من الضريبة : 
تعن ن :الف م اليد الادى لفات ال ف ران 330 دارا 
للأعزب 720 ديثاراً للمتزوج ولا يعول. و 900 دينار للمتزوج ويعول.. 
4-3-3 السعر الضريبى على دخل التجارة والصناعة والحرف: 
حدد السعر الضريبي على دخل التجارة بصورة تصاعدية على النحو التالي : 
ال 4000 دينار الأولى من الدخل %15 . 
ال 4000 دينار التالية من الدخل %20 . 
ال 4000 دينار الثالثة من الدخل %25 . 
وما زاد عن ذلك %0 . 
وعند احتساب مقدار الضريبة تؤخذ الإعفاءات المقررة بعين الاعتبار وتخصم 
من قيمة الشريحة الأولى» كما جاء ذكر ذلك في الال السابق . 
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5-3 موقع الضريبة ف النظام الجماهيري : 


بعد صدور القوانين الاشتراكية في الجماهيريةء والتي تحرّم التجارة الخاصة 
باعتبارها ظاهرة استغلالية» فإن أهمية الضريبة على الدخل التجاري الخاص قد 
نقصت. وكذلك بالنسبة لنشاط الصناعة الخاص. 

ل الضرائب على الدخول الصناعية والحرفية ما زالت قائمة بالنسبة 
للمشاريع الإنتاجية الفردية (العائلية) والتشاركيات» حيث تقوم هذه المشاريع 
على أساس الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج. 


: الضريبة على دخول المهن الحرة"‎  -3 

المهن الحرة أساسها الرئيسي هو عنصر الإنتاج (العمل الفكري أو العضلي)» 
ولا يلعب عنصر الإنتاج رأس المال إلا دوراً مكملاً وثانوياً (مشل المحامي 
والطبيب والفنان والروائي والمحاسب وغيرها من المهن الحرة الأخرى) . وتفرض 
الضريبة على أصحاب هذه المهن بشرط أن يكون صاحب المهنة مستقالاً في 

عمله ولیس موظفا في وة غامة .أو بخاص 
1-3 خصائص ضريبة المهن الحرة: 

وتتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية : 
- الضريبة ا حيث ت ا تفرض على اسن احج من العمل در 
- الضريبة شخصية» حيث تراعى فيها الأعباء العائلية للممول. 
- الضريبة إقليمية» حيث إنها تسري على الدخل المتحقى في ليبيا فقط بغعض 

النظر عن الجنسية . ش 


(1) موسوعة الضرائب في الجماهيرية» قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م» طرايلس» 
7, ص 65. 
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2-3 تقدير الإيرادات الخاضعة للضريبة : 
إن على الممول.تقديم إقرار ضريبي خلال شهرين من انقضاء السنة الماليةء 
ملاحظة الستتين الارن من بدء ممارسة المهنة معفاة من الضرائب: 
3 يجموع الدخول ا عليها خلال السنة المقدم عنها الإقزار (السنة الثالثة . 
لمارسة المهنة) نتيجة تقديم الخدمات الاستشارد ية (بالنسبة للطبيب 1 المحامي 
أو المحاسب) أو تأجيز أو بيع إخدى القطع الفنية (بالنسبة للرسام أو الروائي 
أو الفنان) . مع ضزورة د رفاق المستندات القانونية . 
- مجموع النفقات .التي تحملها الممول أثناء ممارسة المهنة خلال السنة المالية . 
ويحق لمصلحة الضرائب قبول واعتماد الإقرار الضريبي المقدم من قبل الممول 
أو القيام بتقديرات خاصة بها على أساس المؤشرات المختلفة التي ذكرت عند 
تقدير أنواع الضرائب السابقة . 
3 الإعفاء من الضريبة : 


نص القانون على أن يعفى من الضريبة دخل aS‏ 
ممارسة المهنة» مع مراعاة الإعفاءات الخاصة بالحد الأدن للمعيشة . 


4-3 السعر الضريبى: 

تفرض هذه الضريبة بنسبة مئوية تصاعدية على النحو التالي: 

ال 4000 دينار الأولى من الدخل 9015. 

ال 4000 دينار الثانية من الدخل %18 . 

ال 4000 دينار الثالثة من الدخل %20 .. 

ال 4000 دينار الرابعة من الدخل 9025 . 

ما زاد على ذلك %5 . 

من هذا يتضح أن الحدود العليا للضريبة هذه هي أكبر وأعلى من تلك 

النسب المئوية المفروضة على دخل العقارات أو دخل النشاطات التجارية أو 
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الإنتاجية من جهة. أو إلى اعتبار أن الجهد الفكري الميذول هو أقل تكلفة من 
الجهد التجاري أو الصناعي. وهذا السبب تفرض على الدخل نسب مئوية 
عالية . 
. 5-3 الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها" : 

تفرض هذه الضريبة على .الدخول الناتجة عن القيام بوظيفة أو بخدمة سواء 
كانت دائمة أو بصورة مؤقتة. وتشمل هذه الدخول جميع المرتبات والأجور 
والعلاوات والمكافات والمزايا 0 المدفوعات النقدية وغير النقدية التي تدفع 
لاي ن ا كان عفرا أو خارج الجماهيرية 0 أيضاً ما تدفعه 
اتفاقية تعفيهم . من الخضوع اش ش 

1-5-3 - خصائص ضربية الأجور والرتات: 

تتميز هذه الضريبة با لخصائص التالية : 
- الضريبة نوعيةء حيث إنها تفرض على الدخل الناتج من العمل فقط . 
ت الضريبة شخصية › حيثبإنها تراعي الأعباء العائلية للممول. 
ا 
- سهولة ا ى أن نفقات الحباية منخفضة . 


2-3 - تقدير الدخل الخاضع للضريبة : 
ا أن هذه الضريبة تسري على الأشخاص الطبيعيين فقط (موظف / عامل / 


)1( موسوعه ة الخ ائب في الجماهيرية. قانون ائب الد ر 4 لسنة 1973 م» 1 * 
سو ضرا قم 3 
7, ص ص 68-66. 
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٠‏ الموظف من مرتبات وعلاوات ومهايا ومكافات وما في حكمها (عمولة البيع)» 

وكذلك ما يحصل عليه من مزايا عينية. (سكن مجاني» غذاء يقدم بصورة 

مستمرة). كل هذه الأنواع من الدخول تكون مرصدة ومسجلة في الدفاتر 

المحاسبية الرسمية للشركة أو الإدارة أو الحيئة التي يعمل عندها الموظف. لذلك 

فإنه من السهل حصر وتقدير حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد شهرياً. 
 3--3‏ الإعفاءات من الضريبة: 


“الإعفاء المذكور في قانون الضرائب والخاص بضريبة الأجور والمرتبات يكون 
على النحو التالي : 
- يعفى الحد الأدنى لنفقات المعيشة . 
- تعفى أقساط واشتراكات الضان الاجتاعى . 
- ما يقبضه الممول نظير المصروفات التي أنفقها في سبيل أداء عمله (أجور 
النقل إلى موقع العمل) . 
تستقطع أيضا جزاءات الخصم أو الغرامات في حالة وقوع عقوبة على 
الموظف . 


4-5-3 السعر الضريبى 
تخضع الأجور والمرتبات وما في حكمها لسعر ضريبي تصاعدي على النحو 
التالي: 
ال 1800 دينار الأولى من الدخل %8 . 
ال 1200 دينار التالية من الدخل 9010. 
ال 1800 دينار التالية من الدخل %15 . 
ال 1800 دينار التالية من الدخل %20 . 
ال 1800 دينار التالية من الدخل %25 . 
ما زاد على ذلك %5 . 
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وعند احتساب الضريبة يخصم الحد الأدنى لنفقات المعيشة من الشريحة الأول 
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وتفرضن GS‏ كنا جاء ذكر ذلك عند شرح 
الأمئلة السابقة . 

من هذا يستنتج بأن الضرائب على الأجور والمرتبات تفرض بنسب 57 
حدها الأدنى %15 وحدها الأعلى %35 ى! هو الحال بالنسبة لذوي المهن الحرة. 
والملاحظ أن ارتفاع الحد الأعلى للسعر الضريبي على الأجور والمرتبات عن الحد 
الأعلى للضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف الأخرى. يتضمن غبئاً 
واضحاً بالنسبة للموظفين: حيث إن مزاولة النشاطات الاقتصادية الحرة فيها 
مردود أكبر من دخل الوظيفة» وبالرغم من ذلك فإن الحد الأعلى للضريبة أقل . 
كما أن إمكانية التهرّب من دفع الضريبة بإعطاء معلومات غير حقيقية عن 
الإيرادات الفعلية متوفر لدى ذوي الأعمال الحرة والنشاطات التجارية 
والصناعية؛ في حين أن الموظف لا يستطيع التهرب من ذلك . 


3 الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين": 
تفرض هذه الضريبة على دخول المقيمين في ليبيا والمتحصل عليها في 
الخارج» أيا كان نوعهاء وبغض النظر عن الجنسية (ليبيون أم غير ليبيين) . 
1-6-3 خصائص الضريبة على الدخول الخارجية : 
تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية : 
- تفرض على جميع أنواع الدخول أياً كان نوعها أو مصدرها. 
- ضريبة غير نوعية. كا أنها ضريبة غير شخصية» حيث لا تراعى فيها أعباء 
الممول العائلية. كما أنها ضريبة غير إقليمية لأنها تخص الليبيين وغير الليبيين. 
- سعر الضريبة واحد وثابت ومقداره %15 من الدحل الخاضع للضريبة . 


(1) موسوعة الضرائب في الجماهيرية» قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 م» طرابلس» 
7, ص 69-68. 


“سير 
سے 
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2-3 تقدير الدخل الخاضع للضريبة: 
يلم كل شخص مقيم في يا وبغض النظر عن الجنسية بتقسديم إقرار 
تجارية أو:ستاعية أو زراعية زا ودا أرريغ 5 وأراض 3 1 و أي 
أصول أخرى . وتستثنى. من ذلك الأجور والمرتبات التي تدفع للأشخاص نظير 
عملهم في الخارج . 
ويشتمل الإقرار على مصدر الدخل وقيمته الحقيقية» إضافة إلى إجمالي 
الدخل المتحصل عليه قبل خصم الضرائب أو أي استقطاعات أخرى منه. 
ويقدم هذا الإقرار بعد شهر واحد من تحقيق الدخل وتدفع عنه الضريبة 
المستحقة . 
3-6-3 الإعفاءات من الضريبة : 
تعفى من هذه الضريبة دخول المستخدمين غير الليبيين الذين قدموا إلى 
البلاد بناءً على عقّد عمل مع مؤسسات أو شركات عاملة في :ليبيا سواء كانت 
ملكيتها عامة أو خاصة . 
' 4-6-3 السعر الضريبي: 
تفرض على الدخول الخارجية للمقيمين ضريبة ذات سعر ثابت مقداره %15 
من الدخل الخاضع لها . 
3 - الضريبة على فوائد اوداع لدى المصارف وحسابات التوفيرلا): 
تفرض هذه الضريبة على الفوائد المتحصل عليها نتيجة إيداع أموال لدى 
المصارف أياً كانت مدتبا وكذلك فوائد حسابات التوفير. 
1-3 خصائص الضريبة : ا 
تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية: 
(1) المصدر السابق نفسه. ص 69. 
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الضريبة نوعية» حيث تخص نوعاً معيناً من الإيراد. 
- الضريبة غير شخصية لأا لا تراعي الأعباء العائلية للممؤل. 
- الضريبة إقليمية» حيث إنها تخص الودائع انات التوفير في المصارف 
الليبية وليس في الخارج . 
- السعر الضريبي ثابت ومقدارة %15 من الدخل الخاضع للضريبة. 
23 ۔ تقدير الدخل 8 للضريبة: 
اا خلال ا" المنصرمة . انات ذلك 207 رسمية . 
- التنسيق المباشر بين مصلحة الضرائب وإدارات المصارف,. حيث إن المصارف 
مكلفة بخصم الضريبة من الفوائد عند استحقاقها وتوريدها للمصلحة . 


3-73 - الإعفاءات من الضريبة: 


تعفى فوائد حسابات التوفير لدى المصارف إذا م تتجاوز قيمة حساب التوفير 
0 دينار. وتفرض الضريبة على ما زاد عن ذلك . أما فوائد حسانات الودائع 
لدى المصارف. فتخضع بالكامل للضريبة دون إعفاء . 


مشال: 


شخص أودع لد المصرف 000 ,10 دينار بفائدة E‏ %5 شيا فكم 
مقدار الضريبة المستحقة عليه نهاية السنة المالية؟ 


المبلغ الخاضع للضريبة = 10,000 5,000 - 5,000 ديثار 
الفوائد السنوية (الوعاء) = 5,000 عر 5 ى 250 يار 


100 
ٍْ 0 × 15 
اعرف الي E‏ 
100 
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4-7-3 موقع الضيزء يبة في النظام الجاهيرة ي: 

إن النظرية العالمية الثالئة تجيز الادخار وتشجعهء أي أن إمكانية الادخار 
تبقى قائمة» والضرائب المفروضة على عوائد 500 تبقى سارية المفعول. 
ولكن من المستحسن إعفاء نسبة من عوائد ودائع الادخار من . هذه الضريبة 
وذلك للحفاظ على قيمة المدخرات الحقيقية (القوة الشرائية) ولا ثم لتشجيع 
الأفراد على الادخار ثانياً. 
 -3‏ ضريبة الحهاد: 1 

وتفرضن هذه الضريبة على كافة الأجور والمرتبات وما في حكمهاء إضافة إلى 
كافة الدخول الأخرى. بصرف النظر عن جنسية الممول أو ديانته. ‏ 

والجدير بالإشارة أن القانون الخاص بفرض رسم إضاني لصالخ صندوق 
الجهاد قد ا بتاريخ 171/37/25 م“ أي قبل قانون الضرائب الجديد رقم 64 
لسنة 73م. 7 : ْ 

3 ۔ خصائص ضريبة الجهاد: 

تتميز ضصريبة الحهاد با خصائص و 
ات ا اللمول مباشرة. 
5 الضريبة عر قط 0 
- الضريبة تصاعدية. 


2-3 - تقدير الدخل الخاضع اش يبة : 0 
ش هذه الضريبة هي إضافية وتعتبر مكملة أو متممة لأنواع الضرائب الأخرى» 


)1( . ميثم عجام: مفهوم الادخار في النظام الاشتراكي الجماهيري. نذوة بلغراد, المركز العالمي 
لدراسات وأبحاث الكتاب + الأخضر. أبريل 1982. ص ص 213-195. 
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المفروضة على الدخل الخاضع للضرائب. وهكذا:فإن تقدير الدخل الخاضع 
لضريبة الجهاد غير ضروريء إذ سبق تحديده عند فرضص الأنواع الأخرى من 
الضرائب السابق ذكرها. ش ش 
3-3 - الإعفاءات من الضريبة : 
اع فاون الل الوراعي من دده القنرية الأقافية» الك 
تشجيعاً للقطاع الزراعي . 
ومنعاً للازدواجية فقد أعفيت أيضاً الدخول الخاضعة لضريبة الإيراد العام 
من ضريبة الجهاد. وذلك لأن ضريبة الإيراد العام تعتبر هي الأخرى ضريبة 
مكملة ومتممة للضرائب المباشرة. 


4-3 السعر الضريبي : 


ضريبة الجهاد تعتبر ضريبة تصاعدية حيْث إنها تفرض على الرواتب والأجور 
وما في حكمها وفقا للنسب التالية : 


- الأجور والمرتبات ١‏ من 1 50 ديناراً %1 
50,1 الي 100 دینار 1 . %2 
أكثر من 100 دينار %3 


- اما بالنسبة للدخول الأخرى فإن ضريبة الجهاد تفرض على النحو التالي : 
الدخل المعفى من الضرائب %2 . 


ما زاد عن حد الإعفاء ` %4 . 
3- ضريبة الإيراد العام (الضريبة العامة على الدخول)2: 


تفرض هذه الضريبة على مجموع الدخول التي تحصّل عليها الممول خلال 
السنة المالية المنصرمة. وتعتبر هذه الضريبة إحدى الضرائب المكملة أو المتممة 


(1) المصدر السابق نفسه» ص ص 71-70. 
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والتي يشتمل عليها قانون الضرائب لسنة 1973 م» حيث إنها تفرض بعد ٠‏ 
. احتساب واستقطاع الضرائب النوعية التي ذكرت سابقاً (8-1). 


فإذا كان مجموع الدخل السنوي يزيد عن ححد الإعفاء النصوص عليه في 
القانون فتفرض ضريبة الإيراد العام بنسب تصاعدية على المبالغ. التي تزيد على ٠‏ 


2 
كا أنها تفرض على ما يوزع على الشركاء. أو المساهمين في ا الخاضعة 
لضريبة الشركات» كما سيأتي ذكر ذلك في الصفحات التالية :. 
13 . خصائص هذه الضريبة: 
تتميز هذه الضريبة با لخصائص التالية :؛ 
- الضريبة مباشرة مكملة للةرائب النوعية الأخرى . 
نوعية حيث إنها تشمل جميع أنواع الدخول والنشاطات التي 
يمارسها الممول بصرف النظر عن الجنسية أو الديانة. 
- الضريبة غير شخصية» حيث إنها لا تراعي الأعباء العائلية للممول. 
- الضر تا ا الأدنى 8015<ولكن الحد الأعلى قد يصل %90 من 
قيمة المبلغ الفائض عن“ حد الإعفاء. 


3 - تقديزات الدخول الخاضعة للضريبة: 
هذه الضريبة هي ضريبة إضافية مكملة للضرائب النوعية الأخرى التي 
خضع هما الدخل وليس هناك حاجة لتقدير الدخول الخاضعة لمثل هذه 
الضريبة . إذ سبق تحديد الدخل عند فرض الضرائب النوعية الأخرى السابق 
ذكرها. ش 
3-9-3 الإعفاءات من ضريبة الإيراد العام : 


يعفى من هذه الضريبة مبلغ ال 4000 دينار الأولى من مجموع الدخول التي 
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حصل عليها الممول خلال السنة المالية ا منصرمة وتفرض الضريبة على ما جاوز 


4-9-3 _- السعر الضريبى: 5 

ضريبة الإيراد العام ضزيبة تصاعدية نحدها الأدنى %15 وحدها الأعلى 9090 
وتفرض على النحو الآتي : 

ال 4000 . دينار الأولى من. الدخل معفاة. 

ال 3000 دينار التالية من الدخل %15 . 

ال 5000 دينار التالية من الدخل %25 . 

ال 8000 دينار التالية ن الدخل %35 . 

ال 15000 دينار التالية من الدخل %45 . 

ال 25000 دينار التالية من إلدخل %55 . 

ال 40000 دينار التالية من الدخل %65 . 

ال 100000 دينار التالية من الدخل %75 . 

وما زاد عن 200 ألف دينار 7 %90 . 

مثال: 
أستاذ جامعي في كلية الطب البشري راتبه الشهري الإجمالي 0 دینار» 
وتستقطع منه ضرائب شهرية (ضرائب الأجور والمرتبات وضريبة الجهاد) بمقدار 
تقريبي قدره 150 ديناراء ويحصل على راتِب شهري صاف قدره 850 ديناراًء 
فكم يدفع من ضرائب خاصة بالإيراد العام؟ 
الجواب: ش ْ 

الدخل السنوي = 850 × 12 = 10200 دينار 

خصم الإعفاء المنصوص عليه في القانون: 10200 - 4000 = 6200 دينار. 

هذا المبلغ الزائد عن حد الإعفاء يقسم إلى. شرائح وتفرض على كل شريحة 
ضريبة تصاعدية كالآتي: 
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ضريبة الشريحة الأولى = 3000 × ل = 450 ديناراً 


ضريبة الشريحة الثانية = 3200 × کک = 800 دينار 


الدخل الخاضع للضريبة = 6200 

مقدار ضر يبه ة الإيراد العام 1250 ديناراً . 

وهكذا فإن مجموع الضرائب التي يتحملها الأستاذ ا لجامعي هي 

0 × 12 = 1800 ديناز ضرائب الأجور والمرتبات الشهرية 

ضريبة الإيراد العام = 1250 ديناراً 
مجموع الضرائب السنوية = 3050 ديناراً 
3 ضريبة الصندوق القومي الفلسطيني : 

وتفرض هذه الضريبة على مجموع دخول الإخوة الفلسطينيين فقط. ومن هو 
من أصل فلسطيني . 

وتشمل جميع الأجور والمرتبات والعلاوات وكافة المزايا النقدية أو العينية التي 
يحصل عليها الممول وذلك لصالح ودعم الصندوق القومي الفلسطيني . 

إنها ضر يبة إضافية مكملة ومتممة للضرائب النوعية الأخحرى الح لبي يخضع لها 
الدخل والتي ذكرت من 9-1. 

وسعرها الضريبي ثابت ويقدر بنسبة 906 من قيمة الول الخاضع 
للضريبة . 
3 - الضريبة على الشركات : 

تفرض هذه الضريبة على جميع الدخول الناتجة 5 الداخحل والخارج للشركات 


(1[) موسوعة الضرائب في الجماهيرية. قانون ضرائب الدخل رقم 4 لسنة 1973. طرابلس» 
7, ص ص 74-72 . 
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وكذلك فروع الشركات الأجنبية العاملة في ليبياء أياً كان نوع نشاطها أو 
1-3 - خصائص هذه الضريبة: . 
تتميز هذه الضريبة بالخصائص التالية : 
- الضريبة مباشرة . 
- الضريبة غير شخصية لأنها لا تراعي الأعباء العائلية للمشاركين . 
- الضريبة غير نوعية؛ حيث إنها تفرض على مجموع الدخمل الخاص بالشركة 
وليس بنوع واحد من أعاها. فإذا كانت: الشركة تقوم بنشاطات تجارية أو 
صناعية أو زراعية فإن مجموع الدخل الخاص بالشركة خاضع للضريبة. 
وبعد توزيع الدخل المتبقي على الشركاء أو المساهمين تفرض على كل شريك 
ضريبة أو ضرائب أخرى. | 
- الضريبة غير إقليمية» لأنها تخص أعمال الشركة في الداخل والخارج . 
2-3 تقديرات الدخل الخاضع للضريبة : 
تلتزم الشركات بأنواعها بالاحتفاظ بسجلات رسمية تدوّن فيها جميع أعمإلها 
ونشاطاتهاء وتعتمد هذه السجلات من قبل مكاتب المحاسبة القانونية. وطرق 
تقدير الدخل الخاضع للضريبة سبق ذكرها عند مناقشة الضريبة على دخل 
التجارة والصناعة والحرف. . --_ 
والشركات الخاضعة لمثل هذه الضريبة هي : 
أن ر اة ق وتشر الضريينة اتم الشركة وبح 
التوزيع تفرض ضرائب باسم كل شريك من الشركاء المتضامنين وبمقدار 
نصيبه في أرباح الشركة. 
ب ا 0 د الور 7 0 
الأغرى: 
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: الإعفاءات من الضريبة‎  3-11-3 


يسمح بنسبة 6030 من قيمة الضريبة التي تستحق على الشركات المساهمة 
الليبية بشرط قيامها بالالتزامات المقررة عليها. وتعتبر هذه النسبة تشجيعاً لها. 


4-3 السعر الضريبى: 

تعتبر ضريبة الشركات ضريبة تصاعدية حدها الأدنى %20 وحدها الأعلى 
%60« وتكون على النحو التالي : 

ال 000 10. دينار الأولى من الدخل %20 . 

ال 000 10 دينار التالية من الدخل %25 . 

ال 000 30 دينار التالية من الدخل %30 . 

ال 000 40 دينار التالية من الدخل %40 . 

ال 000 50 دينار التالية من الدخل %45 . 

ما زاد على 000 150 دينار من الدخل %60 . 


4 - أنواع الضرائب غير المباشر رة المعمول بها في الجاهيرية: 


الضرائب غير المباشرة هي تلك الضرائب التي تفرض 7 الأفراد والهيئات 
بطريقة غير مباشرة» حيث إنها تدفع عند شراء السلعة أو طلب الخدمة كجزء 
من ثمن تلك البضاعة أو الخدمة . 

وتتميّز الضرائب غير المباشرة بأنها غير موسمية ولا سنوية» لأا تغذّي 
الخزانة العامة على مدار السنة . 

ويشتمل اليكل الضريبي الليبي على نوعين اثنين من الضرائب غير المباشرة» 
تفرض الأولى على الاستهلاك والثانية على المعاملات (التداول)» ويمكن تلخيصها 


(1) خالد الشاوي: نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي» منشورات جامعة قاريونسء 
بنغازي» 1975. ص 443. [ 


1-4 ضرائب الاستهلاك: 

وتقسم ضرائب الاستهلاك هذه إلى أربعة أنواع : 

1-14 الضرائب الجمركية: ش 

وينظّم هذه الضرائب في الجاهيربة قانون الجمارك رقم 67 لعام 1972 م . 
والذي كوجية تخضع البضائع المستوردة من الخارج لضرائب الواردات المقررة في 
التعريفة الجمركية» علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة. ولا يجوز 
الإفراج عن أيّةَ بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم 
المستحقة» إلا بعض الاستئناءات التي جاء بشأا نص خاص في قانون 
الجمارك . 


أما البضائع التي تصدر إل الخازج» فلا تخضع لر الجمركية والرسوم 
الأخرى. إلا ما استثني منها بنص قانون . 


ويجوز أن تُعدّل التعريفة دل ارا مين الخزانة العامة كما يجوز 
بقرار منه فرض ضريبة إضافية لا تجاوز نسبة %5 من الضرية الجمركية 
المستحقة على بعض البضائع . ويحق لأمين الخزانة أيضاً تخفيض حصيلة 
الضرائب الجمركية أو إلغاءها تماما لأغراض يصدر بموجبها قرار خاص من 
اللجنة الشعبية العامة. وعلى هذا الأساس فقد استثنيت جميع الواردات من 
آلات ومعدات ووسائل نقل وغيرها خاصة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية 


والتنموية من الضريبة الجمركية . 


2-1-4 ضريبة الإنتاج على المشروبات الغازية (رسوم الإنتاج): 
تختلف الرسوم عن الضرائب من حيث إنها تدفع مقابل خدمة أو منفعة 
يحصل عليها الممول (المستفيد). بيدا الضرائب تدفع جبرأ وبدون مقابل. وتعتبر 
رسوم الإنتاج على المشروبات الغازيّة من ضرائب الاستهلاك التي فرضت 
بموجب القانون رقم 16 لعام 1964 م. والتي حددت بمقدار 1,250 ج.ل. عن 
كل هيكتولتر من جميع المياه الغازية التي تصنع في ليبيا. ٠‏ 
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0 00 المشروبات الغازية بتحميل لحو الع هذه إل 0 
' طريقة تن تقدير 0 رسوم الإنتاج على المياه الغازية في ل خاصة بالقانون 
المذكور أعلاه. 

3-1-4 الأحتكارات الجبائية (ضريية الملع والتبغ) : 

, يحتكر القطاع العام صناعة بعض السلع أو بيعها بيدف حماية الأفراد من 
الاحتكارات الخاصة. . ويقوم القطاع العام. بتحديد سعر السلعة.المحتكرة في 
السوق عند مستوى مرتفعٍ يريد عن السعر التوازني والربح -00 ا 
الزيادة فيالسعر تعتبر نوعاً مستتراً من الضرائب غير المباشرة . . ومن أ هم السلع 
الاستهلاكية التي جرت العادة في كثير من الدول غلى احتكارها التبغ والملح . 
وهي من السلع. واسعة الانتشار وتتميّل بمرونة طلب منخفضة (غير مرن) . 

وقد صدرت في هذا الشأن عدة قوانين منظمة لاحتكار كلّ من الملح والتبغ 
في ليبيا: 
- القانون رقم 5 لسنة 1968 بشأن احتكار الملح » ا ۳ 5 لعام 

6 م . المعدّل لأحكام القانون السابق . : 
- القانون رقم 26 لسنة 1968 بشأن اختكار التبغ . 

4-1-4 - ا الملاهي (رسوم الملاهي) : 


تعتبز هذه الضريشة إحدى الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك 
(الخدمات). وينظمها قانون ضريبة الملاهي رقم 39 لعام 1968 م. الذي حدّد 
قيمتها بنسبة 9010 من أجرة 'دخخول الحفلات الترفيهية والألعاب الرياضية المسلية 
آنا كان نوعها. كافش اة بنسبة %15 من أجرة دخول الحفلات 
السينائية (الخيالة) . 


(1) فرض الاستغاز البريطان ضريبة الملح الشهيرة في اند بيدف الحصول على إيرادات لتغطية 
نفقاته العسكرية. وجاء المهاتعا غاندي ليحرّض على كسر هذا الاحتكار الاستعماري . 
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ودعاً للمكفوفين, فقد صدر عن مجلس قيادة الشورة القانون رقم 4 لعام 
2 م. الذي نص على فرض ضريبة إضافية مقدارها 10 دراهم على كر 
الدخول إلى دور الخيالة (السين) . 
وتجبى هذه الرسوم من الجمهور عن طريق أصحاب دور الملاهي أو القائمين 
بتنظيم الحفلات والمباريات» الذين يتعين عليهم دفع خصيلة الضرائب إلى 
مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة . 
2-4 ضرائب التداول (ضريبة الدمغة)©: 
النوع الثاني من الضرائب غير المباشرة في ليبيا يفرض على المعاملات الرسمية 
والتجارية؛ التي يطلق عليها اسم ضريبة الدمغة. 
وتعتبر هذه الضريبة» من ضرائب التداول التي ينظمها القانون رقم 65 لسنة 
3 م . وتنقسم إلى نوعين رئيسيين: 
- لغری على الصرفات , والمعاملات 9 
مادة في خمسة أبواب 000 8 كل من الكررات لفرت ساملات 
والوقائع الخاضعة لضريبة الدمغة المفروضة في كل حالة والملتزم بأدائها . 
وتنقسم ضريبة الدمغة من حيث سعرها إلى نوعين: 
- سعر ثابت يدفع على كل رر أو تصرّف خاضع للضريبة . 
- أتحدّد على أساس نسبة معينة من الوعاء الخاضع لما (أي من قيمة المعاملة أو 
التصرّف المفروضة عليه ضريبة الدمغة) . 
ومن أمثلة المحرّرات الخاضعة لضريبة الدمغة ما يلي©: 
(1) مختار أبو زريدة: المحاسبة الضريبية وفقاً للتشريع الضريبي الليبي» الدار العربية 
للموسوعات» بیروت » لبنانء 5 م . 1 
(2) مصلحة الضرائب» قانون الضرائب رقم 65 لسنة 1973ء طرابلس» 1977 م . 
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الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى والبيانات 3 
الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيّات. 


الرحص (رخص مزاولة أعمال التأمين والملاهي ودور التسلية ورخص التنظيم 
الصناعي والملاحة والوكالات بأنواعها) . 

المحرّرات المصرفية (الصكوك والحوالات وخطابات الاعتاد) . 
العقود والوضايا: : 
الأوراق المالية والتجارية (أسهم وسندات وكمبيالات). 

تذاكر السفن وبوالص الشحن. ` 

الإيضالات والمخالصة والفواتير. 

التصميهات والرسوم الهندسية. 

المحاضر والإقرارات وغيرها التي. يجريها محرّرو العقود. 

الإعلانات. ` 1 

الشهادات الرسمية. 

أمّا أنواع اللتصرفات والمعاملات والوقائع الخاصة هذه الضريبة فهي : 
التصرّفات بعوض في العقارات أو المنقول. 

عقود الرهن وإيجارات العقارات . 

عقود التوريد والمقاولات. 

استغلال المناجم والمحاجر. 

عقود الشركات والمشاركة وإنشاء الجمعيات . 

فتح خطاب الاعتماد والحسابات الجارية لدى المصارف . 

عقود الكفالة والضمان والتأمينات. 

عقود الوكالة وعقود الزواج (إبرامها وفسبلخها) . 

الوفاء والمخالصة (المبالغ التي تصرفها المؤسسات والجهات العامةء با فيها 
الأجور والمرتبات وأقساط التأمين بمختلف أنواعها) . 
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5 الضرائب التصاعدية وعدالة توزيع الدخل والثروة في ليبيا": 

كانت الضرائب في الماضى تفرض على عند أفراد العائلة الواحدة (مشل 
ضريبة الجزية)» ولكن هذا النظام يعتيز بعيداً عن العدالة, لأن الضرائب 
تفرض على الرؤوس» بغض النظر عن ثروة أو دحل الفرد والأعباء العائلية التي 
يتحملها. ولهذا كان العبء الضريبي بالنسبة للفقراء من الناس كبيراً. 

أها في العصر الحديث» فقد أصبحت الثروة أو الدخحل هي الوعاء الذي 
تفرض على أساسه الضرائب» لأنه يشكل القدرة أو القوة الاقتصادية الحقيقية 
لدفع الضرائب وإمكانية تحمل عبئها. 

وقاعدة العدالة هذه أوجبت مراعاة النقط التالية: 
5 الجالة المالية والحالة الاجتاعية للممول: 


فلا يخضع دخحل الممول للضريبة إذا كان أقل من الحد الأدنى للمعيشة 
ويزداد الحد الأدنى. كلما ازداد عدد أفراد العائلة (أعزب» متزوج ولا 39 


متزوج ويعول). | ٠‏ 

- فرض ضرائب تصاعدية كلا ازداد حجم الوعاء الضريبي (الدخل) وتفرض 
هذه الضريبة على 'ضاني الدخل»: أي بعد خصم تكاليف الإنتاج والصيانة 
وغيرها. 1 : 

- دفع دعم مالي للعائلة التي يزداد عدد أفرادها عن حد معين (مساعدة مالية 
لكل طفل) . 0 ش 
واحتساب الإعفاءات الخاصة بالعبء العائلي تتم بالطرق التالية:. 

- خصم مبلغ محدد لكل قومرم قاد العائلة بشرط ألا يزيد مقدار الخصم 

عن حد معينء مشلا 50 ديناراً عن كل فردء على ألا يزيد المبلغ عن 300 

دينار. 3 1 


1 (1) أنظر نشوء فكرة الضرائب التصاعدية في الجزء الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني في 
1 هذا الكتاب. 
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%10 ا 8 %1 لكل طفل» فإن اا ينخفض إلى 5 في و 
حالة أن لدى الممول خمسة أطفال. ' 


0 .حد أدنى من الدخل يحدد مقداره. ويعفى من الضريبة وذلك, حسب المستوى 
المعيشي للعائلة. 
ومن خلال مناقشة حالات وأشكال ف التصاعدية المختلفة في الجرء 
الثاني من هذا الباب» يظهر بوضوح أن حالات التصاعد تعتمد أساساً على : 


- الاتجاهات العامة لمنحنيات الضرائب (منحنى مقدار الضريبة) = 
ض = د (م) - حدة أو شدة التصاعد في كل حالة. 
وهذان العاملان يتحددان بالنقاط التالية : ٠‏ 
أ - الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للسعر الضريبي . 
ب - الفرق في مقدار الضريبة المتحصل عليه عند الحد الأدن ومقدار الضريبة 
ولمعرفة مدى عدالة الضرائب التصاعدية في الجاهيرية والمعمول بها حسب 
قانون رقم 64, 1973 م.» لا بد من الرجوع إلى مناقشة أنواع الضرائب 


المعمول بها حالياً في.ليبيا والسعر الضريبي المفروض على كل نوع» وذلك 
حسب النقاط التالية : : 


1-5 - الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للسعر الضريبي : 


عند مقارنة الحدود الدنيا والحدود العليا لأسعار الضرائب النوعية المختلفة كا 
جاءت في الجدول رقم (11)» تتضح النقاط التالية : 
- إن فرق الحدين الأبنى والأعلى بالنسبة للضرائب الخاصة بالمرتبات والأجور 
وما في حكمهاء يماثل نسبة 29027 ويحتل المرتبة الأولى. 
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يليه في المرتبة الثانية الفرق بين الحدين الخاص بالضرائب على دخل ذوي 
المهن الحرة (9620). وفي المرتبة الثالشة دحل التجارة والصناعة والحرف 
(%15(› وأخيراً | ضريبة العقار (9010). 


جدول رقم (1D)‏ 


الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للسعر الضريبي 
حسب قانون الضرائب الليبي رقم 64 لسئة 1973 م 


GEIS 


رة بارا 
ضريبة التجارة/ الصناعة 


ضريبة المهن الحرة 
ضريبة الأجور والمرتبات 
ضريبة الودائع والتوفير 
ضريبة الإيراد العام 
ضريبة الشركات 


هذا يدل بوضوح على تفضيل للعاملين في مثل هذه النشاطات الاقتصادية 
الخاصة على العاملين ني القطاع العام من موظفين ومنتجين. عدا بان الدخل 
في النشاطات الخاصة هو الأعلىء إضافة إلى إمكانية التهرب من دفع 
الضرائب» في حين استحالة ذلك بالنسبة للموظفين. 
- إن انعدام الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى بالنسبة لقطاع الزراعة قد 
يكون خاضعاً لاعتبارات استراتيجية عامة خاصة بالتنمية وتطوير القطاع 
الزراعي في ليبياء تحقيقاً لحدف الاعتماد على الذات في توفير الإنتاج المحلي من 
المواد الزراعية الأساسية . 
- إن حالة الضرائب التصاعدية واضحة بالنسبة للضرائب على الشركات» 
حيث يقدر الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى %40 . وهذه دلالة على أن القانون 


216: 


يشجع المنشات الصغيرة (الفردية أو العائلية أو د ولا يث يشجع الشركات 
.الكبيرة من النواحي الضريبية . 
: 0 
للضرائب على العقارات وعلى التجارة والصناعة. وكذلك على المهن الحرة» 
سوف ينعدم تماماً عند فرض ضريبة الإيراد العام السنوية على دخول هذه 
النشاطات المذكورة. ولكن هذه الحجة غير واقعية في أغلب الدول النامية. 
٠‏ ذلك لأن إمكانية. التهرب من دفع الضرائب بأنواعهاء وضريبة الويراد العام 
بصورة خاصة. متوفرة لأصحاب هذه النشاطات الاقتصادية وذلك بإغطاء 
بيانات غير حقيقية عن الحالة الاجتاعية والاقتصادية؛ في حين أن الموظف أو 
المنتج في القطاع العام لا يستطيع ذلك . 
5 حصيلة الضرائب عند الحد الأدنى والحد الأعلى للضريبة: 


إن معرفة حصيلة الضرائب عند الحد الأدن للسعر الضريبي ومقدارها عند 
الحد الأعلى للسعر.الضريبي » وكذلك معرفة إجمالي حصيلة الضرائب من دخل 
مقن تعتبر إحدى المؤشرات الاقتصادية ذات الأهمية» وذلك دف تحديد نسبة 
ومدى التصاعد في فرضضن الضرائب والذي هو أساس تحقيق مبدأ عدالة 
التوزيع . 

ولتوضيح هذه الفكرة تدرج الأمثلة التالية: 1 

أربعة أشخاص يعملون في نشاطات مختلفة (مالك عقارات» تاج محاسب 
قانوني وموظف)» ويحصلون على دخل متساو مقداره 12,000 دینار سنویاًء فكم 
هي حصيلة الضرائب الإجمالية؟ وحصيلة الضرائب عند الحد الأدن؟ وحصيلة 
E‏ الأعلى للسعر للسعر الضريبي؟ علاً بأن كلا منهم متزوج ويعولء 
أي أنه يخضع للإعفاءات المنصوص عليها في القانون. والضرائب تفرض. 


)1( محمود عبد الفضيل : «حول لقره ن ار ای يوري مر و الاقتصاد 
المصري. بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصادي» منشورات معهد الإنماء العربيء 
الطبعة الأولىء بيروت» 0م ص 196. 
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حسب الأسعار الضريبية المذكورة في. الجدول رقم (10). 

وللإجابة على هذه التساؤلات جمعت البيانات ووضعت في جدول رقم (12) 

والذي يوضح النقاط التالية : ١‏ 

- إن ما يتحمله الموظف الذي دخله مساو لدخل مالك العقار والتاجر 
والمحاسب» من ضرائب عند الحد الأدن للضريبة يقدر ب (72 ديناراً) فقط» في 
حين يدفع كل من الآخرين مقدار 135 ديناراً عند الشريحة الأولى مع تساوي 
الدخل (1800 دينار). أي أتهم يدفعون عند الحد الأدنى للضريبة قرابة ضعف 
ما يدفعه الموظف . 

- أما حصيلة الضرائب عند الحد الأعلى للضرائب فإن مقدار ما يدفعه 
الموظف أعلى بكثير من مقدار الضرائب التي يتحملها أصحاب النشاطات 
الاقتصادية الأخرى. حيث يدفع الموظف 1260 ديناراً والتاجر 1000 دينار 
والمحاسب 800 دينار ومالك العقار 500 دينار. 

. من هذا يستنتج بأن الموظف يتحمل ضرائب أقل عندما يكون دخله 
منخفضاً ولكنه يدفم ضرائب أكثر عندما يرتفع الدخل مقارنة بأصحاب 
النشاطات الاقتصادية الأخرى. وفي هذا غبن واضح بالنسبة للموظف وتفضيل 
لأصحاب النشاطات الاقتصادية الخاصة. 

- أما في) خص حصيلة الضرائب الإجمالية فإن الموظف يدفع مبلغ 2532 
دينارً» والتاجر يدفع 2265 دينارًء يليه في المرتبة الثالثة مالك العقار 2065 
ديناراً وأخيراً المحاسب 1985 ديناراً . 

من هذا يستنتج أن حصيلة الضرائب الإجماليّة لصاحب المهنة الحرة بمقدار . 
5 وقد يرجع سبب هذه الزيادة إلى الضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى 
التي يحصل عليها الموظف مقارنة بالأعمال الحرة الأخرى. 

- أما فيا بخص متوسط نسبة ما يتحمله الموظف من ضرائب عن كل دينار 
محصل عليه فإنه يقدر ب (%21,1)» أي أنه يدفع 211 درهماً عن كل دينار 
كضرائب . يليه في المرتبة الثانية التاجر (9618.,8) وفي المرتبة الثالئة مالك العقار 
(9017,2) وأخيراً صاحب المهنة الحرة (9616,5) . 
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جدول رقم (12) 
٠‏ حصيلة الضرائب عند الحد الأدنى والحد الأعلى 


وحصيلة الضرائب الإحمالية للنشاطات الاقتصادية 'المختلفة حسب قانون الضرائب 


4 لسنة 3م 


2532,0 
2065 

2265,0 
1985,0 


نسبة % 
الضرائب 
إلى الداخل 


3-5 ا 
الانحدار التاليتين : 
- المعادلة الخطية : ض د | + ب × و 
- المعادلة الخطية اللوغارقية: لوض - لوأ + ب × لوو 
حيث إن ض - مقدار الضريبة ش 
و = الوعاء الضريبي 
معدل المإوسط للغتريية ات ف + ب 
و ر 
م ض 0 
لدل ادق للغرية حي + 
١ 4۸‏ 0 
ب = معامل مرونة حصيلة الضريبة بالنسبة للدخل الخاضع للضريبة 
وفيا بخص المعادلة الخطيةء فإن الفرق بين المعدل المتؤسط وا معدل الحدي 
للضريبة هؤ المؤشر فيا إذا كانت الضريبة العامة على الدخل تضاعدية أم لا 
والضريبة تكون تصاعدية في حالة توافر الشرط البسيط الذي مؤداه أن قيمة 
المعامل ( [) تكون بالسالب أي أن صفر أكبر من أ (0 > )0 . 
أما فيا بخص المعادلة الخطية اللوغارتمية. فإذا كانت نتيجة ااب 
الانحدار تشير إلى أن قيمة معامل اة( 9 ) كانت أكبر من واحد 
صحيح » فإن ذلك يؤكد بأن الضريبة على الدخل تصاعدية بدرجة متزايدة مع 
مرور الزمن © 


(1) محمود عبد الفضيل : الاقتصاد الصري بين التخظيط المركزي والانفتاح الاقتصادي» ص 192 
وما بعدها. 

(2) نفس المصدر» 'ص 194 جريب المقارنة بين النظام الضريبي الذي كان قائاً عند قيام ثورة 
23 يوليو بزعامة المرحوم عبد ار رم الضريبي الذي استحدث أيام رئاسته 
1 م . 
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خض ) ۸ ض 


: 5 >> من واحد صحيح 
مم 4۸ فد 


وکن قياس الدرجة الكلية لتصاعد الضريبة على أساس أنها الفرق بين 
المعدل الحدي والمعدل المتوسط للضريبة وذلك.حسب المثال التالي : 


۰ جدول رقم (13) 
معدل المتوسط والمعدل الحدي للضرائب في مصر * 
خلال السنوات 1951 0 و 1961 ا : 


الجدول يظهر بوضوح بأن الفرق في النسبة المخوية للمعدل ال والمعدل 
الحدي للضريبة خلال السنوات 2 م و 1961 م يتصاعد باستمرار مع زيادة 
الدخل . ش 


ويمكن استنتاج النقاط التالية : 


- إن الفرق يساوي %8 عام 1952 م. بالنسبة لدخل مقداره 000 10 جنيه بين 
وصل الفرق إلى 41,65 عام 1961 م بالنسبة للدخل نفسه. 
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- في حالة ارتفاع الدخل إلى 000 15 جنيه فإن ارق يساوي 908,63 عام 

2 م بينما قدر الفرق عام 1961 بنحو 9037,77. . 

من هذا الجدول يتضح بأن الضريبة على الدخل أصبحت تصاعدية أكثر 
. وبصورة متزايدة مع مرور الزمن عام 1961 م . : 

وعند مقارنة هذه المؤشرات بالبيانات 'المتحصل غلا في جدول الشرائب 
المعمول بها في الجماهيرية والتي وضعت في الجدول رقم (14) تتبين النقاط 
التالية : . 

- الفرق بين نسبة المعدل الحدي والمعدل المتوسط للضريبة يتزايد باستمرار . 
مع زيادة الدخل وبالنسبة لجميع النشاطات الاقتصادية المختلفة. وهذا مؤشر 
بأن الضرائب تصاعدية وبنسب متزايدة. معامل المرونة الضريبية أكبر من واحد 
- إن الفروقات بين الحدين المتوسط والحدي تكون أكبر بالشتبة للموظف 
مقارنة بالنشاطات الأخرى. وهذا ما يؤكد بأن الموظف يتحمل ضرائب أكبر من 
النشاطات الاقتصادية الأخرى. 


وتوضيح هذه الفكرة بالرسم البياني رقم (52). 


رسم بياني رقم (52) 


المعدل الحدي والمعدل المتوسط ‏ ` 450 
للضرائب على المرتبات والأجور ١‏ 20 
حسب قانون رقم 64 لسنة 1973 م 350 


900 1800 3000 4800 6600 8400 
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جدول رقم (14) 
مقدار الضرائب والمعدلات المتوسطة والحدية للضرائب لبعض النشاطات الاقتصادية حسب قانون الضر - لسنة 1973 م 


كه اك 


- إن الفروقات بين الحدين في قانون الضرائب الليبي تعتبر بسيطة وطفيفة؛ ‏ 
إذ إنها لا تتجاوز %14 ينا تصل في النظام الضريي الصري إلى %41,1 عام 
1 م. يستنتج من ذلك أنه بالنظر للتفاوت الكبير في دخول الأفراد في 
الاقتصاد المصري ‏ فإن قانون الضرائب يتضمن نسباً مئوية تصاعدية: عالية أكبر 
من تلك التى يتضمنها قانون الضرائب العزبي الليبي» بهدف تحقيق العدالة 
الاجتهاعية عن طريق الضرائب التصاعدية. ٠‏ 
. - انخفاض العبء الضريبى بالنسبة للدخول الزراعية والدخؤل الخارجية 
للمقيمين» وكذلك على فوائد الودائع وحسابات التوفير مقارنة بالأعباء الضريبية 
على النشاطات الأخرى. علياً بأن قطاع الزراعة يشل الركن الأساسي 
للاقتصاد الوطني . وني حالة فرض ضرائب تصاعدية بنسب متناقصة على القطاع 
الزراعي» فإن ذلك يدعم اقتصاديات هذا القطاع من جهة» ويؤدي إلى زيادة 
حصيلة الضرائب من جهة ثانية. وهو ما يطلب بالنسبة إلى الضرائب على 
. الدخخول الخارجية للمقيمين وكذلك على. الفوائد وحسابات التوفير أيضاً. 

يان نشاط التجارة والصناعة والحرف في المرتبة الثانية من حيث تحمله 
لأغبناء الضراب التصاعدية بعد نشاط الأجرر والمرتينات . با ياق قطاع 
الزراعة في المرتبة الأخيرة. مع العلم بأنه ليس هناك فرق كيير بين نشاط 
الزراعة ونشاط الصناعة والحرف. فإذا خفضت الأعباء الضريبية عن نشاط 
الزراعة قصد تشجيعه» فيجب تشجيع الصناعة والحرف أيضاً. ولمذا يُفُضل 
فصل التجارة عن الصناعة والحرف في المعاملة الضريبية» ومعاملة نشاط 
الصناعة والحرف معاملة النشاط الزراعي من حيث السعر الضريبي (ضرائب 
تصاعدية بنسب متناقصة) وإعفاؤه من ضريبة الجهاد. فالصناعلة والحرف تعتبر 
الدعامة الثانية للاقتصاد الوطني ولا يجب ربطها بالتجارة» وبخاصة وأن الأخيرة 
ظاهرة استغلالية وبمقدورها نقل العبء الضريبي إلى المستهلك . 


` 4 


الفصل الغاوس 


الضرائب وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية 


إن لعملية فرض الضرائب وطرق جبايتها آثاراً كثيرة. وتختلف هذه الآثار 
حسب نوع الضرائب المفروضة والوعاء الضريبي الخاضع للضريبة . 

وهذه الآثار قد تكون شمولية عامة تخص الاقتصاد الوطني (ضرائب لها تأثير 
على توزيع الدخحل والثروة)» أو أنها ضرائب تخصٌ الفرد الواحد أو الوحدة. 


الاقتصادية الإنتباجية أو الاستهلاكية الواحدة (ضرائب لما تأثير على الإنتاج ٠‏ 


أوالعرض وضرائب لما تأثير على الطلب) وضرائب أخرى حيادية (حصيلة 
الضرائب تدفع .كدعم لآخرين). ثم هنالك ضرائب ها تأثير على فرص العمل 


تجنبها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى بصورة عامة وعلى الخزانة بصورة 
خاصة . 
من هذا يستنتج أنه يمكن تقسيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب إلى 
نوعين اثنين : 
- آثار تخص الفرد أو العائلة أو الوحدة الإنتاجية أو ا-لخدمية (الممول) وهذا ما 
٠‏ يطلق عليه مصطلح الاقتصاد الجيزئق (النظرة الجزئية) . 
- آثار تخص الاقتصاد ككل» إنها آثار شمولية عامة تخصٌ جيم أفراد المجتمع 
الواحدء وهذا ما يطلق عليه مصطلح الاقتصاد الكلي (النظرة الكلية 
الشاملة) . ١‏ 
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وستناقش آولً الآثار الاقتصادية الجزئية بصورة مستفيضة في الصفحات 
التالية . 


1 - نقل العبء الضريبي للضرائب غير المباشرة (تحميل العبء الضريبي) : 


إن أهم أنواع الآثار التي تحدثها الضرائب هي مشكلة نقل العبء الضريبي 
من ا مكلف بدفع الضريبة إلى شخص آخر يتحمل قعل العبء الضريبي 
e‏ 

تعتبر نظرية نقل العبء الضريبي من المواضيع الحديئة حيث كان المعتقد 

و إمكانية نقل العبء الضريبي من شخص إلى آخرء حمنوضا 
بالنسبة للضرائب المباشرة (ضريبة الدخل). وذلك لأن هذه الضريبة شخصية 
تؤحذ حسب الظروف الشخصية» الاجتاعية والاقتصادية,. للممول. ولكن 
هذه المعتقدات أصيحت غير صحيحة. حيث هناك من يؤكد إمكانية نقل 
العبء الضريبي ولكل أنواع الضرائب دون استتاء . 

وني تفس الوقت تعتير عملية نقل العبء الضريي من أهم المشاكل التي 
تواجه عملية فرض الضرائبء ذلك لأنها تؤدي إلى تشويه الأهداف الموضوعة 
أساساً» حيث إن تقل العبء الضريبي معناه أن الضرائب لا يتحمل عبئها : 
الشخص الممول وإغا يتحملها شخص آخر نقلت إليه بصورة غير مياشرة عن 
طريق الأسعار وذلك من المعاملات التبادلية في السوق." 

فإذا كان الحدف هو إعادة توزيع الدخل عن طريق فرض الضرائب المباشرة 
وفرضت خريبة بمقدار %50 على الدخل فهل يكن أن ينقل العبء الضريبي 
وذلك برقع سعر البيع بمقدار الضعف؟ للإجالة على هذا السؤال يمكن القول إن 
والطلب. قإذا كان البائع أو المشتري هو الوحيد في السوق (محمتكر)» فإن ذلك 
يعني إمكانية نقل العبء الضريبي إلى آخرين. أمًا في سوق المناقسة الكاملةء 

كذلك يكن نقل العبء الضريبي وبالكامل في حالة فرض خريبة بنسبة 
مئوية واحدة على فكة واحلة تقوم يمزاولة المهنة نفسهاء في مثل هذه الحالة 
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تستطيع هذه الفئة رفع أسعارها وبالنسبة نفسها ونقل العبء الضريبي لآخرين 

(احتكار القلة). ` 
من هذا يتين أن إمكانية نقل العبء الضريبي تعتمد على القوة التبادلية في 

السوق الواحد وتدخل فيها تفاعلات وعوامل كثيرة أهمها: ٠‏ 

ل درجة المنافسة في السوق. أي قوة أو مركز الوحدة الاقتصادية من حيث 
العرض أو الطلب (محتكر مطلق» منافسة كاملة احتكار قلة. وغيرها من 
أشكال السوق) . ج| ٠‏ ش 

- طبيعة الإنتاج» أي مرونة الإنتاج (مرونة العرض)» فالإنتاج الصناعي أكثر 
مرونة من الزراعي وإنتاج القمح أكثر مرونة من إنتاج البن (القهوة) . 

- مرونات الطلب (مرونة الطلب السعرية. والمرونة الدخلية) . 
إن عملية نقل العبء الضريبي لا تتم إلا عن طريق الأسعار» ولهذا فإن 

نظرية نقل العبء الضريبي وثيقة الصلة بنظرية الأسعار (نظرية القيمة) والتي 

ترتبط بها عوامل كثيرة اقتصادية وغير اقتصادية كا سيأتي ذكره في الجزء القادم . 
1-1 الأسس النظرية لعملية نقل العبء الضريي ": 

تعتمد النظرية الاقتصادية على فرضية الثبات (أي افتراض بقاء كل شىء 

ابت عند دراسة المتغيرات وتأثيراتها الاقتصادية الأخرى. ورغم كل العيوب 

والانتقادات فإنها ما زالت الطريقة الأمثل في التحليل الاقتصادي. . 
ولفهم كيفية نقل العبء الضريبي من البائع إلى المشتري أو المستهلك ندرج 

المثال التالي : 
إن إحدى مؤسسات الدولة قامت بفرض ضريبة موحدة (متوسط ثابت) على 

كل وحدة من وحدات الإنتاج . في هذه الحالة يحاول المنتج نقل هذا العبء 

الضريبي إلى المشتري وذلك عن طريق إضافة مقدار متوسط الضريبة إلى سعر 

البيع . 

(1) هاينز كولز: .المجلد الثاني» ص 127 وما بعدها. 
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رقم 
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با 
رسم ب 


ف 


(54) 


٠‏ رسم بياني رقم 
ش رسم ب 


)53( 


) و ق 
1 بين را ) 
: 0 ر 
الر ل ۰ 


م مک استتتا 
للمشتري والبائع ٤‏ 
ش 2 3 _- 5 
قتصادية | 
الاقتصادي يکن جها 
الآثار 
1 


E‏ الأول مغ مغ ' ومنحنى الظلب ط ط' (ويبقى هذا ثابتاً) 
ا اا ا ى التوازني 
(س). 

-تفرضن غريبة عتوسظ تارك عل كل وعدة نتاف من السلعة) ودار 
ا وم ET‏ لدم د ال 
بابد قق لمر 181 0 التوازن ا وهر 
ار ون یک و 

وفي حالة افتراض أن البائع تمكن من بيع الكمية التوازنية 7 (ك) حسب 
السعر القديم قافا إليه متوسط الضريبة (س + ض )2 فإن المساحة 
(( د ه ب) هي حصيلة الضريبة. 

ولكن نتيجة لعملية فرض الضريبة وارتفاع سعر البيع تنخفض كمية 
المبيعات من ك إلى ك'. وهكذا ستنقص حصيلة الضرائب بمقدار الفرق بين 
(ص ك - ص ل ') مضروبا في متوسط الضريبة (ض). 

((ص ك - ص ك') × ض = ن م ب) 

والمساحة الباقية» أي الضرائب المدفوعة أو ا بمقدار 
ص ل ' ب« ضار a‏ رقم 3 8)+ 
. ولكن المساحة هذه (هام ن د) هي مساوية تماما للمساحة الجديدة 

20 ا وهي المساحة التي تظهر مقدار الضريبة المدفوعة فعلا وقدرها 
(ص ك' × ض). 

- مقدار الضرائب هذا يوزع بين البائع ؤالمشتري» حيث يتحمل المشتري 

أو المستهلك) الجزء. الأعلى منه (د.ل × ص ك أي المساحة (د ل ج ن) 
الا 
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من هذين الرسمين البيانيين يمكن استنتاج أن إمكانية نقل العبء الضريبي 
وتوزيعه بين البائع والمشتري تتوقف على مرونة العرض أو الطلب أو كليهماء 
بالإضافة إلى إلى مركز كل منه) في السوق (منافسة/ احتكار). یکن القول 
00 باستفاضة : 
أ - درجة المنافسة تة في الوق (منافسة 59 احتكار) . 
باه مرونة العرض والطلب. 
2-1 - نقل العبء الضريبئ في حالة المنافسة الكاملة" : 


1-2-1 - مر ونة ة العرض 
الورك عن درينه جا زب RCE‏ نج E‏ 
| ك ). وما أن الضرائب غير المباشرة تفرض على أساس السعرء فإن 
سعر السلعة سوف يزداد بمقدار الضريبة المفروضةء والكمية المطلوبة سوف 
تتغير تبعاً لذلك . 
ولرونة العرض حالات تلفة تتراوح بين المرونة اللاہائية (منحنى فى العرض 
أفقي) وبين انعدام المرونة (منحنى العرض عمودي)» كا هو موضح في الرسوم 
البيانية التالية : 
1-1-2-1 - عرض لانهائي المرونة: 
المنتتج يستطيع أن يزيد أو يخفض كمية الإنتاج كما يشاء: (مصنع سجائ)» 
والسعر ثابت ومجدد مهما تغيرت كمية الإنتاج أو الشراء (السعر واحد لا يتغير 
ومنحنى العرض أفقي مواز للمحور الصادي) .. 


(1) فيها يخص هذا الموضوع قارن أيضاً عبد الكريم صادق بركات وحامد عبد المجيد دراز: مصدر 
سبق ذکره» ص ص 374-6 . 
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فإذا ما فرضت ضريبة بمقدار (ض) فإنه بمقدور المنتج نقل عبء الضريبة 
بالكامل للمستهلك. حيث يرتفع السعر التوازني من أ إلى ج (أي من س إلى 
س') وذلك بخفض كمية البيع من ك إلى ك". كا يتضح ذلك من الرسم ' 
البباني رقم 035 


رسم بياني رقم (55) 


2-1-2-1 - رف في الروك 


انعدام مرونة ة العرض تعني أن كمية الونتاج لا تتغير. أي أن ا لا 
يستطيع زيادة أو خفض كمية الونتاج في المدى القصير على. :الأقل (مواد .ززاعية. 
حليب). كمية العرض ثابتة والطلب ثابت أيضاً . وهذا يعني أن نقطة التوازن 
(السعر التوازني وكمية التوازن) تبقى كا هي ( /) ويتحمل البائع العبء 
الضريبي بالكامنل لأنه .لا يستطيع بيع الكمية إلا حسب السعر السابق وإلا 
تلفت المواد لديه (سعر المبيع ) (رسم بيان رقم 56). 

3-1-2-1 حالة العرض المرن والعرض غير المرن: 
العرض المرن يعني أن الإنتاج يستجيب بسرعة إلى تغير السعر ولو كان هذا 
ٍ ل 8 

التغير طفيفاً ( 2 <1( أما إذا كان التغير في السعر لا يؤدي إلى تغيير في 


اس 


كميات الإنتاج. أو أن هذا التغير كان قليلاً. فإن العرض في مشل هذه الحالة 
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رسم بياني رقم (56) 


غير مرن ( 


مك 1 
1). أى أن المنتح لا يستطيم ال فى كميات الانتا 


بالزيادة أو النقصان في المدى القصير على الأقل. وفي حالة فرض ضرائب على 


00 الإنتاج» فإن إمكانية نقل العبء الضريبي إلى المشتري (المستهلك) تكون 


كالآتي : 

- كلا كان عرض السلعة المفروضة عليها الضرائب أكثر مرونة (أكر من 
واحد)» أمكن نقل جزء أكبر من العبء الضريبي ات 
(رسم بيانٍ رقم 58) . 

° عرس السلعة غير مرن لأقل من واحد)» تمل 3 الجزء الأكر 
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رسم بيانيٍ رقم. (58) 


2-2-1 مر ونة الطلب: 
مرونة الطلب تقسم إلى نوعين: ‏ , 
- مرونة الطلب السعرية (منسوبة إلى السعر) . 
- مرونة الطلب الدخلية (منسوبة إلى الدخل) . 
فإذا كان الحديث عن مرونة الطلب السعرية فإن هذا يعني درجة أو حساسية 


عن ون للب لكيه ل ا حدر لولم اللي EAE‏ 
۸ س 
أما إذا كان المقصود هو مرونة الطلب الدخليةء فإن هذا يعني تغير كمية 
الطلب نتيجة لتغير دخل المستهلك الذي يطلب تلك السلعة د ك 
۸د 


فإذا كانت درجة التغيير هذه أكثر من واحد فيقال إن الطلب مرن وإذا 
كانت الدرجة أقل من واحد فإن الطلب يكون غير مرن. 
1-2-2-1 حالة الطلب لانبائى المرونة: 


الطلب لانبائي المرونة يعني أن سعر السلعة واحد» معطى لا يتغيّر مهما تغيرت 
كمية الطلب. ويا أن الضريبة المفروضة على السلعة لا يكن إضافتها إلى السعر 


233 


لآنه 2 ثابت. فإن أ هو الذي يتحمل العبء الضريبي 00 6 في 


رسم بياني رقم (59) 


مثال: 


فإذا كان سعر بيع زيت الائدة في السوق واحد ثم فرضت عليه ضريبة على 
رر المائدة, اود الضريبة (ض)› فإن الباد ثع يتحمل الضريبة بالكامل 


2-2-2-1 حالة الطلب عديم المرونة : 
الطلب عديم ارو يدج اذ کے ات ا و ن الضروري الحصول 
على السلعة مها ارتفع سعرها. وفي حالة انخفاض السعرء فإن الكمية المطلوبة: 
سوف لن تزيد أيضاً (مثل الطلب على الملح والخبز والبنزين والسجائر بالنسبة 
للمدخنين) في مثل هذه الحالة تكون المرونة معدومة : 
ش داك صفر 


س = لت ب صفر (عدم وجود بديل للسلعة). 
م س ۸ س 


معنى ذلك أن العبء الضريبي ينقل بالكامل إلى المشتري لأنه هو الذي 
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رسم بياني رقم (60) 


3-2-2-1 حالات الطلب المرن والطلب غير المرن: 

في الحالتين السابقتين.ظهر أن انعدام مرونة الطلب تعني أن العبء الضريبي 
يتحمّله المشتري بالكامل . ش 1 

وأن ارتفاع مرونة الطلب تعني أن العبء الضريبي يتحمّله البائع . 

من هذا كله يسنتنتج أنه كلما كان الطلب على السلعة المفروضة عليها ضرائب 
أكثر مرونة » صعب أو تعذر نقل. العبء الضريبي إلى المشتري » ويتحمل البائع 
الجزء الأكبر من الضرائبء, وبالعكس. ` 

وكلما كان الطلب أقل مرونةء أمكن نقل الجزء الأكبر من الضريبة إلى 
المشتري ولا يتحمل البائع إلا. ا لجزء 0 هو موضح في الرسمين البيانيين 
رقم (61) ورقم (62). 


3-1 . الخلاصة : 
أ فيا بخص منحنى العرض: 


إذا كان منحنى الطلب معروفاً (معطى ثابتم ومنحنى العرض عالي 
المرونة » 'فيمكن نقل جزء كبير من العبء الضريبي إلى المشتري . 
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رسم بياني رقم (61) 


رسم بيني رقم )62( 


۰ وبالعكس في حالة أن منجنى العرض قليل المرونةء فلا يمكن إل نقل جزء 
صغير من العبء الضريبي إلى لى المستهلك . 
وفي حالة العرض غير المرن» فإن الجزء الأكبر من العبء ا 
المنتج وخصوصاً إذا كان نوع .الونتاج أحادياً (التمور في العراق أو البن في 
البرازيل) . حيث لا يستطيع المنتج نقل العبء الضريبي» كها هو الحال في 
٠‏ الإنتاج الزراعي المتنوع . 
ب - فيا بخص منحنى الطلب: 
أما إذا كان منحنى العرض معروفاً (معطى ثابت) ومنحنى الطلب عالي 
المرونة. فإن إمكانية نقل العبء الضريبي إلى المشتري تنقص. كا في حالة 
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الطلب على السلع الكالية» فإن المشتري يتحمل جزءاً قليلاً من العبء 

الفريي. ا 1 

وبالعكس» في حالة الطلب غير المرن على السلع الضرورية (مشل الخبز 
والملح والبنزين). فإن المشتري هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من العبء 
الضريبي المفروض على السلعة. ١ ١‏ ' 

ويمكن وضع الحالات المختلفة لمرونة العرض والطلب في الجدول رقم (15): 


إمكانية نقل العبء الضريبي ' 
إلى المستهلك . 


قليلة ‏ جزء قليل من الضريبة ' 


كبيرة - جزء كبير من الضريبة 
كبيرة : 


3-1 فرض ضرائب غير مباشرة على إيراد السلعة (قيمة السلعة) : 

المقصود بالإيراد هو حاصل ضرب سعر السلعة في الكمية المطلوبة أو المباعة ٠‏ 
منها. والضرائب غير المباشرة تفرض عادة على أساس سعر السلعة فقط. ولكن 
هناك ضرائب غير مبناشرة تفرض على أساس قيمة السلعة» أي أخذ السعر 
رالكمية في عين الاعتبار» وليس السعر فقط كا هو الحال في ضرائب الجارك . 
فعند فرض ضريبة بنسبة محددة (%5) فإن مقدار الضريبة المدفوع يساوي : 
(مقدار الضريبة ض = الكمية ك × السغر س × نسبة الضريبة ن ض). 
وهكذا تكون الصورة خالفة تماماً للصور التي نوقشت في الصفحات السابقة . 

إن منحنى العرض في مثل هذه الحالة يختلف من حيث الانحدار وذلك 
بسبب زيادة مقدار الضريبة مع كل زيادة في السعر أو الكمية وهكذا یکون 
انحدار منحنى العرضٍ شديداًء وفي هذه الحالة يكون متوسط الضريبة مساوياً 
لمقدار الضريبة مقسوماً على كمية السلعة. 
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(م ض = حت = س × ن س) 


وهو ما يعادل نسبة الضريبة مضروبة في السعر. 


مقدار الضريبة ض . 
ا O‏ 


العلا الواحدة و 
ويمكن ملاحظة هذا الاختلاف في الر سم البياني رقم (63). 


العرض قبل فرض الضريبة 


1 = السعر × نسبة الضريبة 


3 


العرض بعد فرض.الضريبة 


رسم بيان رقم (63) 


4-1 - نقل العبء الضريبي في حالة الاحتكار: 


لكر هر اللي مدكي ليق أو مشر اليم أ كليهي عقيف اقم 
الأرباح . ويصل المحتكر | إلى هدفه عند تقاطع منخنى الويراد الحدي مع منحنى 
.النفقة الحدية. ونقطة التقاطع هذه تحذد للمحتكر أفضل كمية (ك) وأفضل 1 
سعرا (س). هذا بالنسبة للاحتكار الخاص . أما بالنسبة لاحتکار القطاع العام 
الذي يدف إلى إشباع الحاجات بأقل الأسعار والنفقاث: فإن كمية الإنتاج 
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ش المثلى تتحدد عندما تكون نفقات الإنتاج 
المتوسطة أقل ما يمكن (نقطة ل) وهي 
أكبر من نقطة ك بالتسبة للقطاع 
الحاص» كما أن سعر البيع للقطاع 
العام أقل من سعر البيع للقطاع الخاص 
'(ص د أقل من ص س) كا في الرسم 
البياني رقم (64). 1 


رسم بيأنيٍ رقم (64) . 


فنفقات الإنتاج بالنسبة للمحتكر الخاص في (ص دو ن ك) بينم الإيرادات 
(ص س س" ك) والأرباح (ى س س" ن). بينا نفقات الإنتاج للمحتكر العام 
هي (ص ع م ل) وهي نفسها الإيرادات بالنسبة له ما دام ينيع لتغطية نفقات 
الإنتاج المتوسطة فقط . ْ 

من هذا يستنتج بأن احتكار القطاع الخاص ينتج كميات أقل ويبيع بأسعار 
أعلى من احتكار القطاع العام وذلك تحقيقاً لأهدافه الخاصة بالحصول على أكبر 
الأرباح . 
احتكار القطاع الخاص: 

نفقات الإنتاج = ص ك ن و 

الإيرادات ‏ - ص ك سس 

الأرباح ح دن ر س س' 
احتكار القطاع العام : 

نفقات الإنتاج = ص .ع م ل 

الإيرادات ‏ دص لع رل 

الأرباح - صفر 
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والسؤال المطروح للمناقشة 1 المحتكر يستطيع أن يقل العبء 
الضريبي بالكامل إلى المشتري آم لا؟ 
وإذا كان هذا ممكناً فا هي العوامل 
التي تحدد ذلك؟ ولمعرفة ذلك يعتمد 


رسبم بياني رقم (65) 


منحنى الطلب (ط: ط') والإيراد الحدي رع ع" ومنحنى النفقات الحدية ' 
. (ن 2) قبل فرض الضرائب» والنقطة (ب) هي التي تحدد كم للإنتاج 
(ص ك) وكذلك أفضل سعر للبيع (ص س = <). 
وعند فرض ضريبة بمقدار (ض = ب ز)» فإن منحنى النفقة الحدية (ن ) 
يرتفع إلى أعلى بمقدار الضريبة (ض) ويصبح منحنى النفقة الحدية الجديد بغد 
فرض الضرائب هو (ن £ '). والنقطة التي تحدد أفضل كمية للإنتاج (ص ك') 
. وكذلك أفضل سعر للبيع (ص س' = و) هي النقطة ه. 
من هذا يتضح أنه في حالة فرض ضرائب على المحتكرء فإن كمية الإنعاج 
المثلى تنخفض من ك إلى ك' وسعر البيع الأمثل يرتفع من س إلى س'. 
ولكن المدهش أن سعر البيع سوف لن يرتفع بحيث يكون (ض س + ض) 
أي أنه لن يرتفع بمقدار الضريبة نفسها بل بالعكس سيكون أقل من ذلك؛ 
وهذا واضح لأن المسافة س س هي أقل من (ض = ب ز). وهذا يعني أن 
المحتكر لم يستطع نقل العبء الضريبي بالكامل إلى المشتري. وهكذا يمكن 
القول بأن المحتكر يستطيع نقل العبء الضريبي إلى إلى المستهلك ولكن ليس 
بالكامل» لآن ذلك يتوقف على العوامل التالية : 


240 


متتو علي 
- مرونة العرض. 
- نفقات الإنتاج . 
- وجود بدائل للسلعة . 
- إمكانية الاستيراد من الخارج . 
وخلاصة القول إنه كلا كان الطلب مرناًء كان منحنى الإيراد الجدي أقل 
انحداراً؛ وبالعكسء كلما كان الطلب غير مرن» كان متحق الويراد الحدي 
أشد انحداراً. ففي حالة الطلب المرن وارتفاع الأسعار قليلاٌ. فإن الكمية 
المطلوبة ستنقض بصورة كبيرةٍ (ك - ك'). وتجنب دفغ الضرائب من قبل 
المستهلك سيكون مقداره أكبن (ك - ك' × ض) وهكذا تكون عملية رفع 
الأسعار أقل تأثيراً ويكون الجزء الممكن تحميله على المستهلك من الضرائب 
المفروضة أقل (س” < س × ك). 
وبالعكس في حالة الطلب غير المرن. فإن منحنى الإيراد الحدي يكون أكثر 
انحداراً وانخفاض كمية الطلب عند ارتفاع الأسعار النسبي » يكون أقل؛ 
وكذلك إمكانية تجنب دفع الضرائب المفروضة تكون أقل أيضاً. وهكذا يكون 
تأثير ارتفاع الأسعار أكثر ويزداد حجم العبء الضريبي على المستهلك. 


أما بالنسبة لانحدار منحنى النفقات الحدية وتأثيراتباء فيمكن القول بأنه كلما 
كان الانحدار قوياً. كان الجزء الممكن نقله إلى المستهلك من الضرائب 
المفروضة أقل» ذلك لأن الكمية المطلوبة لا تنخفض إلا قلي وهكذا يكون 
تجنب الضرائب أ و الامتناع عن دفعها قليلاً أيضاً. 


5-1 الضرائب غير المباشرة ونفقات الإنتاج : 


إن ل درفن العيرانك ب الما كرت عليها آنا اقتفادرة اى 
تخص نفقات الإنتاج» ذلك لأن ارتفاع سعر بيع السلعة بعد فرض الضريبة 
سيؤدي إلى نقض الطلب على تلك السلعة. وهذا النقص في كمية الطلب 
يتوقف على رونة الطلب السعرية والدخلية. ولكن نقصان كمية الطلب يؤدي 
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إلى نقصان كمية الإنتاج بسبب الزيادة في نفقات الإنتاج استناداً إلى قانون 
. نفقات الإنتاج. ولشرح ذلك يعتمد على أشكال الأسواق المختلفة : 
- سوق الاحتكار المطلق للقطاع العام والقطاع الخاص. 
- سوق المنافسة الكاملة. 
1-5-1 الاحتكار العام : 

١‏ د هدف احتكار القطاع العام هو تقديم السلع والخدمات يأقل التكاليف. 
ولا يتحقق له هذا المدف إلا عندما ينتج الكمية المثلى للإنتاج بأقل التكاليف. 
وهدفه لیس الربح بل تغطية نفقات الإنتاج» وهذاء فإن السعر مساو لنفقات 
الونتاج المتوسطة . ٠‏ 

وهكذا فإن منحنى العرض الخاص بالقطاع العام هو نفسه منحنى النفقة 
المتوسطة (ن م). وعند فرض الضرائب على السلع التي ينتجها احتكار القطاع 
العام فإن السعر سوف يزداد حتاً. فإذا كانت السلعة لا بديل لا ولا بد من 
شرائها (عديمة المرونة)» فإن المشتري يتحمل نفقة ة الونتاج المتوسطة زائداً 
الضريبة المفروضة على السلعة (س ص + ض). وسعر البيع هو 
بسبب فرض الضرائب» مع إمكانية تخفيض الكمية المطلوبة من قبل المشتري 
من (ك إلى ك')» فإن نفقات الإنتاج سوف ترتفع هي الأخرى وذلك من (ن 
إلى ن') حسب الرسم البياني رقم (66). 

ولتغطية هذه النفقات الإضافية يضطر المشروع العام تحميل المشتري ما يلي : 
+ سعر الضريبة المفروضة على السلعة ض = ن ن" = س س' 

و 

وسعر البيع الجديد سيكون ص س" = ن + ض + ۸ ن وهو أعلى من 

(ص س'). 


242 


1 نفقة حدية 
نفقة متوسطة بعد الضرائب ‏ ن #2 


9 بياني رقم (66) 
2-5-1 - الاحتكار الخاص: 
هدف ف الاحتكار الخاص هو الحصول .على أقصى الأرباح وذلك بتحديد 
أو السعر أو كليه) معاً. ويحقق المحتكر هدفه عند تقاطع منحنى النفقة 

الحدية مع منحنى الإيراد الحدي حيث تحدد له الكمية ا مى للونتاج وسعر ب 
الأمثل . 

فإذا ما رضت غبرية عل الم الى ينسجها لطاع القاس إن السعر 
الحديد سيكون أكبر من متوسط الضريبة المفروض مضافا إلى السعر القديم. 
وسبب ذلك يرجع إلى أن نفقات الإنتاج سوف تزداد بالنسبة للمحتكر سبب 
نقصان كمية الطلب بعد فرض الضريبة . 

والسعر الجديد سيكون أكبر من السعر السابق» مضافاً إل متوسط سعر 
الضريبة (ض). ش 

مد كلك لل عيضن لاد 
المتوسطة (ن م). 

ومنحنى النفقة الحدية (ن 2). ونقطة التقاطع بين منحنى النفقة الحدية 
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رسم بياني رقم (67) 


(ن 2) ومنحنى الإيراد الحدي (2 2 ') هي (د). وهذه الئقطة تحدد كمية 
الإنتاج المثل (ص ك) وسعر البيع الأمثل (ص س). 

وعند فرض الضريبة تنقص الكمية المطلوبة من ك إلى ك'. وهذا النقصان 
في الكمية المباعة يسبب للمحتكر زيادة في نفقات الإنتداج من ن إلى ن” بالنسبة 
للقطعة الواحدة. وهكذا يرتفع سعر البيع من س إلى س' ويتحمل المشتري 
الضريبة المفروضة على السلعة مضافا إليها نفقات الإنتاج التي ازتفعت بسبب 
نقص كمية الإنتاج (البيع) . وسعر البيع الجديد يساوي س" + سعر الضريبة 
(ض). ۰ 

فإذا استطاع المنتج أن يبيع السلعة بالسعر الجديد فمعنى ذلك أن المشتري قد 
يتحمل كل شيء. أمَا إذا كان سعر البيع أقل من ذلك فإن البائع يتحمل جزءاً 
من الضرائب المفروضة. وهذا الأمر يتوقف على مرونة العرض ومرونة الطلب 
وطبيعة الإنتاج ووجود بدائل للسلعة وإمكانية الاستيراد وتجنب دفع الضرائب. 
ولتوضيح ذلك بصورة أكثر يعتمد. الرسم البياني التالي رقم (68) . 

- منحنى الطلب ط ط' ومنحنى العرض لع مع ونقطة التقاطع ب تحدد 
السعر التوازني س والكمية ك. 


رسم بياني رقم (68) 


فی ال عفدا رن و جد يقل ھی ارمع إن مرق 
أعلى وهو 1 مع 1.ع' وتكون نقطة التقاطغ الجديدة هي د حيث يتحدد السعر 
الجديد س' وك ' أولاً ثم تنقص الكمية المطلوبة أو المنتجة من ك | إلى ك" ثانياً. 


لكن نقص كمية الإنتاج (ك د ك”' ) يؤدي إلى زيادة نفقات الونتاج (في حالة 
أن كمية الإنتاج لم تصل إلى الكمية المثلى للإنتاج) لذلك يهدف المنتج إلى أن 
يحمل المشتري عبء النفقات الإضافية ببيعه السلعة بسعر مرتفع أكثر وهو 
ص س”. والمشتري يتحمل الضريبة المفروضة على السلعة ويتحمل أيضاً 
الزيادة في نفقات الإنتاج التي نتجت بسبب خفض كميات الإنتاج. 
. - الكمية الجديدة ك' تباع إذاً بسعر (ك' ه = ص س') يضاف إليه سعر 
الضريبة (ه د = ض) ثم يضاف إليه نفقات الإنتاج المتزايدة د و'. وهكذا 
يكون سعر البيع النهائي هو س”. 

فإذا استطاع المنتج أن يبيع السلعة بسعر س" فمعنى ذلك أن المشتري قد 
تحمل كل شيء . أما إذا كان سعر البيع أقل من ذلك. فإن البائع يكون قد 
تحمل جزءاً من الضرائب المفروضة . وهذا يتوقف على مرونة الطلب ومرونة 
العرض ونفقات الإنتاج ووجود البدائل وإمكانيات الاستيراد وتجنب الضريبة . 
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3-5-1 - سو قى المنافسة الكاملة : 


سوق المنافسة الكاملة هو ذلك السوق الذي لا فيه المنتج التأثير 
السعر. بل هو يحاول جتاهداً خفض نفقات الإنتاج فقط . إنه اه نا 
لانائي المرونة . ولذلك فهو لا يستطيع ل العبء الضريبي إلى المشتري . أما 
منحنى العرض فهو أقل مرونة . ولشرح كيفية نقل العبء الضريبي من البائع 
الى المشتري في سوق المنافسة الكاملة يعتمد الرسم البياني رقم (69) والذي 
يوضح النقاط التالية : 


01 1 
رسم بياني رقم (69) ٠‏ 


- منحنى النفقة المتوسطة (ن م) ومنحنى النفقة الحدية (ن ) يتقاطعان في 
نقطة (م). 


- منحنى النفقة الحدية يشكل منحنى العرض بالنسبة للمشروع (ن © / د 
= منحنى العرض .ع 6'). ذلك لآن المنتج يحقق هدفه بالحصول على أقصى 
a E‏ ا ا جح القن الحدية 
6 


الإيراد الحدي ويكون موازيا للمحور الصادي وذلك بسبب ثبات السعر (مرونة 
الطلب لانهائية بسبب وجرد البدائل الكثيرة). فإذا كان ص س هو السعر 
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المعطى في السوق» فإن أفضل كمية إنتاج. بالنسبة للمشروع تتحدد عند نقطة 
التقاطع (ب) بين منحنى الطلب (السعر) ط ط' ومنحنى النفقة الحدية (ن 2). 

وهذه النقطة تحقق للمشروع .أقصى الأرباح ذلك لأن الإيرادات الإحمالية 
تساوي (ص س ب ك)» والنفقات الإجمالية تساوي (ص ن' ن ك) والربح 
الصماني يساوي (ن' س ب ن). وأن ربح القطعة الواحدة يساوي (الإيراد 
ص س - النفقات ص ن' = الربح ن' س). 

- في حالة فرض ضريبة متوسطة على كل قطعة بمقدار (ض = ب ع) فإن 
منحنى العرض'(ن ‏ د)» سوف يرتفع من د نع إلى ون '. ونقطة 
التقاطع الجديدة بين منحنى السعر ومنحنى النفقة الحدية (منحنى العرض) 
ستكون (<) وكمية الإنتاج الجديدة هي (ك') وهي أقل من (ك). ولكن إنتاج 
كمية ك' يكلف نفقات إنناج أقل» حيث إن (ل) هي أصغسر من (ن)» 
والإيرادات الإجمالية:هي (ص ك' د س) بينم النفقات الإجمالية هي 
(ص ك ل ل'). ْ 1 

- مقدار الضريبة المدفوع من قبل المنتج هو (س < ه ج) وهو مقدار ثابت 
لكل قطعة مباعة وهو يساوي (ض - ب ر ده <). ا 

من هذا كله يستنتج بأن المشروع في ظل المنافسة الكاملة يتحمل العبء 
الضريبي بالكامل وهو يخسر عند بيع كل قطعة (ه <). أما أرباخه عن كل 
قطعة مباعة فهي (ج ل ل ه) والتي تمثل صافي الربح عن كل قطعة. 


2 - نقل العبء الضريبي للضرائب المباشرة:. 


1-2 - الأسس النظرية: 

إن إمكانية نقل العبء الضريبي الخاص بالضزائب المباشرة ما زالت مؤضع 
خلاف بين المفكرين الاقتصاديين. وهذا الخلاف يتركز وبصورة خاصة حول 
إمكانية نقل عبء ضريبة الدخل. 

فالرواتب والأجور المتحصّل عليها من قبل العاملين في المؤسسات الإنتاجية 
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أو الخدمية تعتبر بمثابة دخول بالنسبة هم . وفي الوقت نفسه تعتبر تكاليف إنتاج 
بالنسبة للمؤسسة الواحدة. أما بالنسبة للدخل الصافي (الفائض أو الربح) 
المتحصل عليه نتيجة لمزاولة النشاط التجاري أو.الضناعي فإنه لا يشكل نفقات 
إنتاج بالنسبة للمؤسسة بل هو دخل فائض بالنسبة لصاحب المشروع. وهكذا 
فإن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور تعتبر عبئاً على الدخل بينهما ضريبة 
الأرباح تعتبر عبئاً على الأرباح . 


ضريبة الدخل تخص أفراداً طبيعيين يحصلون على دخل لقاء جهد عضلي أو 
فكري يبذلونه. أما ضريبة الأرباح فإنها تخص أشخاصاً طبيعيين أو قانونيين 
(شركات). 

فما فرت ريا تل ارات والانشون وات حدمت :هده كتوسيلة 
للضغط على المنشآت والمشاريع التي تتطلب عنصر العمل بغية رفع الأجور 
والمرتبات بمقدإر الضريبة المخصوم (أي عملية نقل العبء الضريبي إلى 
المشروع)» فإن إمكانية النجاح في استخدام هذه الوسيلة تتعلق بالدرجة الأولى 
بالمرونة (مرونة العرض والطلب الخاصة بعنصر العمل) : 

فإذا كان طلب المشروع لعنصر العمل غير مرنء فإن إمكانية نقل العبء 
الضريبي واستخدام ,الضريبة كأداة للضغط على المشروع ستكون ا من 
قبل الموظفين والعال والعكس صحيح . 


000 المشروع لا 
يستطيع خفض كميات العمل المطلوبة من قبله» وليس أمام لمرو إلا إدخال 
التقنية الحديثة أو تحويل الإنتاج إلى ذلك النوع الذي لا يحتاج كثيرا إلى عنصر 
العمل . وهذه عملية ليست بالسهلة بالنسبة للمشروع في المدى القصير. 
الضرائب المباشرة على الدخول (مرتبات وأجور). وذلك إما عن طريق التحول 
إلى إنتاج من نوع جديد أو إلى مجالات إنتاج جديدة أو الإنتاج خارج البلاد أو 
في مناطق لا تفرض ضرائب عالية على .الدخل (الواحات الضريبية) . 
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أما فيا بخص نقل العبء الضريبي في حالة فرض ضرائب على الأرباح 
(الفائض/ الصافي)». فإن الإمكانيات قليلة» وذلك بسبب أن مرونة الطلب . 
الدخلية لمذه الفئة من الناس (أضخات اي أقل من مرونة ة الطلب 1 
الدخلية الخاصة بالموظفين والعمال. 

فالمشروع يحقق أهدافه عند تلاقي منحنى النفقة الحدية مع منحن الويراد 
الحدي. والفئة الحدية لا تتأثر عند فرض ضرائب على الأرباح, ولا حتى 
الإيرادات الحدية . وعدم تغير منحنی النفقة الحدية يعني عدم تغير العرض ف 
سوق المنافسة الكاملة. وبا أن السعر ثابت» فإن نقطة التقاطع تبقى هي نفسها 
كا في الرسم البياني رقم (70). 


نع (عرض) , 


رسم بیاني رقم (70) 


7 ۰ 
وهكذا يمكن القول بان إمكانية نقل العبء الضريبي الخاص بالأرباح قليلة 
الحدوث من الناحية النظرية الحزئية . 
2 - نقل العبء الضريبي في الحياة العملية : 
في الحياة الواقعية (الحياة العملية) وخصوصاً بالنسبة للشركات الأجنبية 
العاملة في الدول الناميةء فإن إمكانية نقل العبء الضريبي أكيدة وذلك 
للأسبات الآتية؛ 
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- الشركات الأجنبية تعتبر نفسها في مركز احتكاري قوي وخصوصاً 
الشركات متعدذة الجنسية. وتستطيع فرض سعرها الذي تريده دون منافس 
لتخقيق هدف تغطية النفقات وتحقيق ربح إضافي كبير. ولهذاء فإن فرض 
ضرائب على الأرباح يؤدي إلى زيادة نفقات العقود. ذلك لأن الشركات 
المذكورة تعرف مقدماً نسبة الضريبة المفروضة على أرباحها وهي بدورها ترفع 
الأسعار ونفقات تنفيذ العقود. : 


- الشركات الأجنبية تخضع في الواقع لدفع الضرائب مرثين» مرة في الدول 
النامية التي تعمل بها ومرة في الدولة الأم. ٠‏ 

ولهذا تحتسب الضرائب كنوع من أنواع التكاليف وتحسب حسب النسبة 
الثابتة للضرائب على الدخل ضمن نفقات تنفيذ العقد. 


- انعدام المراقبة والمحاسبة للشركات الأجنبية تجعلها أكثر قدرة لتطبيق 
وتحقيق أهدافها هذه . 


3 - أثر الضرائب على حجم عرض العمل : 


إن ما يحصل عليه الفرد المنتج من مرتبات أو أجور أو ما في حكمها (دخل 
نقدي) يعتبر قوة را وطلباً حقيقياً على السلع والخدمات. 


وفي حالة فرض ضرائب مباشرة على الدخل أو زيادتهاء واستقطاع جزء من 
الدخل النقدي كضرائب لصالح الخزانة العامة فإن حجم الطلب الفعال على 
السلع والخدمات سوف يتناقص . وبا أن الإنسان بطبيعته يدف إلى زيادة 
الدخل الحقيقى وليس.تقصانه. فإنه سيحاول وبشتى الطرق تعويض ذلك الجزء 
من الدخل الذي استقطع منه كضرائبي: ييدف الحصول على بحجم الدخخل 
السابق نفسه قبل الضرائب أو زيادتها. أو رما مهدف زيادة الدخل الحقيقى بعد 
استقطاع الضرائت. وهذا ما يطلق عليه اصطلاح (تعويض مقدار الضريية). 
فقند يزيد المنتج من ساعات عمله أو يحاول الحصول على عمل إضافي أو 
ساعات عمل إضافية كا يقوم بتشغيل بعض أفراد عائلته بهدف الحصول على 
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دخل حقيقي إضاني يعوض فيه ذلك الجزء الذي 0 من الدحل واستقطع. 
زيادة ساعات العمل وزيادة عدد ا من .أفراد' العنائلة : تؤدي إلى 
التأثير.المباشر على ججم عرض العمل" إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية الأخرى 
التي لا مال لمناقشتها. وحول موضوع تعویض مقدار الضريبة رکز ا 

هذا الجزء كالآتي: 


3 - الأثر الدخلي للضريبة: : 

إن عملية فرض الضرائب تؤدي إلى نقص الدخل المتباح لدى الممولء مما 
يضطره إلى مضاعفة ساعات العمل لتعويض ما خصم منه من الدخل 
كضرائب» وذلك بهدف الاحتفاظ بمستوى معاشي معين. وهذا ما يظلق عليه 
اصطلاح (الأثر الدخلي للضريبة). معت ذلك أنه في حالة فزض ضرائب 
٠‏ مباشرة على الأجور والمرتبات.وما يحدئه ذلك من نقص في الدخل المتاح (الدخل 
الحقيقي) ونقص في الاستهلاك ا حقيقي .: فإن. عرض العمل سوف يزداد وذلك 
لتعويض الدحل وما استقطع منه كضرائب مباشرة» رغبة في المحافظة على 
المستوى المعيثي أو الاجتماعي للفرد أو العائلة . 

وهذا يعنى من الناحية الضريبية استعادة أو تعويض قيمة الضرائب المخصومة 
من الدخل عن طريق العمل الإضاني. ذلك لأن الفرد الخاضع دخلة للضريبة 
هو وحده الذي يتحمل. العبء الضريبي مباشرة» وأنه لا يستطيع نقل العبء 
إلى آخرين. لذا فإنه يعمل ساعات إضافية من أجل الحصول على مقدار 
الضرائب الذي خصم منه مهدف الحصول على مستوى الدخل السابق نفسه. 


2-3 الأثر الإحلالي للضريبة : 
ومن الآثار الاقتصادية الأخرى للضرائب هوما اتفق على تسميته ب (الأثر 
(1). عصرو عيبي الدين وعبد الرحمن يسري أحمد: مبادىء علم الاقتصاد. بيروت» 1974 مء 
ص ص 567-564 . | 
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الإحلالي افر ويعني أن الفرد المنتح يقوم بعملية المؤازنة والمفاضلة بين 
مردود العمل (الدخل المتحصل عليه من ساعات العمل) وبين مردود وقت 
الفراغ (قيمة المنافع المتحصل عليها من وقت الفراغ) . | 

فالدخل النقدي أو العيني يعتبر مردوداً (عائداً) لساعات العمل» والمنافع من 
وقت الفراغ تعتبر تكاليف العمل. فإذا ما فضل الفرد المنتتج منافع وقت الفراغ 
' على مردود العمل الإضاني» فإن تكاليف وقت الفراغ (المنافع المفقودة) تساوي 
الدخل الممكن تحقيقه عند القيام بالعمل والاستغناء عن أوقات الفراغ (مبداً 
الفرص البديلة) . وبالعكس إذا كانت الأفضلية لمردود العمل» فإن المنافع من 
وقت الفراغ تعتير تكاليف ساعات العمل. 
امفيك ال ا إن ذلك سيؤثر مباشرة على مردود 

العمل وتكاليف وقت الفراغ ونسبة كل منه| للآخر: ٠‏ 

فالضريبة على الدخل تؤدي. إلى نقص مردود العمل» مع بقاء قيمة منافع* 
أوقات الفراغ ثابتة . . معنى ذلك أن تكاليف ساعات العمل ارتفعت بينا مردود 
ساعات العمل نقص. وهذا يصبح العمل الإضاني .غير جز ووقت الفراع هر 
المفضل . ونتيجة ة لكل ذلك تنقص ٠»‏ .ساعات العمل وتزداد أوقات الفراغ . 

فعملية تفضيل منافع اقات ارح على مردود العمل المتناقص يطلق ينا 
(المبدأ الإحلالي للضريبة) . 


من هذا لغاش تجح أ في ناه رقن ضراب ميرة عل الدخل كن 
تحديد ظاهرتين أو أثرين متعازضين ومتناقضين في أن واحد: 

- الظاهرة الأول هي زيادة سأعات العمل وتعويض ما خصم من الدخل 
ا (الأثر الدخلي للضريبة). 

- الظاهرة الثانية هي تفضيل أوقات الفراغ ونقص ساعات العمل (الأثر 
الإحلالي للضريبة) . 3 

والغلبة لإحدى هاتين.الظاهرتين بزيادة ا العمل أو نقضها ترف د على 
نفسية وقرارات الأفراد وحدهم والعوامل المؤثرة التالية : 
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ع لوه اللمول و وغل : فإذا كان الممول ذو ثروة فإنه يفضل أوقات 
القراغ أكثر من ان ولكن أوقات تحتاج إن نفقات كثيرة (أدوات 
7 

ا حب ت والرغبة ف خدمة الوطن والتضحية. وهذه لا تتحدد .بالأمور 
العادية فقط . 


ج زيادة ساعات العمل لظروف طارئة (حرب» أزمات اقتصادية» أو ضرورة 
إعالة الأمنزة) . 

- المنفعة الحدية للدينار تتناقص مع زيادة الدخل لذلك أوقات 
الفراغ» لكن بعض الناس تتّزايد عندهم المنفعة الحدية (النقود قوة سياسية 
واقتصادية واجتهاعية) أو أن المنفعة الحدية للنقود ثابتة (عند البخلاء) . 

- نظرة الفرد الواحد إلى القيادة السياسيةء فإذا كانت هذه النظرة إمجابية وأن 
حصيلة الضرائب تنفق من أجل خدمة القرد وأفراد المجتمع فإنه سيعمل جاهداً 
ويزيد من ساعات العمل بدلاً من خفضها. أما إذا كانت النظرة سلبية فإنه 
يقلل من ساعات العمل ويفضل أوقات الفراغ وقد ترفض أخيانا” الترقية أو 
الدرجة العليا الوظيفية لأن:الذخل الصاني لا يتتاسب مع المسؤوليات الجديدة 
الملقاة على عاتق الفرد. ش 

وخلاصة القول» إنه في حالة فرض ضريبة مباشرة على الدخلء فن ذلك 
سيؤدي إلى نقص عرض العمل وتفضيل إونات الفراغ . وخضوصاً أيام الرواج 
والنمو الاقتضادي . ١‏ : 

کا ا E‏ كأداة يل الطلب الفعال لي السلع e‏ 
زات المجتمع عالية يا فإن نقص الطاب الفعال قد يؤدي إلى انخفاض 
الأسعار أو على الأقل وقف زياداتها المستمرة» وهكذا | تتصبح ألضرائب أداة فعالة 
لمحاربة التضخم.' وخصوصاً أيام الرواج الاقتصادي . 
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من التأئيرات: الاقتصادية والاجتماعية ل 'فرض الضرائب الملباشرة على 
الدخحول» أو الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات» التهرب من دفع 
الضرائب المباشرة» وخصوصاً في حالة ارتفاع مقدار الضريبة. ثم تجنب دفع 
ا 0غ المفروضة عليها 
اقا 


وسيتركز الحوار في هذا الجزء حول آثار مثل هذا ادا للأفراد والمنشآت 
في النقاط التالية : 


1-4 التهرّب من السلطة السيادية للدولة : 


يعتير التهرب من -دفع الضبرائب عملا غير قانوني ويعاقب عليه المخالفونء 

ذلك لأن e‏ الضريبة يؤدي | إلى نقص حصيلة الضرائب بالنسبة 
. للخزانة العامة أو غا يؤدي بالتالي إلى عجزها عن تأدية وتنفيذ الواجبات 
العامة المناطة بهاء مماءيضطر الدولة إلى زيادة أعداد الموظفين والمراقبين الماليين 
والرفع من كفاءتهم . ونتيجة ذلك زيادة تفقات: جباية الراب ثانيا: 

وزيادة حالات التهرب من دفع الضرائب تستوجب إعادة النظر في النظام 
الضريبي القائم وتعديله حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» كما تستوجب 
زيادة المراقبة والتحرّي عن أعمال الأفراد والمنشات وحجم الدخل لكل منهم. 

والتهرب من دفع الفر اتب يكن اا فردياً يتعلق مباشر: ة بالأخلاق والقيم 
الحضارية للأفراد في المجتمعات المختلفة. علا بأنه مع ارتفاع نسبة الضريبة 
فإن السلوك الضريبي للأفراد والمنشات يزداد توا 

ومن الآثار السلبية غير المباشرة للتهرب من دفع الضرائب ظهور الفوارق 
الاجتماعية بين فئات المجتمع الواحد. حيث تستطيع بعض فثات المجتمع 
التهرب من دفع الضرائب وبطرق شتى (فئة التجار والصناعة والحرف الأخرى 
وأصحاب المهن الحرة وغيرهم)» في حين تخضع فئة كبيرة من أفراد المجتمع (فئة 
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الموظفين والمنتجين ال 0 يعملون دا للضرائب وتنعدم لديم إمكانية' 
التهرب من دفع الضرائب. 


5-0 دفع الضرائب: 
إن عملية تجنب دفع الضرائب لا تعتبر عملية غير قانونية إطلاقاً. وقد تكون 

أحياناً عملية مرغوياً فيها أصلا. حيث يقوم الأفراد والمنشات بعدم: شراء السلع 

المفروضة عليها ضرائب أو القيام بتقليص موضوع الضريبةء وذلك حسب 

الطرق التالية: 

3 نقص الطلب على المواد المفقروضة عليها ضرائب (سجائر/ بتزين) . 

- نقص الطلب على السلع ا من الخارج والمفمروضة عليها راف 
حمركية عالية. 

0 نقص الطلب ع على الكياليات والسلع الترفيهية الأخرى التروضيه جا 
ضرائب. 

- في حالة وجوب مشاركة المشروع في دفع جزء أو حصة من الضريبة المفروضة 
ay‏ فإن المشروع E‏ محري ردك Sh‏ 

س الال وتقليل العمل .. 

التقل . 

- الانتقال إلى بعضن المناطق الصناغية التي تكون فيها الضرائب معدومة أو 
منخفضة » وهذه المناطق يطلق عليها اصطلاح (الواحات الضريبية) . 

- تغيير الإطار القانوني للمشروع (أو الشركة) دف الحصول على مزايا 

- أتباع طرق خحاصة ف محاسبة التكاليف وزيادة حجم الاستهلاكات (الاندثار) 
للأصول الثابتة» بهدف تقليل الأرباح وخفض مقدار الضرائب. 
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- استيراد المواد من الخارج تجنباً لدفع الضرائب المحلية ولو لفترة قصيرة 

(استيراد سيارة من الخارج) . 
- إنتاج السلع في الخارج بدلا من إنتاجها ني الداخل حيث تفرض: ضرائب 

إنتاج عالية . 

كل هذه الطرق والوسائل تهدف إلى نقص حصيلة الضرائب بالنسبة للخزانة 
العامة. حيث إن تجنب دفع الضرائب يعني انخفاض الطلب على السلع 
والخدمات التي فرضت عليها ضرائب. .وهذا بدوره يؤدي إلى خفض المشتريات 
والمبيعات وأخيراً الإيرادات بالنسبة لبعض المشاريع الإنتاجية والخدمية. ولهذا 
كله تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حجم الععالة المطلوب توظيفها. 

وخخلاضة القول إنه كلما زادت إمكانية تجنب الضرائب كانت التأثيرات 
السلبية أكثر والعكس صحيح . 

وبعد مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتاعية الجزئية لعملية فرض الضرائب» 
نحاول الآن في الصفخات التالية مناقشة الآثار الكلية للضرائب كما يلي: 

- أثر الضرائب على حجم العمالة (التوظيف) : 

إن عملية فرض الضرائب أو زيادة نسبتها تؤثر أولاً على الدخل الخاضع 
للضريبة» حيث ينقص دخل الفرد أو العائلة . وهذا يعني نقصا في قدرة العائلة 
على تحمل نفقاتها المعيشية. وبالعكس في حالة إلغاء الضرائب أو خفض 
نسبتهاء فإن الإنفاق العائلي على السلع والخدمات سوف يزداد. 

وما أن نقص حجم الإنفاق العائلي يؤدي إلى نقص المشتريات من السلع 
والخدمات وبالتالي إلى نقص المبيعات بالنسبة للمشاريع الإنتاجية والخدمية؛ فإن 
هذا يؤدي إلى نقص ” طلب المشاريع الإنتاجية على السلع الإنتاجية بصوره ة أكير 
ونقص الطلب على المواد الخام والعالة» ورا الاستغناء عن العمالة ک0 . 

1 

(1) الطلب المشتق» أنظر مبدأ معجل الاستثمار ومضاعف الاستشار. الفصل الثالث من الباب 


الثالث من هذا الكتاب . 
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وبالعكس في حالة إلغاء الضرائب أو تخفيض نسبتهاء فإن الزيادة في حجم 
الإنفاق العائلي تؤدي إلى زيادة النطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة 
الطلب على السلع الونتاجية بنسب أكبر. وزيادة الطلب هذه تعني زيادة حجم 
العمالة وارتفاع المرتبات والأجور بسبب زيادة الساعات الإضافية . وهذا ما يطلق 
عليه في الاقتصاد بمضاعف الاستثار ومبداً الوسراع والتعجيل (مضاعف 
الاستثيار ومعجل الاستثار) . . وهذان المصطلحان لما أهمية بالغة في علم المالية 
العامة وسيناقشان بصورة تفصيلية في الفصل الخاص بالإنفاق العام . 

والتأثيرات الاقتصادية فيم| بخص حجم العمالة (التوظيف) لا تظهر بصورة 
واضحة إلا بعد الإجابة على الأسئلة التالية : 


- ماذا تفعل الخزانة العامة بحصيلة الضرائب؟ 

ل بعد جبايتها مباشرةٍ أم بعد فترة طويلة؟ 

- في أي المجالات 7 تنفق حصيلة الضرائب, في المجالات الاستهلاكية أم 
الاستثارية؟ . 


ر 5 جزء 0 الدخل إستقطع من الخزء ميقن 0 أو 
ل ا ونقص ااا ا وهذا النقص يؤدي بدوره إلى 
ارتفاع ا الفائدة ا لقن اا ا ار ركه ما 
أن ال مال الخاص . وهذا ا يؤدي إلى نقص ف معدلات انمو والتاتج 
المحلي الإجمالي. وهذه الآثار مجتمعة ها علاقة بحجم العمالة (التوظيف) 
المطلوبة, حيث ستتناقص هي الأخرى وتنتشر ظاهرة الجعلج كل نارم 
السلبية الاقتصادية والاجتاعية . 


إن موعد إنفاق خصيلة الضرائب يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد 


. الوطني : فإذا ما أنفقت حصيلة الضرائب مباشرة بعد جبايتها من قبل الخزانة 
العامة. فإن جميع الآثار التي ذكرت أعلاه سوف لا يكون لها وجود إطلاقاً. 
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حيث إن هذا الإنفاق السريع لحصيلة الضرائب سوف يزيد من معدلات 
الاستهلاك والاستثهار في القطاع العام (استهلاك واستثار عام) وزيادة في تكوين 
رأس الالء وأخيراً زيادة في درجات نو الناتج المحلي الإجمالي. فعملية فرض 
الضرائب تعني تحويل الأموال من القطاع الخاص إلى القطاع العام ويصبح 
الاستهلاك والاستثار العام بديلاً للاستهلاك والاستثار الخاص والذي نقص 
بسبب عملية فرض الضرانت: ونتيجة لكل هذاء فإن حجم العمالة. (التوظيف) 
سوف لا يتأثر إطلاقاً. من هذا يستنتج أن الآثار الاقتصادية للضرائب تتوقف 
على مدى استخدام حصيلة الضرائب اول وني أي وجه من وجوه الإنفاق العام 
ثانياً. 
6 أثر الضرائب على توزيع الدخل الفردي: 

الدخل الفردي يوزع .عادة بين الاستهلاك والادخار. وعند فرض ضريبة من 
الضرائب المباشرة على الدخل» فإن التأثير الأول للضريبة سيكون نقص الدخل 
المتاح بمقدار الضريبة المفروضة: وهذا النقص في الدخل المتاح يؤدي إلى إعادة 
توزيع الدخل الفردي بين الاستهلاك والادخار» وذلك حسب الرسم البياني 
التالي رقم (71). 


رسم بياني رقم (71) 
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- الدحل المنخفض ومقذاره 5 a‏ للاستهلاك س. . والادخار 
-فغدوم يساوي صفراً. 
- عندما | يرتفع الدخل إلى د' يرتفع الاستهلاك أيضاً إلى (د” 2 والادخار 
٠‏ يكون إيجابياً ومقداره (خ = م ن). 3" > د. 
2 يرتفع الدخل ثانية 0 إلى د” وهكذا يرتفع الاستهلاك عند هذا 
المستوى من الدخل إلى (د” و ') والادخار غ20 من و' إلى ل (خ' = و'ل). 
. رضن 2 محددة على ال مقدارٍ معين (ض)» فا فإذا كان a‏ 46 
والادخار. 
- المسافة بين ى” ود" ستكون مقدار الضريبة المستقطعة من الدخل د”. 
إن عملية إعادة توزيع الدخل الماح (المتبقي) بين الادخار والاستهلاك. 
تتوقف على طبيعة الممول واو اوي ش 
- فإذا كان المسول من ذوي. المال والثروة (من الأغنياء)» فإنه ا 
الاحتفاظ بمستوأه الاجتماعي والاستهلاكي (المظاهر) , ولهذا فإنه سوف يقلل من 
مدخراته بهدف الابقاء على المستوى الاستهلاكي السابق نفسه. 
- أما إذ کان ا من ذوي الدخل ا فإن و الضريية عل 
وبعدها بفترة زمنية ينقص الاستهلاك CN‏ 
ت إن نقص الدخل الماح نتيجة لفرض الضرائب سيؤدي بالإضافة إلى 
- أما بالنسبة لذوي الدخل المحوسط فإن السلوك الاستهلاكي والادخاري 


(1) قارن دالة الاستهلاك في المدى الطويل والمدى القصير في أساسيات الاقتصادء أبو القاسم ٠‏ 
الطبولي وآخرون: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. طرابلس» 1982. ص 209. 
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الهذه الفئة غير معروف» ويختلف من فئة إلى أخرى حسب طبيعة وموقع هذه 
افئة في المجتمع : ظ 
فإذا كان بعض الأقراد ضمن هذه الففة يرغيون في تحسين وضعهم 
الاقتصادي المستقبلي» فإنهم يفضلون الادخار من أجل. المستقبل والاستغناء عن 
الاستهلاك الحالي (أي تفضيل الاستهلاك المستقبلي على الاستهلاك الحالي). في 
. هذه الحالة ينقص الاستهلالة لدى هذه الفثة ويزداد الادخار. ' 
وبالعكس لدئ بعض الأفراد من هذه الفغة» حيث يرغبون في تفضيل 
الاستهلاك الحالي على الاستهلاك المستقبلي» أي زيادة حجم الاستهلاك على 
حساب المدخراتء التي نقصت أصلً بسبب فرض ل في هذه الحالة 
يزداد الاستهلاك وينقص ا 


7 أثر الضرائب على مجمل الاقتضاد اطق (الاقتصاد الكلي) : 

من خلال المناقشات في الصفحات السابقة يتضح أن للضرائب انعكاساث 
رمتعددة على مستوى الإنتاج والدخل المحلي. وذلك لتأثيراتها التراكمية المضاعفة 
على حجم العالة وحجم الإنفاق والادخنار: الخاص. حيث إن فرضن الضرائب 
على الأجور والمرتبات قد يؤدي إلى زيادة ساعات العمل أو نقص عرض 
العمل» وذلك تبعا للسلوك الاجتاعي لفئات المجتمع المختلفة. ىا أن ضرائب 
الدخل تؤثر على حجم. الإنفاق الخاص والمدخرات وهذه تتوقف على التركيب 
الطبقي لفئات المجتمع » وبالتالي فإن التأثير سيكون مضاعفاً على حجم العمل 
والإنفاق والاستهلاك والاستثمار. 

ونقص المدخرات الخاصة قد لا يؤدي إلى. نقص الإنفاق الاستشماري» ذلك 
لأن عرض رأسن الال يتأثر بالسياسة النقدية للدولة وبمدخرات القطاع العام 
حيث إن المصرف المركزي بمقدوره استخدام السيناسات النقدية المناحة'له 
لتوسيع خجم الاثتمان (خلق النقود) وخفض أسعاز الفائندة المصرفية0©. . أضف 


(1) صبحي تاحرش فر بض الغرة رارف دار النبضة العربية». و 4 ص 158 
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إلى.ذلك. أن إنفاق حصيلة الضرائب من قبل الخزانة قد يؤدي إلى رواج ونشاط 
الاقتصاد الوطني . ولهذا فإنه من الضروري وضع البرامج للإنفاق العام ومعرفة 
الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك بصورة. مباشرة أو غير مباشرة . 

إن للضرائب تأثيراً مباشراً على مكونات الدخل (الناتج المخلي) فإذا ما 
فرضت ضرائب على الدخل وبنسب محددة فإن ذلك سيؤدي إلى نقص حجم 
العمالة وينخفض مستوى الإنتاج المحلي . فإذا ما ازدادت الضرائب على الدخل 
فإن هذا سيحدث آثاراً سلبية مضاعفة (مكررة) ويكون مضاعف الاستشار 
عكسياً (سلبي أو متناقص) کا يلي 0: 
مكرر الاسشار - زيادة الدحل المحلي )5۸( 

زيادة الاإستثار (م ث) , 
١ 1‏ 1 


مٿ اده 


اميل الحدي للادخار 1 سض 
(م = اليل الحدي للاستهلاك) 


وفي حالة زيادة الضرائب بمقدار (۸ ض) فإن الدحل (الناتج المحلي) وت 
ينخفض بمقدار©:. 


ر وك عرس کو 


تدم 95 1 دس 


1 


فإذا ازدادت الضريبة فإن الدخل المتاح سوف ينقص وهذا بدوره يؤدي إلى 
نقص الونفاق الاستهلاكي والاستشماري وخفض الأسعار. وخصوصا في حالة 
عدم زيادة الاستثار الخاصضن أو العام (إثبات حجم الاستثار) ٠.‏ 

فإذا ما ازدادت حصيلة الضرائب بمقدار 20 مليون د. ل» فإن الدخل المتاح 


)1( نفس المصدر السابقء ص 212. 
(2) مكرر (مكائر) الضرائب يكون اقل 000 الاستثمار بواحد صحيح . أنظر أبو القاسم 
الطبولي وآخرون, أساسيات الاقتصاد. مصدر سبق ذكره. ص 252. 
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سوف ينخفض: بالمقدار نفسه, أما الاستهلاك فإنه شمن حسنب الميل الحدي 
00 'فإذا كان الميل:الحدي للاستهلاك = ج والمييل الحدئ للادخار 
يساوي ل فإن الاستهلاك سوف ينخفض بمقذار 6 ونا اع بمقدار 4 
ملايين د 0 


=4 ملايين نقص الأدخمار 
4 


5 = 16 مليؤناً نقص الاستهلاك 


× 20 


x 20‏ 
أما مكرر الاستثمار السلبي (العكسي) 


2 ا - = - 100 مليون دينار 
5 5 : 
أي أن الدخل لحن ينقص بمقدار 100 مليون دينار نتيجة 9 ضرائب 
جديدة أو زيادة السعر الضريبي . 0 ۰ 
ويمكن الاعتهاد في شرح ذلك على الرسم البياني التالي (رقم 72). 
٠‏ الاستهلاك/ الادخار 


دخل 


النائج المحلي الإجالي 


رسم بیان رقم (72) 
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- الدخل المرتفع د" ودالة الاستهلاك سء ودالة الادخار خ. 

- تفرض ضريبة. محددة على الدخل بمقدار معين (ض). ونتيجة لذلك, فإن 
الدخل المتبقي (المتاح) يتناقص من د" إلى د'. 5 ينخفض الاستهلاك 
أيضاً إلى س' والادخار إلى خ . 

' - المسافة بين د“ ود' تمثل مقدار الضريبة المستقطع من الدخل . 


- أثر الضرائب على توزيع الدخل والأروة: 


تعتبر الضرائب أحد أهم الوسائل المالية للقضاء على التفاوت الطبقي 
وإحلال العدالة الاجتاعية عن طريق تقارب دخول أفراد المجتمع . والضرائب 
التصاعدية من جهة والإعفاءات لشرائح الدخل المنخفضة مع مراعاة الأعباء 
العائلية والظروف الاجتاعية والشخصية للممول من جهة أخرى. هي خير 
الوسائل لإعادة توزيع الدخل والثروة وتقليل الفجوة الدخلية والتفاوت ١‏ 
الطبقى . 

إن أوجه إنفاق حصيلة الضرائب ها أثر فعال في تحقيق العدالة الاجتاعية 
فإن هدف إعادة التوزيع لا يتحقق وإنما العكس» حيث تزداد الفوارق الطبقية. 

فإذا ما أنفقت حصيلة الضرائب لإنشاء حطات تلفزيونية ملونة في بلد نام 
فقيرء فإن منافع هذه الاستثئارات ستكون خاصة بالأغنياء فقط. أما إذا أنفقت 

وأما إذا كان الإنفاق العام دف إلى زيادة تقديم الخدمات والمنافع للطبقات 
الفقيرة» فإن الدخل الحقيقي لهؤلاء سوف يرتفع حتاً. وهذا هو ما بغيه عملية 
إعادة توزيع الدخحل. ويا أن إعادة توزيع الدخل والثروة تؤدي إلى تأثيرات 
مختلفة على المؤشرات الاقتصادية مشل الادخار والاستشهار والاستهلاك والعسيالة 
وحجم الإنتاج وتخصيص الموارد. لذا فإن الضرائب التصاعدية لها تأثير مباشر 
على حجم الناتج المحلٍ ومكوناته الأساسية . 
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9 
50 
و 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 


٠‏ الفصل اق 


(Double - Taxes) 


ظاهرة الازدواج الضر يبي" ظ ف 7 


1 مفهوم وأنواع الازدواج الضريبي: 


قبل البدء في شرح الموضوع لا بد من التفرقة بين الازدواج الضريبي وبين . 
خضوع الممول الواحد لعدة أنواع من الضرائب. فالشخص (لممول) الذي 
يلك عقارات ويدير مكاتب استشارية ويقوم بتوريد مواد البناء وغيرها من 
المستلزمات» تخضع جيع أنواع مدخولاته لأنواع مختلفة من الضرائب المباشرة. 
وهذا لا يمت للازدواج الضريبي بأية صلة. والمقصود بظاهرة الازدواج الضريبي 
أن الوعاء الواحد مضع للضرائب نفسها التي تفرضها جهات مختلفة (سلطات 
سيادية/ أو دول) خلال الفترة الزمنية نفسها. ويحدث الازدواج ج الضريبي نتيجة 
للعوامل التالية : 
حور فرض الضرائب نفسها من قبل عدة سلطات سيادية . 

ب فرض الضرائب مرات عديدة على الوعاء نفسه المتحصز عليه . 
- فرض الضرائب مرات عديدة على الشخص نفسه (الممول الجن أو 
الاعتباري) . 


(1) جابلر: القاموس الاقتصادي. الطبعة الثانية عشرة.: فيسبادن» 1988 م» ص ص 1295-1293 
وص 375. 
Gabler: Wirtschaftslexikon, 20.12, pp.1293-1295 and p.375.‏ 
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- .فرض الضرائب مرات عديدة خلال الفترة الزمنية نفسها التي تحصل فيها على 
.الدخل (الوعاء) . 
- فرض أنواع مختلفة من الضرائب على الوعاء نفسه. 
أما أنواع الازدواج الضريبي فيمكن اختصارها في النقاط التالية : 
1 - الازدواج الحقيقي للضرائب: ۰ 
٠‏ ويحدث الازدواج الحقيقي للضريبة عندما يخضع الدخل (الوعاء) فعلاً إلى 
أنواع مختلفة من الضرائب. 
2-1 الازدواج غير الحقيقي للضرائب: 
في حالة عدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات الالية الضريبية بصورة فعلية 


تنعدم ظاهرة الازدواج الضريبي » إذ لا تدفع ضرائب مضاعفة» کا هو معروف 
في أغلب الدول النامية . 


3-1 الازدواجية القانونية: 

تحدث الازدواجية القانونية في حالة أن الممول موجود من الناحية القانونية 
فقط (شخصية اعتبارية.» مثل شركات المساهمة وغيرها). ` 
4-1 الازدواجية الاقتصادية: ٠‏ 


وتوجد هذه الازدواجية فعلاء عندما تقوم عدة شركات خاصة صغيرة بإنشاء 
شركة كبيرة (كونسورتيوم 00اذة:00850). وهكذا تخضع الشركة الجديذة لقانون 
الضرائب أيضاً. ش ١‏ اسه 


2 - أسباب نشوء ظاهرة الازدواج الضريبي: 
يرجم سبب نشوء هذه الظاهرة إلى العوامل التالية : 


1-2 - خجضوع الممول (الطبيعي أو الاعتباري) لعدة سلطات سيادية خلال 
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فترة زمنية واحبدة» مما يحدث تشابكاً وتداخلاً بين السلطات السيادية للدول 
المعنية ويكون ضحيتها الممول. 

2 - والسبب الثاني لهذا التشابك ينرجع إلى الاحتلاف في طريقة قياس 
واحتساب التعريفة الضريبية وكذلك التعارض في المواصفات الخاصة بكل نوع 
من أنواع الضرائب في الدول المختلفة» وخصوصاً فيا يتعلق بالضرائب على 

الدخل والثزوة . 


3 - أنواع الضرائب المزدوجة : 


إن جميع أنواع الضرائب يمكن أن تفرض بصورة مزدوجة. ولكن الواقع .._ 
يظهر أن الازدواج الضريبي لا يحدث ضمن حدود الدولة الواحدة إلا نادرا. 
والضرائب المفروضة على الدخل والثروة هي الأكثر خضوعباً ذه الظاهرة 
كضريبة الدخل وضريبة الشركات وضرائب المهن الحرة وضرائب العقارات 
وكذلك ضريبة ة الاور ر0 “ والضرائب على الهدايا© . 

وأكثر الأمثلة للازدواج الضريبي وضوحاً هي ا المفروضة على 
الدخول الخارجية للمقيمين والتي تنتج عن فوائد ا أو م ۰ 
اللاستشارات الخارجية .. 


الآثار الاقتصادية للازدواج الضريبي: 

إن للازدواج الضريبي آثاراً متعددة بالنسبة للمنشأة الإتاجية أو الخدمية أو 
بالنسبة للاقتصاد الوطني. ككل . ويمكن اختصار هذه الآثار في النقاط التالية : 
1-4 الآثار الاقتصادية بالنسبة للمنشآت الإنتاجية والخدمية: 

إن الازدواج الضريبي يعني زيادة النفقات بالنسبة للمنشأة؛ مما يؤدي بالتالي 
(1) لا وجود لضربية الإرث في النظام الضريي اللييي. وقد يرجع ذلك 5 المذهب المالكي المتبع 
٠ 000 (2‏ 
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إلى انخقاض ونقص في المردود الاقتصادي” المتوقع . وهذا ما يلاحظ بصورة 
خاصة بالنسبة للاستثيارات الخارجية. والتي من المستحسن عدم :البدء مها إلا ف 
حالة توقع مردود أكبر من ا مردود المتوقع من الاستثمارات المحلية© ٠‏ 


2-4 الآثار الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطني (الكلي): 


الازدواج الضريبي يقلل من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة الخارجية 
ويحدٌ منهاء كما أنه يقلل من إمكانية انتقال عوامل الإنتاج ويشلٌ من توزيع | 
العمل على النطاق الدوليء وذلك بسبب انخفاض العوائد (الأرباح) المتوقع 
الحصول عليها. وهكذا تتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة المراد القيام بها. 


3-4 الآثار المالية : 


إن للازدواج الضريبي آثاراً سلبية في المدى القصير والبعيد. ففي المدى 
القصير يؤدي الازدواج الضريبي إلى المحافظة على رؤوس الأموال والقوى 
المنتجة والاستفادة منها محلياً وعدم انتقاها للخارج. ولكن لهذا السلوك آثاراً 
سلبية في المدى البعيد وتظهر بصورة خاصة عند انخفاض نسبة النمو 
الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي» ومعها تنخفض حصيلة الضرائب. ومن 
الممكن زيادة حصيلة الوم طريق تشغيل الموارد واستغمارها في 
الخارج© . 


- وسائل لتجنب الازدواج الضريبي: 


الازدواج الضريبي يعد إحدى المعوقات في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
وذلك بسبب الآثار السلبية التي يحدثها بالنسبة للاقتصاد الوطني في المدى 


1( ميثم صاحب 0 : الاستشارات العربية في الخارج» لمخاطرهما وضرورة توطيتها. الاتحاد 
العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية» الندوة الاقتصادية العربية حول الأموال 
. العربية المهجرة» طرابلس. ابريل 1981» ص ص 195-175 , 
(2) ارتفع مردود الاستشارات الخارجية لبعض الأقطار العربية المصدرة للنفط. بحيث أصبحت 
قادرة على الاستغناء عن عوائد النفط لفترات طويلة. : : 


268 


الطويل. وهذه الأسباب مجتمعة فإن من مصلحة الممولين (أشنخاص طبيعيين أو 
اعتباريين) وكذلك من مصلحة الدول إيجاد السبل والوسائل لتجنب هذا العبء 


ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى نوعين: 


5 - قرارات سيادية واتفاقيات دولية: 


ويمكن تصنيف 8 والاتفاقيات في النقاط التالية : 


_الالتو ام من جانب واحد: (Unilateral)‏ 


من الممكن أن تتنازل الدولة عن سلطتها السيادية ولا تفرض ضرائب على 
الدخل (الوعاء) المتحصل عليه خارج حدودها. فا مهندسن الآ ماني مثا لا يدفع 
ضرائب على الدخل في ألمانيا إذا أثبت ثبت أن لديه عملا وسكا في الخارج . كا يحق 
للدولة أن تخفض من نسبة الضرائب إذا كان لا بد من فرضها. 


الاتفاقيات الثنائية : ش (Bilateral Agreement)‏ 


وتعقد فاك الأفتافيات بين دولتين من أجل تجنب أو خفض الازدواج 
الضريبي على مؤاطنيههما. . 


الاتفاقيات متعددة الأطر اف: (Multilateral Agreement)‏ 


وهذه الاتفاقيات تعقد بين عدة دول أو منظات دولية. ولكن الوصول إلى 
مثل هذه الاتفاقيات صعب» بسبب اختلاف المصالح وخصوصاً بين الدول 
المتقدمة والدول النامية. فالدول المتقدمة من مصلحتها خفض الضرائب على 
مواطنيها العاملين في الدؤل النامية» بينها الدول النامية من مصلحتها زيادة 
. حصيلة الضرائب. أضف إلى ذلك فإن صعوبة الوصول إلى هذه الاتفاقيات 
يرجع إلى الاختلاف في الأنظمة الضريبية بين دولة وأخرى. 
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5 الطرق الفنية لتجنب الازدواج الضريبي": 
توجد عدة طرق لتجنب الازدواج الضريبي يمكن اختصارها فيا يلي : 
5 نظام الإعفاء أو الاستثناء: (Exemption System)‏ 
ويطبق هذا النظام بالطرق التالية : 
أ- 1‏ الإعفاء الكامل: 5 
ويكون فرض الضرائب من حق الدولة التي يتحصل فيها على الدخل 
(الوعاء) أي في دولة المنبع فقط. ولا تفرض الضرائب من قبل دولة التجنس أو 
السكن الأصلي (التبعية) . 


أ - 2 - نظام الإعفاء مع فرض ضرائب تصاعدية : 


تفرض الضرائب من قبل دولة التجنس (التبعية) وتؤخذ المدخولات الخارجية 
بنظر الاعتبار عند احتساب ضرائب تصاعدية على الوعاء المتخضل عليه في 


الداخل فقط . 
ب طريقة الاحتساب لصالح الممول: (Tax-Credit-System)‏ 
طريقة احتساب الضرائب المدفوعة لصالح الممول يمكن تجزئتها إلى الطرق 
التالية : 


ب ۔ 1 يقة الاحتساب المباشر: 
.جميع الضرائب المدفوعة في الخارج تحتسب لصالح الممول في الداخل. 
وتطبق هذه الطريقة حسب الوسائل التالية : 
(1) جابلر: القاموس الاقتصادي» الطبعة الشانية عشرء الجزء الرابع؛ فيسبادن» 1988م 
ص 375. 
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- طريقة الاحتساب الشامل : 
دولة التجنس تأخذ الضرائب المدفوعة بالخارج بالكامل وبلا حدود بنظر الاعتبار 
لصالح الممول. 
الاحتساب الحزئي أو المحدود: 
دولة اسن (السكن الأصلي) تسب جز ف لغرات ا على 
الوعاء المتحصل 5 1 دولة ا دون اتی (سياسة التفضيل الل 
(Per-Country-limitation‏ . 
الاحتساب غير الحقيقى (المزيف): (ع۴|)1۷) 
دولة التجنس (السكن الأصلي) لا تحتسب الضرائب التي يدفعها الممول في 
الخارج وتفرض عليه ضرائب دف زيادة حصيلة الإيرادات العامة لديها. وهذا 
النوع من الضرائب يفرض على مواطني الدول المتقدمة العاملين في الدول النامية 
والذين عادة لا يدفعؤن ضرائب عالية بسبب إمكانيات التهرب من دفع 
الضرائب المتفشى في الدول النامية 


ب - 2 - طريقة الاحتساب غير المباشر: 
وتحتبب الضرائب على فروع الشركات في الخارج بالطرق نفسها التي ذكرت 
عند مناقشة الاحتساب المباشر للضرائب . 
ج- طريقة التخمين أو التقدير : (Lump Sum)‏ 


وتحتسب الضرائب على جميع أنواع المدخولات المتحصل عليها في الداخل 
والخارج. ولكن دولة التجنس (السكن الأصلي) لا تفرض الضرائب بالنسبة 
المئوية نفسها على المدخولات الخارجيةء وإنما تفرض مقداراً معيناً ل اند 
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د طريقة الخصم ; 21 

تخضع جميع أنواع المدخولات الخارجية للضرائب في كلا اللدولتين» ولكن 

دولة التجنس (السكن الأصلي) تسمح بخصم الضرائب المدفوعة في الخارج من 
قيمة الضرائب الواجب دفعها في الداخل. 
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اثنات الثالتث 


الواح اها ااا االو امك لل لا ااا امال اه ااال لاا ا ا ا ل لا لل اه ل ا ا ا ااه الا ل ا ال ا ال ا ل ا ل لهال الال ال الل ل ل ل ل n‏ ال ل ال ال SDD Se‏ ال ل ل ل لا ا ال ل ل لل ل ل ل ل ل يوا ابو جد 


الفصل اللو ل 


هبكل الانفاق العام 


3 يؤخذ الإنفاق العام بعين الاعتبار في علم المالية التقليدي . بل كان 
الاهتهام منصباً على الإيرادات العامة وكيفية زيادتها. وهكذا كان علم المالية 
يعتبر علم الإيرادات» والسبب في زيادة الاهتام بموضوع الإيرادات يرجع إلى 
عوامل نفسية تخص المواطن الفرد. فالإنفاق العام لا 2 يهتم به المواطن بصورة 
مباشرة كا هو الحال بالنسبة للإيرادات وخاصة الرائب. حيث تستقطع 
الأخيرة من دخول الأفراد بضورة مباشرة أو غير مباشرة. وبا أن الفرد هو الذي 
يتحمل. العبء الضريبي. لذا تجده يوجه جل اهتمامه إلى موضوع الضرائب 
(التي تشكل الجزء: الأكبر من الإيرادات لعي ولا مهتم بموضوع الإنفاق العام 
إلا من بعيد!". 

وبينهما اهتمت النظريات الكلاسيكية بجانب الإيرادات العامة نجد أن 
النظرياث الحديثة وخصوصاً في يتعلق بنظريات التشغيل ا قد ركزت 
اهتاماتها بالجانب الآخر من الميزانية (جانب الإنفاق العام). حيث تؤكد هذه 
النظريات بأن جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي يأتي عن طريق القطاع 
العام وذلك نتيجة للاآثار التي يحدثها الأنفاق العام بالنسبة للنات تج المحلي 
الإجمالي وتشغيل القوى العاملة وتوزيع الدخل . ولا بد للقيادة ا من 


(1) هاينز كولز: علم المالية؛ المجلد الأول» ص 81. 
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معرفة هذه الآثار المباشرة وغير المباشرة والأثار الجانبية الايجابية والسلبية 
الأخرى©. . 

وأوجه الإنفاق العام (الصرف) كثيرة ومتعددة. فالإدارات العامة ومؤسسات 
القطاع العام وجميع المناطق والمجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والصحية 
تقوم بتقديم خدمات عامة بجميع أنواعها وأشكاها:. Services)‏ icاPub)»‏ فهي 
. تقوم ببناء المدارس والجامعات"ودور العلم الأخرى للرفع من المستوى الثقافي 
لأبناء الشعب» كما تقوم ببناء المستشفيات والمصحات وغيرها من أجل رفع 
المستوى الصحي لأبناء المجتمع. وإقامة الجسور والموانىء والمطارات وشق 
الطرق والشوارع ومن أسلاك الحاتف والكهرباء وأنابيب الماء والغاز» إضافة إلى 
بناء المساكن وأماكن الترفيه واللهو وغيرها من المرافق العامة (nfrastructure)‏ . 

وإضافة إلى هنذا كله.. فإن الإدارة العامة تقوم بإنشاء وإقامة المشاريع 
الإنتاجية (مشاريع التنمية الزراعية والصناعية) في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني 
وتنويع مجالات العمل ومصادر الدخل لأبناء المجتمع . 

کا تقوم الإدارة العامة المختلفة بتقديم الإعانات المالية والعينية المباشرة وغير 
لمباشرة لأفراد المجتمع . فالضمان الاجتماعي يقدم إعانات مالية لمساعدة الأرامل 
والمعوقين والمعوزين والعجزة بصورة مباشرةء إضافة إلى مساعدات غير مباشرة 
تشمل جميع أفراد المجتمع» وذلك عن طريق دعم أسعار المواد الغذائية 
الأساسية بحيث تكون أسعارها مناسبة للدخول. والدعم هذا يعتبر زيادة في 
الدصل الفردي بصورة ين نباشرة, وهذا ما يطلق عليه (دعم الاستهلاك). 
' وتقوم الإدارات العامة أيضاً بتقديم دعم غير مباشر أيضاً للإنتاج والمنتجين 
وذلك بدعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذور» أسمدةء أعلافء 
معدات وآلات) بحيث يحصل المزارع على هذه المستلزمات بأقل من سعر 
التكلفة الحقيقي. والحدف من دعم الإنتاج هذا هو خفض أسعار المنتجات 
الزراعية بالنسبة للمستهلك الأخير. 


(1) أنظر: الآثار الجائبية الإيجابية والسلبية للسياسات المالية» الجزء الثالث من الفصل الثالث من 
الباب الأول من هذا الكتاب. 
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وبعد هذه الأعمال الإنتاجية والخدمية التي يقدمها القطاع العام إلى أبناء 
المجتمع, فإن الدفاع عن تراب الوطن واستتباب: الأمن وإحلال العدل والمساواة 
بين الناس أمام القضاء تعتبر من أهم واجبات الإدارات العامة (القوات 
:المسلحة. الشرطةء العدل). وعلى هذا الأساس يمكن تحديد أوجه الإنفاق العام 
في النقاط التالية : 
- الإنفاق الجاري (الإداري) وهذا ما يطلق عليه الميزانية الإدارية . 
- الإنفاق التنموي (الإنمائي) وهذا ما يطلق عليه خطة أو خطط التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية . ٠‏ 
- الإنفاق العسكري (الأمني) وهذا ما يطلق عليه الخطة الدفاعية والأمنية. 

وما أن الموضوع الثالث يعتبر من .المواضيع الحساسة والتي تكتنفها السرية 
اللازمة» لذاء فإنه يستبعد من المناقشات في هذا الجزءء علياً بأن المخصصات 
المالية للقوات المسلحة ستناقش ضمن اليزانية الإدارية وتطورها خلال السنوات 
الماضية . 
1 تطور الإنفاق العام منذ قيام ثورة الفاتح : 

بعد اكتشاف النفط في ليبيا والبدء بتصديره عام 1961 م» أخذ الاقتصاد 
معلوم يقضي القانون في ليبيا بتخصيص %70 من عائدات النفط لأغراض 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية» ولذلك تنة تنقسم الميزانية العامة في الواقع إلى 
ميزانيتين : 


- الميزانية غير العادية: : وتسمى بميزانية التنمية : وتفتص 558 5-0-0 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . 


(1) الطاهر المادي الجهيمي: أذ ثر البترول على الدخل القومي في ليبياء الناشر» مكتبة الحرازء 
بنغازي» 9 م› ص 89. 
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ويتبين من هذا التوزيع أن الجزء الأكبر من الموارد المالية يذهب ارام 
التنمية وتعدد مصادر الدخل لأفراد المجتمع الواحد. ّْ 


والموارد المالية الخاصة ا تنفق من أجل اا أو إقامة المشاريع الإنتاجية 
والخدمية الجديدة أو توسيعها في جميع القطاعات . بينا تبداً مهمات الميزانية 
الإدارية بالإئفاق بعد استلام تلك المشاريع من الشركات المنفذة. فمن الميزانية 
الإدارية تدفع رواتب وأجور العاملين في المشاريع والمنشآت» كما تدفع جميع 
نفقات الضيانة ومستلزمات العمل والإنتاج في. تلك المشاريع والمؤسسات 
العامة . فنفقات بناء إحدى الكليات أو المختبرات في الجامعة تستقطع من'خطة 
التنمية» ولكن رواتب وأجور الأساتذة والموظفين والعاملين الآخرين» ونفقات 
الصيانة والعمل الجارني فيها فإنها تخص الميزانية الإدارية . 


وأمانة الخزانة هي المسؤولة: عن الإنفاق الأول (الإنفاق. العام الجاري)» كما 
أنها المسؤولة عن إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية الإدارية» بين أمانة التخطيط هي 
المسؤولة عن الإنفاق التنموي ومراقبة تنفيذ المشاريع العامة. 


. ولعرفة مدى التطور الذي حدث في المينزانيتين خلال السنوات E‏ 
ولغاية عام 1986 م» يمكن الاعتماد على بيانات الجدول رقم (15) والذي يبين 
النفقات الفعلية ومخصخصات ميزانيق تي التحول والإدارية ولتي ستتم مشاقشتها في 
النقاط .التالية : 1 


- ارتفع حجم الإنفاق العام من 248,9 مليون د.ل. عام 1969/68 م (سنة 
الأساس) إلى 271,8 مليون د.ل. . عام 1970/69 م (نسبة الزيادة المكقوية 
2 ). وني السنة المالية الأولى للثورة (1971/70 م) ارتفع حجم الإنفاق العام 
الى 322,6 مليون د.ل.. (نسبة الزيادة المكوية مقارنة بسنة الأساس كانت 
6. وأخذ الإنفاق العام بعد ذلك بالازدياد المستمر سنة بعد أخرى. 


. - القفزة الأولى للإنفاق العام حدثت في السنوات المالية 1972/71 م» 
و1973/72 م» وذلك نتيجة لارتفاع عائدات النفط: بعد المحادثات الطويلة 
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التي أجرتها القيادة السياسية مع شركات النفط الأجنبية عام 1971 م . وكانت 
نسبة الزيادة المكوية في الإنفاق العام %92,1 و %1655 خلال عامي 
1م و 1973/72 م على التوالي مقارنة بسنة الأساس. 

- القفزة الثانية لارتفاع حجم الإنفاق العام حدثت عام 1974 م. حيث 
وصل مبلغ 0 مليون د.ل. بعد أن كان عام 1973 م. يمائل 815,7 
مليون د.ل: © (أي أن نسبة الزيادة المثوية تساوي %59,1 . أما نسبة الزيادة 
مقارنة بسنة الأساس 1969/68 م فقد كانت بمقدار 90421,5). وجاءت هذه 
القفزة الثانية للإنفاق العام بسبب ارتفاع عائدات النفط التي حدئت بعد قيام 
منظمة الأوبك برفع أسغار النفط العالمية. وبعدها أخذت النفقات العامة 
بالازدياد سنة بعد أخرى حتى وصل حجم الإنفاق العام القمة في السنة المالية 
1 م حيث بلغ 3922,8 مليون د.ل.. (وهذا المبلغ يمائل قرابة 15 ضعف ما 
كان عليه الإنفاق العام في سنة الأساس 1969/68 م) . 

- ونتيجة لانخفاض غائدات النفط والانتكاسة الكبيرة التي أصيبت بها 
الدول المصدرة للنفط عام 1982 م» فقد انخفض حجم الإتفاق العام تلك 
السنة إلى 3620,9 مليون د.ل. (نسبة النقيصة المكوية %7,7 مقارنة بالسنة 
السابقة) : ش 

وأخذ الإنفاق العام بالتناقص التدريجي سنة بعد أخرى حتى وصل إلى أدنى 
حد له في السنة المالية 1985 م» وكان مقداره (2511,0 مليون د.ل.)» أي أن 
نسبة النقيصة المئوية 3 مقارنة بالسنة التي سبقتها 1984 م. وحجم 
الإنفاق هذا يمائل نسبة %64 من حجم الإنفاق العام لسنة 1981 م فقط 

وعند ملاحظة الرقم القياسي الخاص بتلك السنة (1985 م) نجده يمائل 
(1008,8) مقارنة بعام 1969/68 م . 


وف دت العتورة يعن الشيء في السنة المالية 6 م حيث أرتفع حجم 


(1) المحادثات التي أجراها الأخ/ الرائد عبد السلام أحمد جلود مع شركات النفط الأجنبية . 
(2) نفقات عام 1973 م لمدة تسعة أشهر زائداً نفقات ثلاثة أشهر من السنة المالية 73/72 م. 
يساوي ججموع الإنفاق العام للسنة المالية 1973 مم 7 815 مليون د.ل 54 
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1969/68 
70/69 
7170 
7171 
7/2 

73 


جدول رق 


النفقات الفعلية وتخصصات الميزانية الإدارية وميزائية التحول للسنوات 1986-69/68 م 


011,0 
146,0 
248,0 . 
397,0۰ 
416,0 
866,0 
923,0 . 


1187,2 
12803 
1371,3 
1868,8 
2551,6 
2872,8 
2365,9 
2096,3 
1834,4 
1311,0 
1700,0 


15) 


: مليون ديئار 
نسبة الإنفاق 
الجاري إلى الإنفاق 
التنموي % ` 
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المصدر: إعداد الباحث. 


(1) 


2) 
G8) 


(4) 


65) 


(6) 
2 
(8) 
(9) 


النفقات الفعلية للسنوات 1969/68 م 1977 م أخذت عن: 
مصرف ليبيا المركزي» النشرة الاقتصادية» يناير/ مارس 1982 م جدول رقم 33. 
ة تسعة أشهر فقط . 
محصصات اليزانية الإدارية لعام 1978 م أخذت عن: 
مصرف ليبيا المركزي » التقرير السنوي الثاني والعشرون لعام 1977 م ص 73. 
مخحصصات الميزانية الإدارية للسنوات 1980 م - 1986 م أخذت عن: 
مصرف ليبيا المركزي» التقرير السنوي لعام 1985 م والتقارير السنوية 1986-82 م. 
مصرف ليبيا المركزي ء التقرير السنوي لعام 1982 م والتقارير السنوية 1981 م 1987 م. 
مصرف ليبيا المركزي» التقرير السنوي لعام 1981 م والدراسات الاقتصادية نة 1980 م . 
الإنفاق التنموي الفعلي للسنوات 1970/69 م 1978 م أخذت عن: 
مصرف ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية» يناير/ مارس 1982 م» جدول 32 و 33. 
الإنفاق التنموي الفعلي للسنوات 1982-79 م. النشرة الاقتصادية. يناير/ مارس 1981ء جدول 32. 
الإنفاق التنموي الفعلي للسنوات 1985-83 مء النشرة الاقتصادية» يناير/ مارس 1981ء جدول 33. 
مخصصات ميزانية التنمية للسنة 1986 م» تقرير مصرف ليبيا المركزي لسنة 1985 م» ص 60 . 


إجالي نفقات عام 1973 م. تساوي نفقات عام 1973 مء لمدة تسعة أشهرء زائداً نفقات ثلاثة أشهر من عام 1973/72 م. ويكون المجموع 815,7 مليون 


د.ل. 


المخصصات إلى 3064,0 مليون د.ل. (نسبة الزيادة المئوية %12,1 مقارنة 
بالسنة التي قبلها) . 

من هذا يتضح بأن الإنفاق العام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيرادات والعوائد من 
القطاع النفطي . ويمكن القول بأن مساراتها في اتجاه واحد. وهذا يعني أن 
الإيرادات النفطية تكاد تكون المؤثر الوحيد على إجمالي الإيرادات. وهذا ما يعتبر 
نتيجة منطقية للتطورات الكبيرة التي حدثت في الإنتاج لقعي من ية ثم في 
ارتفاع ا النفط الدولية من جهة ثانية . 


2 الإنفاق الجاري : 

عندما ازدادت أعباء المؤسسات والإدارات والمصالح العامة وكثرت واجباتها 
ازدادت وظائفها بسبب زيادة و في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لأفراد 
المجتمع » » فازدادت نفقاتها أن يضا. وهنالك أسباب كثيرة دعت إلى التوسع في 
أعمال القطاع العام نتطرق إليها فينا بعد. 

ويتخذ الإنفاق العام 7 شكلين اثنين : 
- الإنفاق العام على الخدمات. 
الإنفاق الجاري على الخدمات : 

تقوم الأمانات والإدارات والمصالح التابعة لما بتقديم الخدمات للمواطنين 
(تعلیم» صحة)» وبتقديم هذه الخدمات تنشأ نفقات جارية تتكون بشكل 
القطاعات المختلفة ما يلي : 
خدمات التعليم والبحث العلمي (أمانة التعليم) : 
- المرتبات وما في حكمها (علاوات ولخحصصات نقدية وعينية) . 


(1) الطاهر الجهيمي : مصدر سابق» ص 82. 
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نفقات شراء المواد والمستلزمات (مواد متبرية» أفلام وأشرطة) . 

نفقات توفير السكن والطعام والعلاج المجاني للطلبة . ١‏ 

- نفقات توفير الكتب والأدوات التعليمية والمختبرية تحقيقاً لمجانية التعليم . 

5 المنح النقدية للطلبة والمكافات لغير العاملين» إعانات ومساعدات مالية . 

- مصروفات عمومية : وقود وزيوت» كهرباء وما قطع غیار» 'صيانة» أدوات 
٠‏ مكتبية وقرطاسية» كتب وصبحف ونشرات» تصوير وطباعة» نقل 

ومواصلات» تدريب وبعثات» اشتراكات محلية ودولية» النشاط الرياضي 
والثقاني . 

- تعضيد البحث العلمي وتوفير الكفاءات اللازمة . 

الخدمات الصحية (أمانة الصحة): 

- إعداد وتدريب الممرضين والممرضات . ش 

- توفير الأدوية تحقيقاً لمجانية العلاج. 

- توفير المواد والأدوات المختبرية اللازمة. 

- رعاية الأمومة والطفولة ومستازماتها.. 

- مكافحة جميع الأوبئة السارية والأمراض المعدية .. 

- نفقات توفير السكن والطعام . 

- مصروفات عمومية : ذكرت في الخدمات التعليمية سابقاً. 

الخدمات التموينية (أمانة الاقتصاد) : 
المرتبات وما في حكمها. 

- دعم أسعار السلع التموينية الضرورية (خبز» زيت» سکر» شاي). 
توفير السلع التموينية وتنظيم عمليات النقل والتوزيع . 


الخدمات الزراعية (أمانة الزراعة) : 


- المرتبات وما في كن شم د بأمانة الززاغة» ا التابغة 
نها. 


- دعم مستلزصات الإنتاج الزراعي 56 أسمدة» أعلاف. حروقات» 
صوبات, آلات زراعية) . 

- مكافحة الآفات الزراعية. . 

- الإرشاد الزراعي . 

- تعضيد البحث العلمي . 

- مصروفات عمومية . 


الإنفاق الجاري على قطاع الأعمالٍ: 

وبالنظر لتوسع أعمال الإدارات والمصالح العامةء وتدخلها في الحياة العامة 
فقد اقتضى الأمر إنشاء مؤسسات ومصالح عامة وهيئات من واجباتها تقديم 
السلع والخدمات بمقابل ثمن يدفعه ا منتفع مهذه الخدمات والسلع. وتأخذ هذه 
المؤسسات العامة بالأساليب التجارية البحتة في إدارة شؤونها المالية. 


ويدخل ضمن اختصاص هذه المؤسسات واطيئات الأعمال التالية : 

- مؤسسة النقل البري ؤالنقل الغام والنقل البحري . 

- الوحدات الإنتاجية المختلفة (مصانع السجائر والحديد والصلب). 
- مؤسسة النفط. 

- شركات المقاولات والبناء العامة . 

- شركات التأمين. 0037077 : 

- شركات الإنتاج الزراعي . 

- البريد والبرق والاتصالات السلكية واللاسلكية.' 


- مؤسسات توليد القوة الكهربائية 
- المؤسسات العامة التي تقوم بواجبات الإشراف وإدارة الشركات الخاصة 
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ناقا والتي تم الوح .عليهاء وهي ملوكة للقطاع العام . ومشل هذه 
المؤسسات موجودة تقريباً في أكثر القطاعات الاقتصاذية . 


وتشتمل النفقات العامة في كل من.هذه المؤسسات والهيئات على ما يى : 

- نفقات التشغيل من مرتبات 0 وعلاوات وغيرها. 

2 نفقات مستلزمات الإنتاج ورا من المصروفات العمومية .. 

- نفقات الأعمال الجديدة عند التوسع في الإنتاج أو إنشاء وحدات أو خطوط 
إنتاجية جديدة.لم يخصص ها في ميزانية التنمية. وههذه الفقرة هي أحد 
أسباب المشاكل القائمة بين التخطيط والخزانة کا سيأتي ذكر ذلك: بالتفصيل 

فیا بعد. ش 
1-2.- مكونات الإنفاق العام ا جاري: 

تضم الميزانية الإدارية اني الجزء كن بالإنفاق الجاري منها. الات 
0 المحددة» التي د يسمح الصرف منها منها. وتمثل هذه الحدود القصوى للإنفاق» 
ولا يجوز تجاوزها. ل مخصصات الإنفاق هذه على النقاط التالية : 

1-2 - النفقات إلتقديرية الخاصة بالأمانات والأجهزة الإدارية المركزية 
(اللجنة الشعبية العامة) واللجان الشعبية العامة للأمانات المختلفة» ومؤتمر 
الشعب العام وغيرها من المصالح المركزية . 

2-1-2 - النفقات التقديرية الخاصة بأمانات اللجان الشعبية العامة 
بالبلديات وما يتبعها من لجان شعئِية نوعية» وتخصص لكل واحدة منها 
مخصصات مالية تخصها وحدها. 

1 وهكذا تكون لدى مجموعة اللجان النوعية في البلدية الواحدة ميزانية مستقلة 
خا اب عليها (ميزانية اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس مثلاً واللجان 


(1) اللجنة الشعبية العامة للخزانةء نظام إعداد الميزانية» مطبعة أمانة الخزانة» طرابلس» 
ص ص 7-6. 
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التابعة للما). وهذا ما يطلق عليه من الناحية:المالية التنظيمية م 
(لامركزية النظام المالي)0.. 5 


- 3-1-2 - تخصص بعض النفقات المشتركة بين مجموعة من الأمانات العامة 
وأعتمادها لدى جهة واحدة وهذه تتعهد بتوفير المال اللازم من هذه المخصصات 
للجهة التي تطلبها. فعلى سبيل المثال» توضع مخصصات الكتب المدرسية ضمن 
تقديرات اللجنة الشعبية العامة للثعليم. وخصضصات الأدوية ضمن تقديرات 
أمانة الصحة. ومخصصات العلاج في الخارج ضمن تقديرات أمانة الصحة. 
وخصصات المساهمات ودعم المنظيات الدولية ضمن تقديرات أمانة بي انة 
ولكنها تصرف بمعرفة أمانة الاتصال. الخارجي . 

4-2 تخصص بعض التقديرات التي تكون مركزية على مستوى البلدية 
الواحدة ولكنها تنفق لصالح اللجان الشعبية النوعية في حدود تلك البلديةء 
وذلك باعتبار أن الجهة التي وضعت الأموال التي في عهدتهيا هي اجية . 
المتخصضة في توفير تلك الخدمات". فعلى سبيل المثال: 


تلع غيار السيارات والمركبات الآلية الأخرى: ' 
وتوضع التخصيصات لدى اللجنة الشعبية للمواصلات والنقل البحري . 


تخصيصات الوقود بأنواعه وزيوت السيارات: 


توضع على شكل عهدة مالية ضمن تقديرات أمانة المواصلات والنقل 
البحري . 


(1) اعتباراً من أول عام 1986 م سيبدأ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1985 م بعد تعديل بعض 
أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن الميزانية الخاصة باللجان الشعبية قي البلدية. 
ونص هذا القانون على أن تمول الميزانيات الإدارية لكل بلدية من مواردها السيادية المحلية 
. التي حددها القانون المذكور, على أن يتم دعم البلديات التي تعجز مواردها الذاتية عن تغطية 
نفقاتها وفي الحدود التي تسمح بها ال المركزية المتاحة . 


تخصيصات صيانة المباني : 

توضع عهدة مالية ضمن تقديرات أمانة الإسكان (ما عدا صيانة المدارش 
فإنها تخص أمانة التعليم) وصيانة المستشفيات فإنها تخص أمانة الصحة . 

والجدير بالملاحظة أن الجهة التي تضمنت ميزانيتها مثل هذه المخصصات لا 
يجوز ها إطلاقاً نقل أو تحويل هذه الاعتبمادات المالية إلى بنود أخرى للصرف» 
خاصة مها وذلك لأن هذه المخصصات تخدم أكثر من جهة واحدة: 

من هذا التوزيع لمخصصات الإنفاق العام يظهر بوضوح أن النظام المالي في 
ليبيا هو نظام خليط بين المركزية واللامركزية. حيث إنه يحتوي على تخصيصات 
مالية تخص الأمانات المركزية (العامة) وأخرى تخص البلديات إضافة إلى وجود 
نفقات مشتركة بين العديد من الإدازات المركزية أو الإدارات الشعبية في 
البلديات . 


2 تطور الإنفاق الجاري: 

عند مراجعة البيانات المدرجة في الجدول رقم (15) يتبين بأن حجم الإنفاق 
الجاري الفعلي قد ازداد بصورة مستمرة سنة بعد أخرى. ويمكن تلخيص التطور 
الذي حدث للإنفاق الجاري في النقاط التالية : 

- بلغت المصروفات الفعلية الإجالية للسنة المالية 1969/68 م (سنة الأساس) 
15,9 مليون د.ل. وقد ازداد حجم النفقات الفعلية قي العام الأول للشورة 


9 م حتى بلغ 158,8 مليون د.ل. (نسبة الزيادة المكوية 9626,1). 
وازدادت النفقات الفعلية في السنة المالية التالية 1971/70 م إلى 176,5 مليون 


د.ل. (الرقم القيامى قد سجل 140,2( . 
وأحذت النفقات تزداد بصورة مستمرة سنة بعد أخرى حتى وصلت عام 
5 م إلى 573,1 مليون د. ل. (الرقم القياسي لتلك السنة كان 455,2). 


(1) أمانة الخزانة» نظام إعداد الميزانية الإدارية ٠‏ 
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- إن القفزة التي حدثت في زيادة حجم العائدات النفطية عام 1971 م وما 
تبعها من زيادة في حجم الإنفاق العام وما أعقبها من زيادة عالية في النسب 
المثوية للإنفاق العام خلال السنتين الماليتين 72/71 و 73/72 م» إن هذه القفزة لم 
تؤثر على ججم الإنفاق الجاري. حيث إن الزيادات المكوية للإنفاق الجساري 
كانت طفيفة (%13 و9011,5) للسنتين المذكورتين على التوالي. بينما كان التأثير 
كبيراً جداً بالنسبة للإنفاق التنموي حيث كانت نسبة الزيادة المثوية %29,2 
و9069,9 خلال السنتين الماليتين 72/71 و 1973/72 م . 

- إن القفزة الثانية لارتفاع حجم النفقات الفعلية الجمارية جاءت خلال 
عامي 1974 م و 1975 وذلك مع زيادة عائدات النفط» حيث كانت نسبة الزيادة 
المئوية للإنفاق الفعلي الجاري %44,2 مقارنة بالسنة المالية التى قبلهاء وقدر 
الرقم القياسي لسنة 1974 م بنحو (343,9) مقارنة بسنة الأساس 69/68 م. أما 
نسبة الزيادة المئوية لعام 5 م فقد كانت بنحو %32,4 مقارنة بالعام السابق 
4 م» وقدر الرقم :القياسي لتلك السنة بنحو (455,2) . 

واستمرت مخصصات النفقات الجارية بالارتفاع طيلة السنوات التالية 
ووصلت القمة عام م حيث بلغت 1520,4 مليون د.ل. وهذا المبلغ هو 
أكبر ثلاث مرات ونصفاً : من حجم الإنفاق عام 1974 م» كا أنه يمائل 0 
1 ضعف ما أنفق عام 8 م . وكان الرقم القياسي لتلك السنة (1207,6). 

- وبالرغم من الانخفاض الذي حصل لعائدات النفط عام 1982 م وما تبعه 
من نقص في حجم الإنفاق العام تلك السنةء يلاحظ أن لمحصصات الإنفاق 
الجبار ي. استمرت في الازذياد خلال السنتين الماليتين 1982 و 1983 م» ولم 
تتناقص إلا عام 1984 م ولكن بنسبة مثوية بسيطة مقدارها %5,3 فقط (جدول 
15). 


ولكن الانخفاض الحقيقي لمخصصات الإنفاق الجاري حدث عام 1985 م 


(1) الإنفاق الجاري للسنة المالية 1973 م يساوي الإنفاق الجاري لتسعة أشهر من عام e‏ 
زائداً الإنفاق الجاري لثلاثة أشهر من عام 372 م ويكون المجموع 300,2 مليون د .ل. 


حيث بلغ 1200,0 مليون د.ل. (نسبة النقيصة المئوية %21 مقارنة بستة 
3 م). ثم ازدادت مخصصات الإنفاق الجاري مرة ثانية بعد تحسن الوضع في 
سوق النفط الدولية عام 1986 م وكانت نسبة الزيادة المئوية فاي الجاري في 
تلك السنة %13,7 . 

وبالرغم من انخفاض مخصصات الإنفاق الجاري عام 1985 م إلى أذنى حد 
هاء إلا أنها لا زالت تمائل أكبر من ثانية أضعاف حجم الإنفاق الخاري لسنة 
الأساس 1969/68 م وكان الرقم 'القياسي (953,1 . 


2 - توزيع الإنفاق الجاري بين الإدارات الشعبية (الأمانات العامة والنوعية): 


إن لتوزيع النفقات الجارية على الأمانات والمصالح المركزية المختلفة في 
الاقتصاد الوطني ‏ دلالات كثيرة ذات صبغة اقتصادية واجتاعية وسياسية . 

فإذا ارتفعت نفقات الدفاع الوطني فإن ذلك يعني وجود عوامل للصراع 
الداخلي أو الخارجي . كما أن اتساع حجم الخدمات والفعاليات الاجتاعية يظهر 
المستوى التعليمي لأفراد المجتمع الواحد. فإذا ازدادت نفقات التعليم والصحة 
بالنسبة إلى إجمالي النفقات الجارية فإن ذلك دليل آخر على انخفاض المستوى 
العلمي والصحي وضرورة العمل على رفع هذا المستوى إلى الأمثل. 

ولتبيان كيفية توزيع الإنفاق الجاري بين الأمانات (القطاعات) المختلفة» 
يعتمد على الجداول الأربعة (رقم 20-16) والتي تغطي فترة زمنية طوالها 18 
سنة» من السنة المالية 1969/68 م ولغاية 1986 م . 


ويمكن تلخيص ما توضحه الجداول في النقاط التالية : 

- تشير البيانات المدرجة في الجداول الأربعة إلى الأهمية النسبية لكل قطاع 
من القطاعات الإنتاجية أو الخدمية : 

ففي عام قبل الثورة 1969/68 م كانت المصروفات الفعلية لوزارة الداخلية 
في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبتها المثوية %25,5 من إجمالي المصروفات 
الفعلية› تليها في المرتبة الثانية مصروفات التعليم والتربية (9021,8)» وفي المرتبة 
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جدول رقم (16) 
المصروفات الفعلية في اليزانية الإدارية للسنوات 1975-1969/68 م 


7372 | 721 1 7069 | 8 


- الشؤون الاجتماعية 

- الإسكان والمرافق 
0 اللخدمة العامة 
1 الصناعة 
2 الفط 
3 التخطيط والبحث العلمى 
14 الخارجية 1 
5 الإقتصاد 


6 ۔ أخرى + 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي : النشرة الاقتصادية: ينابر / مارس 1982 م» المجلد 22, العدد 3-2-1 جدول 33. + يشمل المتفرقات والدعم . 


المصدر ‏ ديوان المحاسية . #١‏ تعة أشهر فقط . 


جدول رقم (17) خصصات الميزانية 


اللجنة الشعبية العامة 

أمانة التخطيط 

أمانة الداخلية 

أمانة العدل 

أمانة الخارجية 

القوات المسلحة 

أمانة التعليم والتربية 

أمانة الإعلام والثقافة 

أمانة الصحة ۰ 

أمانة العمل والخدمة المذنية 
أمانة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي 
أمانة الشباب 

أمانة الإسكان 

أمانة المواصلات , 1 
أمانة الزراعة والإصلاح الزراعي 
أمانة الصناعة والثروة المعدنية 
أمانة التجارة 

أمانة النفط 

أمانة الخزانة 

أمانة السدود والموارد المائية 
أمانة البلديات 

أمانة النقل البجري 

أمانة الكهرباء 


دعم الميئات والمؤسسات العامة 
حساب الطوازىء 

دعم البلديات 

اعتمادات مرححلة 

مخصصات أخرى:» 


نية الإدارية (1977 م 1978 0 


(#) تشمبل مخصصات مجلس قيادة الثورة (لعام 77م ) وأمانة الاتصال لخايجيء کا 0 
خصصات كل من ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للرقابة الؤدارية . 
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جدول رقم (18) 
خصصات الميزانية الإدارية (1980 م :1982 م) 
: (بملايين الدنائر) 


اللجنة الشعبية العامة واللجان 
'الشعبية العامة بالبلديات 


اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح 

| الزراعى وتعمير الأراضى واللجان 
الشعبية لاستصلاح وتعمي 
الأراضي بالبلديات 


اللجنة الشعبية العامة للإسكان" 
واللجان الشعبية للإسكان 
بالبلديات 


اللجنة الشعبية العامة للاقتصاده 
واللجان الشعبية للاقتصاد 
بالبلديات ٠‏ 
اللجنة الشعبية العامة للخزانة 
واللجان الشعبية للخزانة 


٠‏ البيان. 


اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
-واللجان الشعبية للتعليم " ' 
اللجنة الشعبية العامة للكهرباء 
واللجان الشعبية للكهرباء 
اللجنة الشعبية العامة 
للمواصلات والنقل البحري 
واللجان الشعبية للمواصلات 
والنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة للرياضة 
الجاهيرية واللجان الشعبية 
للرياضة الجماهيرية 

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط 
واللجان الشعبية للتخطيط 
اللجنة الشعبية العامة للخدمة 
العامة واللجان الشعبية للخدمة 
العامة 1 
اللجنة الشعبية العامة للضمان 
للضمان الاجتماعي 

اللجنة الشعبية العامة للمرافق 
واللجان الشعبية للمرافق 


اللجنة الإدارية..للإعلام الثوري 
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DEEL 
دنه »د أنه هه |م‎ 
عه | سي اه سس هم‎ 
RIDE 
| | ات‎ 20 
ل‎ 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي » التقرير السنوي السادس والعشرون لعام 1981» ص ص 63-62 . 
(#) تم دمج أمانة الاقتصاد وأمانة الصناعات الخفيفة في أمانة واحدة. 


ت 


جدول رقم (19) 


مخصصات الميزانية الإدارية (1983 م 1985 م) 
از ٣‏ ا (بملايين الدنانير) 


اللجنة الشعبية العامة 
أمانة العدل 

أمانة الصحة 

أمانة الاستصلاح الزراعي 


وتعمير الأراضي 

أمانة الاسكان 

أمانة الاقتصاد والصناعات 
الخفيفة 
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أمنانة الخزانة 
أمانة التعليم 
| أمانة الجامعات 
أمنانة الكهرياء 
أمانة الطاقة 
أمانة المواصلات والنقل البخري 
أمانة الرياضة المجاهيرية 
أمانة التخطيط 


أمانة الخدمة العامة 
أمانة الضمان. الاجتياعى 
أمانة المرافق ١‏ 
أمانة الاعلام 
أمالة: النفط 
| أمانة الصناعة الثقيلة 


المكتب الشعبى للاتصال. 
الخارجى ٠‏ 
القوات المسلحة 
المتفرقات 

دعم اطيئات 
شات الطوارىء 


إجمالي. مخصضات الأمانة 
والمصالح المركزية : 49,2 
إحمانلي مخصصات النجان 
| الشعبية للبلديات 731,0 


الإحمالى 1520,3 | 100,0 د 1 | 1200,0 


الصدر: مصرف ليبيا المركزي › التقرير السنوي. التاسع والعشرون. صن 75. 


71,5 50,8 
5 5 
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جدول رقم )20( 
خصصات الميزانية الإدارية (1984 م 1986 م) 
(بملايين الدنائير) 


اللجنة الشعبية العامة 

أمانة العدل 

أمانة الصحة 

أمانة الاستصلاح الزراعي 

وتعمير الأراضي 

أمانة الإسكان 

أمانة التخطيط والاقتصاد × 
أمانة الصناعات الخفيفة × 

أمانة الخزانة 

أمانة التعليم 


أمانة البحث العلمي 
أمانة الجامعات 
أمانة الكهرباء 


أمانة الطاقة 


أمانة المواصلات والنقل البحري 
أمانة الرياضة الجاهيرية ' 
أمانة الخدمة العامة 

أمانة الضان الاجتماعى 
أمانة المرافق 1 
أمانة النفط 

أمانة الوعلام 

أمانة الصناعات الثقيلة 
المكتب الشعبي للاتصال 
الخارجى ٠‏ 

القوات المسلحة 


المتفرقات 
دعم ال ميئات 0,4 5,5 0,5 7,4 0,5 
حساب الطوارىء 0,07 1,5 0,1 1,5 0,08 


إجمالي ممحصصات الأمانات 
والمصالح المركزية 

إجمالي مخصصات اللجان . 
الشعبية للبلديات 1 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي» التقرير السنوي الثلاثون لعام 1985. ص 62. 


الثالثة جاءت مصروفات أخرى (تشمل الدعم والمتفرقات) بنسبة %19,1 من 
إجمالي المصروفات الفعلية . 


- تغيرت الصورة.ني السنة المالية 1970/69 م حيث ازدادت الأهمية النسبية 
للمخصصات الأخرى (الدعم والمتفرقات) وبلغت نسبتها الموية (9025,8). 
تليها نفقات التعليم والتربية (9619,8) وفي المرتبة الشالثة الداخلية (6 ,%15( 
أما قطاع الصحة فكان نضيبه المرتبة الرابعة. 


وبقيت هذه الصورة مع بعض الاختلاف حتى عام 1973 م حيث أخذت 
المخصصات الأخرى مركز الصدازة (%56,7) تليها مصروفات التعليم 
(%24,2) ثم في المرتبة الثالثة الصحة. واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الرابعة. 
طيلة الفترة 1975-73 م . 

من هذا يتبين بأن هدف القيادة السياسية كان طيلة الفترة 70/69 وحتى عام 
5 م» هو الرفع من المستوى المعاشي للمجتمع ودعم أسعار المواد إضافة إلى 
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رفع مستواه التعليمي والصحي وإحلال الأمن والعدل ف الاقتصاد الوطني . 

- في الميزانيات الإدارية للسييوات 1982-77 م تبدلت الأهمية النسبية 
للقطاعات العامة : 

جاءت مخصصات أمانة التعليم في المقدمة» تليها محصصات القوات المسلحة 
وني المرتبة الثالثة خصصات أمانة الصحة. 

إن إعطاء الأهمية النسبية للتعليم والقوات المسلحة والصحة تبن أن القيادة 
السياسية مصرة ومصممة على مواصلة سياساتها منذ قيام الثورة , وهي الرفع من 
المستوى العلمي والصحي وضرورة تقوية اخيش للدفاع عن الوطن والأمة. 

- وعندما يراد مناقشة محصصات الميزانية الإدارية للسنوات 1986-1984 م 
تتشوش وتختلط الصورة تماما. والسبب في ذلك يرجيع إلي تغيير طريقة توزيع 
الموارد المالية بين الأمانات والمصالح المركزية واللجان الشعبية للبلديات كما ذكر 
ذلك في الصفحات السابقة . 

وقد جاءت مخصصات القوات المسلحة في مركز الصدارة (%23,6) عام 
4 م ولم تذكر مخصصات القوات المسلحة بعد عام 1984 م إطلاقاً . 

أما مخصصات أمانة التعليم المركزية فقد بلغت 85,8 مليون د.ل. أي ما 
يماثل نسبة %5,9 من إجالي المخصصات لعام 1984 م. ولا نعلم كم خصص 
لأمانات التعليم بالبلديات ٠.‏ تليها في المرتبة محصصات متفرقة %4 ثم أمانة 
الكهرباء %3,9 . وفي عام 1985 مم حاءت خصصات أمانة الجامعات ف ا مرتبة 
الأولى 4 تليها خصصات متفرقة 905,0 ثم مخصصات أمانة الصحة %4,1 
من إجمالي المخصصات لعام 1985 م. وبقيت هذه الصورة أيضاً في عام 
1986 م 

وني الحقيقة لا نعلم هل أن هذه الأهمية النسبية في توزيع الموارد تبقى ثابتة 
عند توزيع الموارد المالية على الأمانات النوعية في البلديات المختلفة أم لا. 


(1) القوات المسلحة تعتبر من الإدارات المركزية مثلها مثل مكتب الاتصال الخارجى . 
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- إن اللجهاز الإداري في ليبيا لم يستقر بعد. فالأمانات المختلفة تشكل ثم 
تلغى أو تدمج سم أخرق بعسل فثرة. وعسدم الاستقراز هذا يشير العديد من 
المساكل والمقساغب الإدارية» إضسافة إلى الخسائر والتبذير في الموارد المالية 
وصعوبة توزيع الموارد المالية والمخصصات بين الأمانات المختلفة . 

فاليانات للدرجة ن اداو الأزيسة فشر إلى الضر رفاك القطلية للووارات 
المختلفة خلال الفترة الزمنية منذ قيام ثورة الفاتح حتى عام 1975 م. 

وني عام 1977 م بدأ التوزيع بصورة مركزية لأمانة اللجنة الشعبية العامة 
والأمانات العامة المختلفة ‏ ومنذ عام 1980 م بدأ تخصيص الموارد المالية للجنة 
الشعبية العامة واللجان الشعبية الغافة بالبلديسات ومخضقهات للجان الشعبية 
العامة (الأمانات العامة) والتى تشتمل أيضاً غلى محصصات اللجان الشعبية 
النوعية بالبلديات. ولكن مع بداية السنة المالية 1984 م أخذ التخصيص في 
اموارد المالية صيغة جديلة حيث يشم الشوزيسع بقسورة ممركمزية أولاً حسب 
الأماناث والمضالح المركزية؛ ثم بصورة لامركزية ثانيا حسب اللجان الشعبية 
للبلديات. وهذا ما تظهره محصصات الميزانية الإدارية للسنوات 1986-84 م 
حيث بلغت المخصصات الإجمالية للأمانات والمصالح المركزية 709,2 مليون 
د.ل. عام 4م (أي ما يَائل نسسة %49,2 من إجمالي المخصصات). أما 
خخصصات اللجان الشعبسة بالبلديمات فقد بلغت 731,0 مليون د.ل: (أي ما 
يعادل نسبة %50,8 فن إجمالي المخصصات لعام 1984 م) . 

وقد تغيرت الصورة والسب المئوية عام 1986 م» إذ بلغت مخصصات 
الأمانات والمصالح المركزية 366,2 مليون د.ل. (%26,8 من إجمالي 
المخصصات).» بين! كانت خضصة اللجان الشعبية بالبلديات 998,1 فليون د. ل. 
(9/073,2 من إجمالي المخصضات لعام 1986 م). 

من هذا يتين بأن التركيز في توزيع الموارد المالية يجه نحو اللامركزية بصورة 
أكبر ثم الاعتاد المتزايد على دور اللجان الشعبية النوعية في البلديات المختلفة 
والتقليل من أهمية ودور اللجان الشعبية العامة المركزية . 

- وعند مقارنة نسبة المصروفات الفعلية أو المخصصات في الميزانية الإدارية 
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على القطاعات الإنتاجية (زراعة» صناعة ونفظ) مع نسبة المصروفات 
والمخصصات للقطاعات الخدمية» يظهر بأن مصروفات القطاعات الأولى 
(الإنتاجية) لا تتجاوز طيلة الفترة موضوع الدراسة نسبة %5,5 من إجمالي 
المصروفات. وهذه إشارة ذات مغزى اقتصادي مهم ألا وهو الاهتمام الأكبر 
بالخدمات وتفضيلها على القطاعات الإنتاجية. كما أن عدد العاملين في 
القطاعات الخدمية أكبر بكثير من عددهم في القطاعات الإنتاجية . 

- ونتيجة لهذا الإنفاق الخاري المتزايد على قطاعي التعليم والصحة فقد 
ارتفعت نسبة المتعلمين إلى إجبالي عدد السكان في ليبيا وذلك من %16 عام 
8 م إلى 9036 عام 1985:م. وقد انخفضت نسبة الأمية بين الكبار (أكثر من 
0 سنوات) إلى %15 للرجال ونسبة %38 للنساءء بعد أن كانت %32 للرجال 
و %73 للنساء عام 1973 © 

كذلك ارتفع العمر المتوقع عند الولادة من 47 سنة 1 0 م إلى 57 عام 
7 م» وقد انخفض عدد -الأفراد المراجعين للطبيب الواحد من.5800 فرد عام 
0 م إلى 1020 فرداً عام 1976 م9 . 


2 الإنفاق التنموي : 

ازداد ‏ تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي والاجتاعي. حيث لعبت 
. موارد النفط دوراً هاما في تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتاعية المختلفةء 
والتي بقيت متخلّفة لمدة طويلة بسبب الاستعمار الإيطالي واستغلال موارد البلاد 
الاقتصادية على نحو سلبي أدى إلى استمنرار حالات الفقر والجهل والتخلف 
بكل صوره وأشكاله الراهنة . 

وهذا فقد أصبح تدخل القطاع العام في المجال الاقتصادي ضرورياً بل ملحاً 


(1) ميثم صاحب عجام وآخرون: دور وأامية العمالة الوطنية في تطوير القطاع الصناعي والاعتهاد 
على الذات» مركز البحوث الصناعية. طرابلس» 7 م“ ص 19. : 
(2) أمانة التخطيط. خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1985-81 م» ص 81. 

(3) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العام 1979 م» ص 52. 
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من أجل القضاء على مظاهر التخلف أولاً. ثم من أجل التنمية والتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي ثانياء رغم مات تتعرض له عملية التنمية من مصاعب 
سياسية واجتاعية ختلفة» وذلك عن اا سياسات إيجابية: للتنمية الاقتصادية 
٠‏ والاجتاعية والتي ترجم في أغلب الأحيان في صورة ة خطط ټنموية تتحدد فيها 1 
الأهداف العامة والوسائل المراد اتباعها وصولاً إلى الأهداف الموضوعة . 

وقد وضعت ونفذت منذ قيام الثورة 1969 م وحتى الآن ثلاث خطط تنموية 
تغطي في مجموعها الفترة الزمنية الواقعة بين 1985-73 م. 
المدرجة ي الجدول رقم (15) والتي يمكن مناقشتها في ا جزء التالي:. ش 
1-3 تطوّر الإنفاق التنموي في ليبيا: 

من البيانات المدرجة ل الجدول 15 يتضح بأن الإنفاق التدنموي قد تزايد 


بصورة مستمرة سنة بعد أخرى نتيجة ة لارتفاع العائدات النفطية. وكان تطور 
النفقات التنموية الفعلية وخصصات ميزانيات التنمية (التحول) كالآتي : 


- بلغ حجم الإنفاق التنموي الفعلي عام 69/68 م (سنة الأساس) 123,0 
مليون د.ل. » وقد انخفض هذا الإنفاق في السنة المالية التالية 9 م إلى 
0 مليون د .ل. (النسبة المكشؤية للنقيصة كانت %8,1). وقد يكون سبب 
هذا الانخفاض هو تحديد المصروفات على مشاريع التنمية خلال الستة أشهر 
الأولى من قيام ثورة الفاتح أولاًء وتخصيص نسبة أكبر من العائدات النفطية 
للانفاق الجاري (الخدمات) ثانيء كا جاء ذكر ذلك في الجزء السابق . 


ولكن في السنة المالية الأول للثورة 1971/70 م ازداد الإنفاق التنموي. الفعلي 
حتى وصل قيمة 146,0 مليون د .ل. وكانت نسبة الزيادة المئوية تقدر بنحو 
%18,7 مقارنة بسنة الأساس . 


(1) إن نفقات ميزانية خطة التحول تشتمل على بندين اثنين: 
- نفقات الاستثاز الثابت (إقامة المشاريع مع التجهيزات) . 
- نفقات استثارية أخرى (دراسة الجدوى وإعداد التصاميم وغيرها) . 
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-'قفزت النفقات التنموية الفعلية في السنة المالية التالية 72/71 م حتى 
أ وصلت 248,0 مليون د. ل. (الرقم القيامي يماثل 201,6). وبدأت النفقات 
التنموية الفعلية بالازدياد سنة بعد أخرى حتى وصلت عام 1974 م (عام ارتفاع 
أسعار النفط العالمية) مقدان 866,0 مليون د.ل. وبلغت نسبة الزيادة المكوية 
. 69,9 مقارنة بالسنة التي قبلها 1973 م. وقدر الرقم القياسي لتلك السنة 
بنحو 704,1 (جدول 15) . 

- لقد حدثت قفزتان تنمويتان خلال السنتين الماليتين 1979 م و 1980 م على 
التوالي (سنوات نهاية خطة التنمية الثانية 1980-76 م) حيث ارتفعت النفقات 
التنموية الفعلية من 1371,3 مليون د:ل..عام 1978م إلى 1868,8 مليون 
د.ل. عام 1979 م (نسبة الزيادة المئوية 9036,3). وارتفعت النفقات الفعلية 
. مرة ثانية عام 1980 م حتى وصلت مقندار 2551,6 مليون د.ل. (نسبة الزيادة 
المثوية 9036,5). وهكذا قاربت النفقات التنموية الفعلية قرابة عشرين ضعف ما 
كانت عليه في سنة الأساس 69/68 م (الرقم القياسي يماثل 2074,5). 

- ازدادت النفقات التنموية الفعلية ووصلت القمة عام 1981 م حيث بلغ 
حجم الإنفاق التنموي الفعلي 2872,8 مليون د.ل. (وقدر الرقم القياسي بنحو 
6 مقارنة بسنة الأساس). وبعد هذه القمة بدأ التناقص المتواصل للنفقات 
التنموية نتيجة لانخفاض العائدات النفطية عام 1982 م. وانخفضت النفقات 
التنموية تلك السنة بنسبة %17,7 مقارنة بعام 1981 م. وفي السنوات التالية 
كانت نسبة التناقص المكوية %11,4 %12,5 %28,6 خلال السنوات 
3 م على التوالي. ورغم هذا التناقص في الإنفاق التنموي الفعلي إلا أن 
حجم الإنفاق عام 1985 م لا زال يماثل قرابة عشرة أضعافت ما كان ينفق في 
سنة الأساس 1969/68 م . 

وني عام 1986 م ازداد حجم المخصصات التنموية حتى وصل 1700 مليون 
د.ل. (نسبة الزيادة المئوية مقارنة بعام 1985 كانت 9029,6). ولكن رغم هذه . 


(1) النفقات التنموية لمدة تسعة أشهر من عام 1973 زائداً النفقات التنموية لمدة ثلائة أشهر من 
عام 1973/72 م تساوي النفقات التنموية لعام 1973 م ومقدارها 515,250 مليون د. ل. 
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الزيادة في المخصصات التنمويةء قإنها لا تساوي إلا نسبة %59,17 من إحمالي 
النفقات التنموية العام 1 م . 


2-3 توزيع الإنفاق التنموي بين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية: 


يعد الإنفاق التنموي الاستزاري أحد المؤشرات الاقتصادية لأهداف القيادة 
السياسية. فإذا كان التركيز على الزراعة أو الصناعة. فإن ذلك دليل ومؤشر على 
رغبة القيادة السياسية في تحقيق زيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي وتقليل 
الاستيرادات من الخارج وتصنيع المواد الخام بدلا من تصديرها وهي :في حالتها 
الطبيعية . 


وإذا كان التركيز على الإسكان» فإن ذلك مؤشر على هدف القيادة في رفع 
المستوى المعاشي وتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنينء والقضاء العبائي 
على الأكواخ , وتقديم الخدمات الاجتاعية :'بأنواعها. 

وإذا كان التركيز على المواصلات والنقل والكهرباء أو الماءء فإن ف ذلك 
دلالة على أن هدف القيادة هو تسهيل عملية النقل والمواصلات وربط أرجاء 
البلاد بعضها بالبعض الآخر وتوصيل الكهرباء والماء إلى كل مواطن. ووضع 
وتوسيع البنية الاقتصادية الأساسية للاقتصاد الوطني. 

وعند مقارنة البيانات الواردة في الجداول الثلاثة رقم (23-22-21) والخاصة 
بالمصروفات الفعلية ومخحصصات التنمية والتي تغطي الفترة الزمنية التي تشملها 
خطط التنمية والتحول الاقتصادي والاجتاعي تتبين النقاط التالية : 

- كان الاهتام منصباً في خطة التنمية الأولى 1975-73 م بالدرجة الأولى على 
القطاعات الثلاثة على التوالي (الزراعة والإسكان والصناعة) حيث بلغت نسبة 
الإنفاق على الزراعة %25,8 عام 1974 (9026,6 عام 75 م) يليه قطاع الإسكان 
بنسبة %16,9 عام 74 م (%13,9 عام 75 م) وقطاع الصناعة بنسبة %12,3 عام 
4 م (%10,8 عام 1975 م). 

وعند احتساب مجموع ما أنفق على القطاعات الإنتاجية ا وصناعة) 

نجده يشكل نسبة %45 من مجموع النفقات الفعلية التنمويةء بینے| أنفق على 
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القطاعات الخدمية با فيها الإسكان والكهرباء نسبة %55 . (%36,4 عام 
195 ¢ 

وهذا ما يؤكد بأن هدف القيادة السياسية. من الخحظة الأول هو زيادة الإنتاج 
إلزراعي والصناعي ثم توفير السكن المناسب للمواطنين. وكان الاهتمام منصباً 
على تقديم الخدمات الاجتاعية (تعليم وصحة) إضافة إلى إقامة وتوسيع البنية 
الاقتصادية الأساسية. 1 
٠‏ - تبدلت الصورة والاهتمام في خطة التحول 1980-76 م» حيث احتلت 
الزراعة المرتبة الأول طوال الفترة 79-76 م وتراوحت نسبة الإنفاق التنموي 
الفعلية على هذا القطاع.ما بين %19,2 و %25,0 من إجمالي الإنفاق التدموي . 

أما المرتبتان الثانية والثالئة فقد تنافست عليهها قطاعات الصناعة, الاسكان» 
الكهرباء والمرافق. وكان متوسط النسبة المكوية للمصروفات الفعلية على قطاع 
الزراعة خلال سنوات الخطة 1980-76 م يقدر بنحو %21,6 وقطاع الصناعة 
4م وقطاع اقل والمواصلات 0 من إجمالي المصروفات الفعلية للفترة 
نفسها. 

ولكن المدهش حقاً أنه خلال سنوات الخطة 1980-76 م كان الاهتهام الأكبر 
منصباً اشا على القطاعات الخدمية؛ إذ بلغت النسبة المكوية للنفقات التنموية 
الفعلية (%55,6) %60,2 %61,6 و %67,6) خلال السنوات 1979-76 م 
على التوالي . بينها كانت حصة القطاعات الإنتاجية (%44,6. %39,8 %38,4 
و %32,4) من إجالي النفقات التنموية الفعلية للسنوات 79-76 على التوالي . 

- وفي خلال سنوات خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي (1985-81 م)» 
كانت الأهمية النسبية منصبة بالدرجة الأولى على قطاعات الصناعة والمراصلات 
والزراعة على التوالي» وكانت هذه القطاعات تتنافس فيا بينها على المراكز الثلاثة 
الأولى. وكان متوسط النسبة المئوية لما أنفق أو خصص لقطاع الصناعة طيلة 
سنوات الخطة (9023,44) ولقطاع المواصلات والنقل البحري (9019,16) 
ولقطاع الزراعة (%14,06) من إجالي المصروفات الفعلية ومخصصات الميزانية 
1985-1 م . 


وقد صرفت فعا أو خصصت للقطاعات الإنتاجية نسبة مئوية تتراوح بين 
037,4-4 خلال سنوات خطة التحول 1985-81 م» بينها حصلت القطاعات 
الخدمية على قرابة ثلثي المصروفات الفعلية أو المخصصات التنموية خلال الفترة 

- إن متوسط النسبة المئوية للمصروفات الفعلية أو المخصصات التنموية على 
قطاعي التعليم والقوى العاملة لم يتجاوز طوال الفترة موضوع الدراسة 
(1986-74 م( نسبة %7 فقط من إجمالي المصروفات الفعلية أو المخصصات 
التنموية. من هذا نخلص إلى الاستنتاج التالي: 

بالرغم من أهمية قطاعي التعليم والقوى العاملة» اللذين يعتبران المحرك 
الأساسي لعملية التنمية. مادام الإنسان هو الوسيلة والهدف من التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية؛ إلا أن نسبة ما أنفق على هذين القطاعين لن يصل منذ 
قيام ثورة الفاتح حتى الآن نسبة %10 من إجمالي المصروفات على التنمية. وهذا 
أحد أهم المآخذ على واضعي ومنفذي خطط التنمية السابقة2 . 

من هذا كله يتبين بأن السياسة الاقتصادية لم تبتعد عن أهدافها الأصلية في 
زيادة الإنتاج تحقيقا للاكتفاء الذاتي وخفض الاستيرادات والاعتماد على الذات» 
إضافة إلى إقامة وتوسيع القاعدة الاقتصادية الأساسية في البلاد. , 

ولكن ورغم كل هذه الأهداف والإيجابيات» لا بد من القول بأن الاهتمام 
كان يجب أن تحظى به القطاعات الإنتاجية بالدرجة الأولى وقبل كل شيء تليها 
في المرتبة الثانية القطاعات الخدمية. فالقاعدة الإنتاجية هي الأساس في البناء 
الاقتصادي حاضراً ومستقبلا. ١‏ 

ولا بد أن يحظى قطاع التعليم والقوى العاملة بالأهمية الكبرى بالنسبة 
للقطاعات الخدمية . 


)1( ميثم صاحب عجام وآخرون: دور وأهمية العالة الوطنية في تطوير القطاع الصناعي . . . . 
مصدر سابق» ص 67. 
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جدول رقم )21( 
ميزانية التحول - المصروفات الفعلية 


(بالمليون ديئار) 
CT‏ نه قا اه قا اك تك فر رك نك قا 
1 - الزراعة 918 | 10,6 | 109,6 | 11,8 |1022 | 8&6 |1043 | 8,1 |1078 | و7 }120,6 | 65 
2 - استصلاح وتعمير الأر اي 121 | تركة | 132,6 | 14.4 |182,8 | 15,4 |158,6 | 12,4 |1620 | 11,8 |2387 | 12,8 
3 - السدود والموارد المائية 5 2 3,1 49 12,0 20,4 

4 - التغذية والثروة البحرية |10 3,7 8,6 13,8 73 62 
5 - الصناعات والثروة المعدنية» م | 12,3 | 100,0 | 10,8 أكرك165 | 13,9 |160,7 | 12,6 [157,1 | 11,5 [210,2 | 11,2 
6 - التفط والغاز الطبيعى 56,8 52,9 67,3 67,6 80,0 93,4 
7 - الكهرباء ١‏ 65 | 9,9 | 83,4 | 9,0 )129,2 | 10,9 |146,8 | 11,5 )159,9 | 11,7 )288,8 | 15,4 
8 التعليم والتربية 56,5 81,5 10,9 79,9 720 0م | 6,0 
و - الإعلام والثقافة 5,4 4,5 13,0 16,0 . |24,2 28,5 
0 - القوى العاملة 7,5 48 57 7,5 9,8 9,6 
1 _ الصحة العامة وك1 | |209 28,3 36,3 ,53 69,8 


2 - الشؤون الاجتماعية والضمان 
الاجتماعى 8,8 3,8 2,5 2,0 3,9 0,9 


3 الشباب 305 5-5 00 كد 1,6 : 8,5 .6,0 18,7 


14. الإسكان 1469 | 169 | 128,3 | 13,9 |138,3 | 11.6 [175,1 | .13.6 |1527 | 11.1 |167.8 .| 8.9 
15 العدل س 5,6 63 6,6 5,6 
6 - المرافق 557 دجو |4و |1990 | 9,3 |1263 | وو |149,7 | 109 [2316 | 12,3 
7 - النقل والمواصلات 63,1 49,7 > |785 2 | 92 130,8 | كرو ]201,6 | 10,8 
8 - النقل البحري 26,7 52,9 56,9 47,1 67,4 35,0 
19 التجارة والتسويق 2,6 2,6 1,9 2,5 5,8 6,4 


0 التخطيط 1,7 4,8 54 .|20 2,8 م3 | 
المصدر: مصرف ليبيا الركزي» النشرة الاقتصادية» يوليو/ ديسمير 1983 م» جدول رقم 32. ش 


الأرقام الخاصة بالسنوات 1983-1980 م أخذت عن : 
مصرف ليبيا المركزي» النشرة الاقتصادية. يوليو/ سبتمبر 1985 م» جدول رقم 32. 


(#) تتكوّن من الصناعات الخفيفة والثقيلة. 


جدول رقم )22 ٠‏ 
ميزانية التحول - المصروفات الفعلية 


للسنوات 1983-1980 ريون ا 
اكد كك ع E ١ ١‏ 
1 -الزراعة 
2 - استصلاح وتعمير الآرا اضي 1 .489,9 19,2 487,5 16,9 308,6 13,0 252,9 12,0 
3 السدود والموارد المائية لك - 5 = 
4 - التغذية والثروة البحرية - ل . ك عت 
5 الصناعات الخفيفة ` 173,2 6,8 128,0 4,5 113,2 4,8 70,8 3,4 
6 - الصناعات الثقيلة 410,0 16,1 - 7| 402,4 140 | 296,5 12,5 384,9 184 _ 
7 - النفط والغاز الطبيعى 55,3 57,6 25,2 19,0 ٠‏ 
8 - الكهرباء ١‏ 328,5 12,9 | 195,4 6,8 198,2 84 | 322,4 10,6 
9 التعليم والتربية : 137,1 5,4 191,7 6,7 182,5 77 133,9 6,4 
0 - الإعلام والثقافة 31,6 25 | 23,8 19,1 
1 - القوى العاملة 10,8 15,9 11,8 1 8,5 
2 الصحة العامة 69,1 2 . 115,6 4,0 84,0 لذت 0 
3 - الشؤون الاجتاعية والضمان الاجتاعي | 6,7 16,1 11,6 | 68,7 


4 - الرياضة المجاهيرية 16,7 16,0 ١‏ 24,8 2 


الإسكان 

16 العدل 

7 المرافق 

8 النقل. والمواصلات 


9 النقل البحري 
0 - الاقتصاد 
1 _ التخطيط 


المصدر: مصرف بي ليبيا المركزي » النشرة الاقتصادية» يوليو/ سبتمير 1985 ۾ » جدول رقم 32. 


© ابتداءً من عام 1980 مم وزعت بين الصناعات الخفيفة والاقتصاد. 


جدو ل رقم )23 


مخصصات ميزانية التحول للسنوات 
١‏ 84 م 1986 م ٠‏ 


الصناعاث الخفيفة 
الصناعات الثقيلة 
النفط واستغلال الغاز 
الكهرباء 

التعليم والتربية 

الإعلام والئقافة 

القوى العاملة 

الصحة 

الضان الاجتماعى 

الرياضة الجماهيرية . . 
الإسكان 

المرافق 

المواصلات والنقل البحري 
الاقتصاد 

التخطيط ` 

الطاقة الذرية 

الحامعاث 

البحث العلمي 

احتياطي المشاريع 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي» التقرير السنوي. الثلاثون لعام 1985 م» ص 60, ٠‏ 


0 


4 مقارنة بين الإنفاق الجاري والإنفاق التدموي في لببيا 
للسنوات 70/69 1 - 1986 م 


بياناتمي) في الجدول رقم (15)» تتضح بعض النقاط ذات الأهمية الاقتصادية 
البالغة التي تناقش كالآتي : : 1 

ب إن حجم الإنفاق الجاري: كان في عام الشورة 1970/69 م يفوق الإنفاق 
التدموي بنسبة مئوية مقدارها %40,5 . وكذلك في السنة المالية 0م 
كانت النسية المكوية لزيادة الإنفاق الجاري إلى الإنفاق التنموي تعادل %20,9 . 

وقد تبدلت الصورة والأهمية النسبية للإنفاق الجاري بعد العام الأول للثورة. 
حيث أبخذ الإنفاق العام بالازدياد المطرد سنة بعد أخرى نتيجة لزيادة عائدات 
النفط. وأخحذت نسبة الإنفاق الجاري بالتناقص مقارنة بالإنفاق التنموي» حتى 
وصلت هذه النسبة المكوية إلى أدنى مستوى لها عام 1981 م حيث بلغت نسبة 
الإنفاق الجاري إلى الإنفاق التنموي %36,5 من إجمالي الإنفاق التدموي لتلك 
السنة. 

وبعد انخفاض عائدات النفط عام 2 م بدأت النسبة المئوية للإنفاق 
الجاري تتحسن حت وصلت %91,5 عام 5 م ونسبة %80,2 في السنة الي 
تليها (1986 م) . 

من هذا يتبين بأن الثورة قد أعطت كل اهتاماتها إلى الإنفاق التدموي 
الاستثزاري بصورة أكثر تركيزاً طوال فترة العشر سئوات على التوالي (72/71 م - 
1981 م(“ وكذلك ف السنوات التي تلت هذه الفترة حسب زيادة عائدات 
الفط . 

- إن 5 عائدات النفط عام 1982 م وما تبع ذلك من انخفاض 
الإنفاق الجاري والإنفاق التنموي يبن ظاهرة اقتصادية ذات مغزى: 

إن انخفاض عائدات النفط عام 1982 م وما تبعه من انخفاض مباشر 
للإنفاق التنموي (الاستشاري) في السنة نفسها وذلك من 2872,8 مليون د.ل. 
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عام 1981 م إلى 2365,9 مليون د.ل. عام 1982 م (نسبة النقيصة المكوية 
7 أخخل الإنفاق التنموي بالتناقص المستمر سنة بعد أخرى حتى وصل 
أدنى مستوى له عام 1985 م حيث بلغ 1313,0 مليون د.ل. وهذا المبلغ يعادل 
نسبة %45,6 من الإنفاق التنموي لعام 1981 م . 

وبين الإنفاق التدموي يتناقص» نجد أن الإنفاق الجاري لم يتناقص إطلاقاً 
مع تناقص عائدات النفط (الدخل) عام 1982 م» بل العكس لقد ازداد الإنفاق 
الجاري في عام 1982 إلى 1255,0 مليون د.ل. وكانت نسبة الزيادة المكوية 
9 مقارنة بعام 1981 م . وفي السنة التالية (1983 م) ازداد الإنفاق الجاري 
مرة أخرى بنسبة %12,1 مقارنة بالسنة التي قبلها. ولم يتناقص الإنفاق الجاري 
إلا في سنة 1984 وبنسبة ضئيلة (%5,3)» وحتى في عام 1985 كانت نسبة 
نقيصة الإنفاق الجاري %16,7 فقط . 

نخلص من ذلك إلى الاستنتاج التالي : 

في حالة انخفاض عائدات النفط (الدخل) فإن أول ما ينقص”"هو الإنفاق 
التنموي الاستشاري بينا يبقى الإنفاق الجاري ثابتاً أو يتزايد» ولا يتناقص إلا 
بعد فترة زمنية وبنسب مئوية ضئيلة . وهذا ما ينطبق تماماً مع مبدأ دالة 
الاستهلاك والادخار (الاستثار) قصيرة الأجل وطويلة الأخل0©. وهذا ما يؤكد 
مدى تأثير مبدأ المظاهر الاجتاعية (اءء؟؟ء 1653025]52402) على سياسة الإنفاق 
الاستهلاكي والاستثئاري . وهكذا فإن زيادة عائدات النفط (الدخل) تقود إلى 
زيادة الإنفاق الاستشاري (الادخار)» ولكن عند انخفاض هذه العائدات فإن 
أول ما ينقص هو الإنفاق التنموي (الاستشمارات)» وهذه الظاهرة موجودة في 
أغلب الدول النامية وخصوصاً المصدّرة للنفظ منهاء وهي ذات مغزى اقتصادي 
واجتماعي هام» يبن مدى الاهتام بالاستهلاك أولاً وقبل كل شيء. وهذه 
الظاهرة تؤيد ما جاء في الجزء السابق حول الاهتهام الأكبر بالقطاعات الخدمية 
قبل القطاعات الإنتاجية في خطط التنمية . 


(1) أبو القاسم الطبولي وآخرون: أساسيات الاقتصادء مصدر سبق ذكره» ص 209. 
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5 ظاهرة ازدياد الإنفاق العام : 


أظهرت التجارب في أغلب دول العالمء بأن النفقات العامة في ازدياد مستمر 
سنة بعد أخرى» وذلك بغض النظر عن النظام السياسي والاقتصادي القائم أو 
مستوى التقدم والرقي لذلك البلد. وللتأكد من هذه الظاهرة ومندى صحتها 
بالنسبة للاقتصاد العربي الليبي » تعتمد البيانات الواردة في الجدول رقم (24). 
والتي بين بأن حجم الإنفاق العام في ليبيا قد ازداد من 65,2 مليون د. ل. عام 
3 م حتى وصل إلى 1298,0 مليون د.ل. عام 1974 م» عندما ازدادت 
عائدات النفط. وأخذ الإنفاق العام يزداد بصورة متواصلة حيث وصل القمة في 
عام 1981 م عندها بلغ 3922,8 مليون د.ل. (الرقم القياسي يساوي 1137,0). 

ونتيجة لانخفاض عائدات النفط عام 1982 م وما بعده تناقص.الإنفاق العام 
تدريجياء وذلك من 3620,9 مليون د. ل. عام 1982 م إلى 2511,0 مليون د. ل. 
عام 1985 م (النسبة المئوية للنقيصة %20,7). ثم عاد الإنفاق العام بالازدياد 
مرة ثانية عام 1986 م حيث قبدر بنحو 2064,0 مليون د.ل. بعد أن تحسنت 
أسعار النفط العالمية. وبلغت قيمة الإنفاق العام لسنة 1985.م مقدار 2511,0 
مليون د.ل. وهذا ما يماثل نسبة %64 فقط من حجم الإنفاق العام لسنة 
1 م. 

إن هذه الزيادة المتواصلة في الإنفاق العام قد تكون غير حقيقية (ظاهرية) 
وقد تخفى من ورائها بعض المؤشرات الاقتصاديةء أو قد لا تعير أحياناً عن 
تحسن في الخدمات أو زيادة في النشاطات التي يقوم بها القطاع العام» ومهذا لا 
بد من التأكذ ومعرفة حقيقة هذه الزيادات (من الناحية الكمية على الأقل). 
وذلك بمقارنتها ببغض المؤشرات الاقتصادية التالية: ش 
- معدلات النمو السكانية . 
- انخفاض القيمة الإسمية للنقود عن قيمتها الحقيقية (ظاهرة التضخم) . 
5 - زيادة الإنفاق العام ومعدلات النمو السكاني : 

إن ظاهرة ازدياد الإنفاق العام تعتبر ظاهرة مقبولة ومنطقية وذلك بسبب 
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تزايد عدد السگان في المدى البعيد. ولكن عنذ مراجعة البيانات المدرجة في 
الجدول رقم (24) يشين بان الزيادة الحقيقية للإنفاق العام تفوق معدلات النمو 
حيث ارتفع متوسط الإنفاق وتضاعف عشر مرات خلال الفسترة الزمنية 
1974-4 م« إذ ازداد متوسط الإنفاق من 55,0 ديناراً | عام 65/64 م إلى 556 
ديناراً عام 1974 ۾. وتضاعف متوسط الإنقاق العام هرة آخرى خلال الفثرة 
1981-4 م وذلك من 556,1 د. ل. إلى. 1267,0 د.ل. عام 1 م. وكان. هذا 
هو أعلى. معدل للإنفاق العام طيلة الفثرة موضوع البحث (الرقم القيامي يمائل. 
9 وأن حجم الإنفاق العام لسنة 1981 م والذي. بلغ 3922,8 مليون 
د.ل. اٿل ستين ضعقاً مما أنقق عام 64/63 م » بين تضاعف عدد السكان مرة 
واحدة. فقط خلال الفترة 1981-1963 م , 

مما تقدم يستنتج بأن الزيادة في الإنفاق العام هي زيادة حقيقية (كمية ونوعية) 
ليس مرجعها ازدياد عندد السكان فحسب» بل إن السبب الأول يكمن في 
ازدياد النشاطات التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها القطاع العام. ' 


2-5 زيادة الإنفاق. العام ؤظاهرة التضخم : 


التضخم هو الارتفاع المستمر للأسعان.. نتيجة لزيادة الطلب النقدي عن 
العرض السلعي.. وهكذا تنخفض القيمة الإسمية. لشرد عن قيمتها الحقيقية. 
ومدق الحقاظ على القيمة الحقيقية للإنفاق. . العام» فمن الضر وري زيادة حجم 
الإنفاق العام 0 

من هذا يتبين بأن زيادة الإنفاق العام قد تكون زيادات إسمية فقط وليست 
زيادات حقيقية» حيث. إنه إذا ما اتخفضت قيمة النعود في المدى. الطويل فإنه 
من الواجب زيادة حجم. الإنفاق العام بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية 
للإنفاق العام © .. 


) قارن التعداد السكاني للسنؤات 54 64ء 273 1984 م . 
(2؛ قارن كولمو المجلد. الأولن». ضن 147.. 
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وتجدر الإشارة إلى أن البيائات المدرجة في الجدول رقم (24) لم تأخذ تناقص 
القوة الشرائية للنقود بنظر الاعتبنار. ولتتحديد ذلك لا بد من إجراء المقارنات 
بين المؤشرات الاقتصادية التالية: 


1-2-5 - الإنفاق. .العام ونسپته المئوية من النانج الحلي الإجمالي 
(الدخل القومي): شْ 

إن الإنفاق العام يشكل جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي يستقطعه القطاع 

العام لنفسه ميدف القيام بالنشاطات وتقديم الخدمات لمصلحة أفراد المجتمع . 
واستناداً للبيانات المدرجة في الجدول رقم (24)ء فقد ارتفعت نسبة الإنفاق 
العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من %28,0 عام 4 م إلى %38,0 عام 
66/65 م“ وذلك بسبب زيادة صادرات النفط والناتج المحلٍ الإجمالي. حيث 
بلغت نسبة الزيادة المئوية لار تج المحلي %42,1 مقارنة بعام 4 م“ ولكن 
نسبة الزيادة ف الإنفاق العام 03 2 للسنة المالية نفسها. ٠‏ ويرجع السبب 
في هذه القفزة في 6 الإثفاق العام إل الرغبة في إشباع حاجات المواطنين 

الاستهلاكية والخدمية . 


كما وارتفعت نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي ووصلت %39,1 
عام 69/68 م وكانت نسبة الزيادة للناتج المحلي %36,1 بينا زيادة الإنفاق العام 
قدرت بنحو %52,6 , وسيب هذا الارتفاع في حجم الإنفاق العام يعود إلى 


حرب 1967 0 1 


(1) إن انخفاض نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي للسنوات المالية 70/69 م و 71/70 م . 

(أي بعد قيام ثورة الفاتح) يشكل تناقضاً لتطور الإنفاق العام ونسبته المئوية إلى الناتج الإجمالي 
خلال فترة 20 سنة, وسبب هذا التناقض يرجع إلى الفرق بين النفقات التقديرية (المخططة) 
والنفقات الفعلية. ففي حالة انخفاض قيمة النقود المستمرةء فإن الإنفاق الفعلي سيرتفع 
ويكون أكبر من النفقات التقديريةء ذلك لأن الإنفاق (الصرف) يتم بعد مزور فترة زمنية من 
تقدير النفقات العامة ترتفع أثناءها الأسعان (وتنخفض القيمة الحقيقية) وترتفع نسبة الإنفاق 
العام إلى إجمالي الناتج المحلي المتضخم أ أيضاً. لهذا تظهر النفقات التقديرية ونسبتها إلى 
الناتج المحلي الإجمالي أقل ما قدر لما مسبقاً. . وحتى في حالة أخذ نسبة مئوية احتياطية لارتفاع 

: الأسعار ضمن :النفقات التقديريةء فإئها تكون منخفضة في حالة أن الأسعار قد ازدادت 

٠‏ بنسبه مثوية أكبر مما قدر ها مسبقاً. قارن كولز: المجلد الأول. ص 150 وما بعدها. 
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. 65,2 
85,8 


165,8 
187,8 
226,0 
345,0 
271,8 
322,6 
478,1 
660,9 
815,7 
1298,0 
1496,2 
1751,2 
1949,6 
2066,0 


مقارنة بين متوسط الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي في ليبيا 64/63 - 1986 م 


16,3 
24,9 
48,1 
54,4 
65,5 

100,0 
78,8 
93,5 

138,6 

191,6 

236,4 

376,2 

433,7 

507,6 

565,1 

598,9 


(بالألف) 


1509,0 
1559,0 
1623,0 
1690,0 
1760,0 
1832,0 
1907,0 
1986,0 
2068,0 
2153,0 
2242,0 
234/0 
2430,0 
2530,0 
2034,0 
2743,0 


43,2 
55,0 


102,2 


111;1 


128,4 


188,3 


142,5 


162,4 
231,2 
307,0 
363,8 
556,1 
615,7 
692,2 
740,2 
753,3 


جدول رقم (24) 


22,9 
29,2 
54,3 
59,0 
68,2 

100,0 
75,7 
86,2 

122,8 

163,0 

193,2 

295,3 

326,9 

367,6 

393,1 

400,0 


0240,7 
306,5 
435,6 
559,7 
648,5 
` 882,4 
1053,2 
1289,3 
1468,6 

. 1540 

21823 
3875,5 
3785,0 
4768,1 
5616,4 
5446,5 


273 
34,7 
49,4 
63,4 
73,5 
100,0 
119;4 
146,1 
166,4 
198,7 
247,3 
439,2 
428,9 
540,4 
636,5 
617,2 


159,5 
196,6 
. 4 


3312 


368,5 
481,7 
5523 
649,2 
710,2 
814,2 
973,4 
1660,4 
1557,6 
1884,6 
21323 
1985,6 


33,1 
40,8 
55,7 
68,8 
76,5 

100,0 

114,7 

134,8 

147,4 

169,0 

202,1 

344,7 

323;4 

391,2 

442,7 


۰412,2 
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جدول رقم (24): تابع 


2783,9 806,9 2856,0 ا 5 7603,0 2662,1 
3501,6 9 | 2974,0 1 10271,0 1 3453,6 
3922,8 1137,0 | 3090,0 1 1 41 | .4, 2911,2 
3620,9 5 | 6©3222,9 5 8359,2 2593,6 


2426,0 5 8139,5 3355,1 | 1483 3616,7 
2067,8 , 7521,7 3637,5 | 949,2 
1991,3 ,5 | 3 , 3786,6 | 28 

E : : 3941,8 | 888,1‏ ت 


المصدر: إعداد الباحث. 


00) 
(2) 


(3) 


)4 
الغ 
)6( 
)7( 
)8( 
)9( 


الإنفاق العام يساوي الإنفاق الجاري زائداً الإنفاق التنمويء أنظر جدول رقم 15.. 507 

البيانات الخاصة بالسنوات 64/63 - 1969/68 م أخذت عن : : ١‏ 

بنك ليبياء النشرة ة الاقتصادية» يوليو 1967 م“ جدول رقم 9. 

الطاهر الجهيمى» مصدر سابق» ص 89. 

قد تكون هذه النفقات تقديرية وليست فعلية . 

البيانات الخاصة بالسنوات 70/69 - 1986 م أخذت من الجدول رقم 15. 

بالنسبة لسئة نه 1979م احتسب متوسط الإنفاق العام للسنتين 1978 و 1980 م . 

هناك تناقضي في حجم الإنفاق العام فيا بخص السنة المالية 1979/68 م في الجدولين (15 و 24). وسبب هذا التناقض يرجع إلى الاختلاف بين النفقات 
التقديرية للسنوات 1964/63 م 1969/68 م والنفقات الفعلية للسنوات 1969/1968. 

البيانات الخاصة بتعداد السكان للسنوات 1964 م 1979 أخذت عن المجموعة الإحصائية 1979 م صفحة 10» جدول 4. 

عدد السكان حسب الإحصاءات لسنة 3م هو (249,2 2) المجموعة الإحصائية. مركز البحوث الصناعية . 

البيانات الخاصة بالسنوات 1982 م و1983 م و1985 م و1986 م تم تقديرها بواقع نسبة مثوية %4,1 سنوياً. 

البيانات الخاصة بالسنوات 1964/63 م 1970/69 م أخذت عن ميلاد الحاسية» مصدر سابق» ص 43. 

البيانات الخاصة بالسنوات 0 م - 1978 م أخذت عن مصرف ليبيا المركزي» النشرة الامتصادية» أكتوبر/ ديسمير 1981 م» ص 21. 

البيانات الخاصة بالسنوات 1979 م 1985 م أخذت عن مصرف ليبيا المركزي» التقارير السنوية 1981 م 1985 م وهي بيانات أولية تقديرية.. 


وكذلك في حرب 1973 م ارتفع حجم الإنفاق العام وأخذ يشكل نسبة 
4 من إجمالي الناتج المحلي للسنة نفسها“ . 


وبعد د قرار منظمة الأوبك برفع أسعار النفط عام 1974 م» ازداد حجم 
الإنفاق العام وأصبح يشكل نسبة %39,5 من إجمالي الناتج المحلي عام 
5 م. 

وبالرغم من انخفاض الناتج المحلي بعد عام 1980 م» نجد أن الإنفاق العام 
قد ازداد خلال السنتين 1980 م و1981 م وذلك من %34,1 إلى %43,5 على 
التوالي» واستمر الإنفاق العام يشكل نسبة مئوية عالية من الناتج ج المحلي الإحمالي 
خلال السنوات 1984-82 م (%43,3» %44,4 و %43,5 على التوالي). وهذه 
النسب المئوية هى أعلى مما كانت عليه طوال فترة العشرين سنة السابقةء وذلك 
رغم تناقص حجم المؤشرات الاقتصادية (الناتج المحلي والإنفاق العام) حتى عام 
5 م. ويرجع سبب ازدياد هذه النسبة المئوية إلى ازتفاع الأسعار الحاد خلال 
الفترة المذكورة» حيث ارتفع الرقم القياسي لنفقة المعيشة في مدينة طرابلس من 
9 عام 1979 م إلى 391,1 عام 1983 م ©. 


وحتى بعد خفض الإنفاق العام في السنوات 1982 م وما بعدهاء إلا أن 
النسبة المئوية لنقص الإنفاق العام كانت أقل من نسبة انخفاض الناتج المحلي 
الإجمالي. حيث إن نسبة انخفاض الناتج المحلي تراوحت بين %4,1 - %26,4 
بين كانت نسبة انخفاض الإنفاق العام تتراوح بين %1,1 و %23,4 . 
من هذا كله يمكن استنتاج ما يلي : 
- إن ارتفاع حجم الإنفاق العام ونسبته المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي يتحدد 
(1) بلغ حجم الإنفاق العام في بريطائيا نسبة %75 و %80 من إجمالي التاتج المحلي خلال سنوات 
الحرب العالمية الأولى والحرب العالية الما عل التوالي. قارن كولز: المجلد الأول» 
ص 150. 


(2) مصرف ليبيا المركزي ء النشرة الاقتصادية. العدد 6-4 المجلد 25ء أبريل/ نك 
جدول رقم 22. 7 1 
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ارا الا اول ثم بالتطور الاقتصادي ثانياً» وبتغير قيمة النقود 

الا ٠‏ 
- إن القطاع العام لا يستطيع بسهولة خفض الإنفاق العام وخصوصاً بالنسبة 

لرواتب وأجور العاملين لديه. 

2-2-5 مقارنة النسب المئوية لزيادة الإنفاق العام مع الزيادات 
المثوية للناتج المحلي الإحمالي : 

إن مقارنة النسب المثوية لزيادة الإنفاق العام مع الزيادات المئوية للناتج 
امحل الإ الي ضرورية لمعرفة آثار التضخم النقدي على كل مہا حيث انه ف 
حالة انخفاض القيمة الإسمية للنقود فإن الناتج المحلي الإجمالي يتضخمء 
وكذلك يزداد حجم الإنفاق العام أيضاً وبنسب مثوية متساوية أو متقاربة ببدف 
الحفاظ على القيمة الحقيقية للإنفاق العام . 

واستناداً إلى البيانات الواردة في الجدول رقم (24) يمكن الحصول على 
الملاحظات التالية : 
- لقد ازداد الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 64/63 م 1974 م بنسب مثوية 

تتراوح بين %15,9 و 9077,6» بينا كانت نسبة الزيادة المثوية للإنتقاق العام 

تتراوح بين %18,7 و%93,2 خلال الفترة نفسهاء وهي أعلى من نسب ازدياد 

الناتج المحلي الإحمالي. 

- الجدير بالملاحظة هو أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض قي سنة 1981 م 
من 10271 مليون د.ل. عام 1980 م إلى 9013 مليون د. ل. عام 1981 م» بينما 


العاملين لدى القطاع العام نفسه. أضف إلى ذلك ارتفاع نفقات البناء والإنشاءات الأخرى. 
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الإنفاق العام لم ينخفض في السنة نفسهاء بل العكس ازداد ووصل قمة الإنفاق 
العام حيث ارتفع من 3501,6 مليون د.ل. عام 1980 م إلى 3922,8 مليون 
د.ل. عام 1981 م. وبالعكس عندما تحسنت أسعار النفط العالمية عام 
5 م فإن الناتج المحلي الإجمالي قد ازداد بنسبة مئوية بسيطة (%0,2)» بين| 
استمر الإنفاق العام بالتناقص تلك السنةء ولم يرتفع إلا في السنة المالية التالية 
(1986م). 

- عند مراجعة تطور الإنفاق العام لفترة طويلة يتبين بأن النفقات العامة لا 
تزداد بصورة مستمرة ودائمية » بل العكس تتناقص » أو تزداد بنسب مئوية 
ضئيلة . ولكن المشكل هو أن الإنفاق العام إذا ما ارتفع يوماً ماء لأسباب 
سياسية أو اقتصادية أو غيرهاء فإنه.لا يتناقص بعد انتهاء تلك المسببات» بل 
يبقى في مستواه المرتفع» وهذا مما يسبب مشاكل ومصاعب مالية كثيرة للخزانة 
العامة» ما يضطرها في أغلب الأحيان إلى طلب القروض.' 

- بلغ متوسط نسبة الزيادة المكوية للإنفاق العام خلال فترة 20 سنة 
(1983-65/64 م) %25,6» بين| قدر متوسط نسبة الزيادة المكوية للناتج المحلي 
الإحمالي خلال الفترة نفسها %20,9 من هذا يكن الحصول على الاستنتاج 
التالي : 

إن ارتفاع مستويات الأسعار في الاقتصاد الوطني ستؤدي حا إلى زيادة 
الناتج الملحلي الإجمالي مقوماً بالنقود وبنسبة التضخم الحاصل نفسهاء ولكن 
دف الحفاظ على القيمة الحقيقية للإنفاق العام , لا بد من زيادة حجم الإنفاق 
العام بالنسبة نفسها على. الأقل . وهذا ما يلاحظ فعال من بيانات الجدول رقم 
(24) حيث يتضح أن متوسط الزيادات في الإنفاق العام خلال الفترة موضوع 
البحث يفوق متوسط الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي. أو بمعنى آخر أن نسبة 


(1) في سنوات تناقص عائدات النفط والإنفاق العام (1982 م 1985 م) ازدادت حصة الإنفاق 
العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت نسبة %44,4 عام 1982 م - يستنتج من هذا أن 
القطاع العام لا يستطيع خفض نفقاته بسهولة وخصوصاً مرتبات العاملين لديه. 

(2) قارن عبد الكريم صادق بركات: ص ص 187-186. وكذلك كولمز: المجلد الأول. 
ص 147. 
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الزيادة للإنفاق العام غير مسأوية ولا مقاربة لنسبة الزيادة المثوية للتاتج المحلي 
الإجمالي خلال الفترة نفسهاء لذا يمكن اعتبار هذه الزيادات في الإنفاق العام 
ليست زيادات إسمية نتيجة للتضخم النقدي» بل هي زيادات حقيقية» تؤكد 
زيادة في النشاطات العامة وما يقدمه القطاع العام من خدمات لمصلحة 
أفراده. . . فهي إا ليست إسمية سدس الحفاظ على القيمة الحقيقية 
للإنفاق العام فقط : 

وهذا 5 يؤكده القانون الخاص ذه الظاهرة (ظاهرة ازدياد الإنفاق 
العام)» والذي وضعه الأستاذ فاجنر (67ع5), والذي ينص على : 


«إن الزيادة في الدخل والإنتاج (الناتج المحلي الإجمالي) تؤدي إلى زيادة 
النشاط الحكومي وبمعذل لا تقل نسبته عن' معدل نمو الناتج. المحلي الإجمالي)7. 
 -5‏ أسباب زيادة الإتفاق العام : 
من نتائج المناقشات:الخاصة بالجدول رقم (24) تبينٌ أن الإنفاق العام قد 
تضاعف عدة مرات خلال فترة ال 20 سنة الماضية. والسؤال المطروح للمناقشة 
في هذا الجزء يدور حول الأسباب الموجبة هذه الزيادات المتواصلة في الإنفاق 
العام وا العوامل التي تضطر القطاع العام إلى التوسع في. النشاطات الاقتصادية 
والاجتاعية وفي تقديم الخدمات بأنو اعها المختلفة لأبناء المجتمع الواحد. إن 
أسباب زيادة الإنفاق العام كثيرة ومتنوعة ترجع أساساً إلى عوامل اقتصادية 
وأخرى اجتماعية وإدارية وسياسية وعسكرية مختلفة؛ تناقش باختصار في ما يلي : 


15 - العوامل الاقتصادية : 


- من العوامل التي أدت إلى زيادة الإنفاق العام هي زيادة الإنتاج المحلي 
الإجمالي والتضخم النقدي» وقد سبق- وأن نوقش هذان العاملان باستفاضة في 
الصفحات السابقة . : 


(1) هاينز كولز: علم الماليةء مصدر سابقء المجلد الأول» ص 150. 
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- نطور الفكر الاقتصضادي: 

إن ظهور الفكر الاشتراكى الذي يدعو إلى الملكية العامة وإلغاء الملكية 
الخاصة لعوامل الإنتاج» قد زاد من ضرورة تدخل الدولة (المؤسسات العامة) في 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع العام . 

أضف إلى ذلك أن الفكر الاقتصادي الرأسلي قد شجع القطاع العام على 
ضرورة التدخل لمحاربة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي» مثل 
البطالة والتضخم . وكان الأستاذ كينز أول من شجع على اتباع هذه السياسات 
النقدية والمالية. كا أن حصول أغلب الدول النامية على حق التصرف بمواردها 
الطبيعية وحقها في تأميم الشركات الأجنبية وحقها في تحديد الأسعار قد سمح 
ها بالحصول على عوائد ضخمة» شجعها على زيادة الإنفاق العام . 


- توجه الاقتصاد الوطني نحو الاشتراكية الجماهيرية : 
إن قيام النظام الاشتراكي الجماهيري الذي يؤكد على أهمية الملكية العامة 
لعناصر الإنتاج بجانب الملكية الخاصة والمماعية (التعاونية)» قد استوجب زيادة 
الإنفاق العام وذلك للأسباب التالية©: 
- إلغاء التجارة الخاصة كظاهرة استغلالية وإحلال الأسواق الشعبية كبديل 
- إيجاد مصادر متعددة للدخل وتقليل الاعتاد على النفط. 
- تحقيق الاشتراكية الجماهيرية عن طريق زيادة الكفاءة الإنتاجية وعدالة 
توزيع الدخل. 1 1 
- تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية (دعم الأسعار بهدف رفع 
المستوى المعاشي للمواطنين) . 
2-3-5 العوامل الاجتماعية: 
ومن العوامل التي أدت إلى زيادة الإنفاق العام النقاط التالية : 
(1) قارن الجزء الخاص بتطور الفكر المالي» الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب. 
(2) قارن الجزء الثامن من الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب. 
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- زيادة عدد السكان: 
إن زيادة عدد السكان قد استوجبت هي الأخرى زيادة حجم الإنفاق العام 
وخاصة.فيم| يتعلق بنفقات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من النشاطات 
الاجتاعية“ كما أن التجمعات السكانية الكبيرة (المدن الكبيرة مثل طرابلس 
وبنغبازي) تحتاج :إلى نفقات وتكوين رأسمال اجتماعي أكبز وأكثر من. المدن 
. الصغيرة . ولهذا السبب نجد أن العلاقة بين عدد السكان والإنفاق العام .هي 
عيلاقة سک ال خد م حيث ينخفض متوسط النفقات العامة للفرد 
الواحد مع زيادة عدد السكان إلى أن يصل حداً تكون فيه النفقات أدنى ما 
یکن» بعدها تراد النفقات. مع زيادة عدد السكان. وهكذا تنشأ علاقة ا 
بينهما ىا هو مين في الرسم البياني رقم (73) . 


رسم يني رقم 69 ا 


عدد السكان 


الانفاق الاجتماعي 


واستناداً إلى ذلك فإن تخطيط المدن يعتمد أساساً على النفقات الاجتماعية 
وضرورة خفضها إلى أقل ما يمكن . | | 

اضف إلى ذلك» أن نفقات حفظ الأمن والاستقرار تزداد مع زيادة عدد 
السكان. 


کا أن التوسع في الإنفاق العام يتوقف على بنية السكان من حيث الأغمار 
أو ثم على توزيعهم الجغرافي اني . 


(1) قارن البيانات في الجداول رقم (20-17) والخاصة بتوزيع النفقات العامة حسب القطاعات 
الإنتاجية والخدمية . 

(2) إن زيادة نسبة الأطفال (أقل من 15 سنة) إلى مجموع السكان والتي تقدر بنحو %51 تستوجب 
نفقات عامة مرتفعة ة لدور الحضانة والمدارس والنوادي والأماكن الترفيهية وغيرها إضافة إلى 
الخدمات الصحية الأخرى. كا أن البعد الجغراني بين المدن والقرى في ليبيا له ذور في تضخم 
النفقات العامة الخاصة بالنقل والمواصلات. 
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3-3-5 5 امل الإدارية: 


إن التوسع :في تقديم الخدمات الاجتاعية والثقافية ا وكذلك 
التوسع في إقامة الوحدات الإنتاجية قد استوجب زيادة عدد الإدارات والمصالح 
العامة التى تشرف على أعبالها وحساباتهاء واستوجب ضرورة إعداد الكوادر 
والكفاءات وتعزيزها بالمعدات والأدوات التقنية لتسهيل مهامها وحسن القيام 
: اناا مثل الأمانات: العامة :والننوعية: سلاك الفرظة والعدل» الرقابة 
الا ران الجاضة :فاه القن ا وره 0 


ولكن المشكل هو أن عدد الموظفين والموظفات أصبح يتضخم بنسب تفوق م 
كثيراً نسبة تزايد العمل» أي أن الزيادة في حجم النفقات العامة لا يتهاشى أبداً 
مع الزيادات في حجم العمالة وتحسين الرنتاج . وهذا ما يلاخظ بصورة مؤكدة 
في ا الدول 0 ومنها ليبيا أيضا حيث ازداد عدد الكادر الوظيفي ولكن 


انخفضت إنتاجيته© . 


4-3-5 العوامل المالية : 
إن العوامل المالية لني ساعدت على زيادة الإنفاق العام يمكن اختصارها 
كالآز 
ي 


35 وجود فائض في الميزانية العامة : 


وينشأ الفائض في الميزانية العامة کا أيام الرواج الاقتصادي ونمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسب مئوية مرتفعة» حيث تزداذ معه الإيرادات العامة مقارنة 
بحجم الإنفاق العام للسنة نفسها. 

وتشير البيانات المدرجة في الجدول رقم (25) بأن السنوات المالية 65/64 


(1) يقول الأستاذ باركنسون بهذا الصدد بأن عدد. الموظفين قد ازداد بنسب تفوق كثيراً نسبة تزايد 
العمل. وهذا يُسمّى بقانون باركنسون» أنظر عبد الكريم بركات: ص 196. 
(2) ميثم صاحب عجام: دور ر. وأهمية العمالة الوطنية في تطوير القطاع الصناعي والاعتهاد على 
الذات» مشكلة انخفاض الإنتاجية وأسبايباء ص ص 86-87 . 3 
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جدول رقم (25) / 
ملخص الالية العامة في ليبيا“ . للستوات 63 1973 م 


0-0 دينارم 


732,1 738,2 551,8 447,0 358,9 321,8 126,0 
(791,0) | (632,4) (546,5) (426,3) (392,8) 

607,7 471,0 339,9 | 322 379,0 262,0 194,9 135,4 87,2 
(660,9) (478,1) (322,6) (271,8) (248,9) 1 
124,4 267,2 211,9 134,8 20,1 22,0- | 126,9+ 8,71+ 
(130,1) ٠١ )154,3( (223,9) | . (154,5) | )143,9(+ ا‎ 


المصدر: ميلود الحاسية: مصدر سابق» ص 155. لم يذكر مصبدر البيانات التي تحصّل عليها. ' 


(1) الأرقام الموجودة بين الأقواس أخذت من الجدول رقم (7) والخاصة بالإيرادات المقدرة وكذلك من الجدوا ل رقم (15) والخاص بالإنفاق العام. وتشير 


هذه الأرقام إلى انعدام التطابق . وقد يرجع سيب عدم التطابق هذا إلى الفرق بين النفقات العامة التقديرية والنفقات العامة الفعلية . 


و 67/66 وكذلك خلال الفترة 70/69 إلى 1973/72 م قد أظهرت وجود فائض في 
الميزانية العامة يتراوح بين 8,7 مليون د ل. عام 4 م و 267,2 مليون د .ل 
. عام 1972/71 م . بينما أظهرت السنوات الالية 64/63 و 66/65 م وكذلك الفترة 
66/65 إلى 69/68 م عجرا مالا تراوح بين 2,5 كرد د.ل. عام 3 م 
و22,0 مليون د. ل. عام 68/67 م. 


من هذا يتن بأن حجم الفائض الذي تحقق حلال الک 
63- -1973 م يفوق حجم , العجز المالي الذي قق خلال القرة نفسها. 


إن وجود مثل هذا الفائض في الموارد المالية يشجع على زيادة الإنفاق العام في 

السنوات القادمة» ما ينتج عنه في أغلب الأحيان تبذير وهدر للموارد المالية . 
- سهولة الحصول على الموارد المالية عن طريق الاقتراض العام: 

إضافة إلى الموارد المالية المتحصّل عليها من صادرات النفط والتي مكنت 
الدول النفطية من زيادة حجم الإنفاق العام. فقد تلجأ العديد من الدول إلى 
الاقتراض العام (الداخلي أو الخارجي) بهدف الحصول على تغطية لنفقاتها العامة 
في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة . ش 

فالاقتراض العام من اعرف المركزي يعكس حاجة الميزانية العامة إلى أموال 
إضافية لتمويل مشاریعها المختلفة. والتي عادة ما تفوق موارد الدولة الداخلية 
والخارجية» وهذا ما يطلق عليه مصطلح (التمويل بالعجز)”". 

وقد أجاز القانون رقم 4 لسنة 1963 م لأمانة الخزانة استخدام حق طلب 
القروض من المصرف المركزي» مقابل سندات وإذونات محلية» على شرط ألا 
تشكل هذه الإذونات المحلية نسبة تزيد عن %10 من إجمالي غطاء العملة 
المحلية. وما يزيد عن هذه النسبة يحتفظ بها المصرف المركزي كاستثار حلي . 

ول يستغل هذا الحق من قبل أمانة الخزانة لعدم الحاجة إلى أموال إضافية 
ETL (1)‏ : دور النقود في. الاقتصاد الليبي؛ دراسة تحليلية وتطبيقيةء جامعة 


قاريونس» بنغازي » مطابع الثورة للطباعة والنشء› ص 154. 
2( ميلود الخاسية : مصدر سابق» ص 154 . 
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بعد اكتشاف النفط وتصديره . ولكن :في السنة المالية 93/72 م ارتفع حجم 
الإنفاق العام وخاصة في مجال التنمية» وبدأت معه مديونية الدولة للمصرف 
المركزي . . . ومعها بدأت ظاهرة الاقتراض العام تأخذ دورها كأصل من أصول 
المصرف المركزي في مجال الإصدار والعمليات المصرفية0) 

ولا يخفى أن الزيادة الكبيرة التي حققها الدين العام في السنوات القليلة 
الماضية كان محركاً ا وراء 5 المستمرة ة في القاعدة النقدية» ومن ثم في 
عرض النقود وحجم الإئتيان. . 

والجدير بالملاحظة هو أن الاقتراض العام يعتبر 7 من 5 العامة 
ويسجل في الميزانية العامة ضمن الإيرادات. ولكن في سنوات لاحقة لا بد من 
تسديد قيمة القرض بالكامل إضافة إلى الفوائد المستحقة عليه. وتسجل في 
جانب النفقات. وهذه العملية بحد ذاتها تؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة 
في سنوات لاحقة. 1 

5-5 - العوامل السياسية : 


يمكن تلخيص العوامل السياسية في النقاط التالية : 

- انتشار المبادىء النديمقراطية ووصول بعض أفراد الشعب إلى السلطة 
وخصوصاً من الغائلات ذات الدخل المنخفض. مما أدى إلى زيادة الإنفاق 
العام لصالح الفئات المحرومة مع زيادة الضرائب على العائلات الغنية. 

- الشعور بالمسؤولية تجاه الطبقات المحرومة. ووجوب تحسين مستواها المعاشي . 

.- تطور العلاقات الدولية وازدياد عدد المنظات الإقليمية والدولية وضرورة 

المشاركة فيها إضافة إلى زيادة عدد الميئات الدبلوماسية في الخارج. ما 
يستوجب كل هذا زيادة في حجم الإنفاق العام . ١‏ 

(1) عند مراجعة ملخص االية العامة في ليبيا للسدوات 1973-63 م» جدول رقم (25) بظهر 
بأن الإيرادات العامة توق حجم الإنفاق العام وليس هناك عجز مالي يتطلب استخدام 
الاقتراض العام . ولكن الواقع هو أن قيمة الاقتراض العام تضاف إلى الإيرادات العامة فيكبر 
حجمها مقارنة بالنفقات العامة . 

(2) ميلود الحاسية: مصدر سابق. ص 156. 
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-. المساعدات والهبات والإعانات المباشرة وغير المباشرة للدول النامية . 
- زيادة الإنفاق العسكري . 00 

لقد ارتفعت نفقات الاستعدادات العسكرية (شراء السلاح المتطور 
والتدريب عليه). وذلك نظراً لارتفاع الأسعار المستمر وأرباح الشركات متعددة 1 
الجنسية والدول المصئعة للسلاح والمحتكرة له . 

إضافة إلى ذلك نفقات إعادة البناء والإعمار بعد الحرب. كل هذا يستوجب 
توفير مبالغ أكبر للإنفاق العام . 0 


6 قياس النشاط المالي للقطاع العام : 


ما تقدم يمكن استنتاج الطرق التي يمكن بواسطتها قياس النشاط المالي 

للقطاع العام خلال فترة زمنية محددة وهي کا يل : 
1-6 تطور حجم الإنفاق العام : 

وتستخدم في هذه الطريقة الأرقام القياسية بهدف الوصول إلى مقارنة بين ٠‏ 
الأرقام الفعلية للإنفاق العام. ولكن من عيوب هذه الطريقة أنها تعطي أرقاماً 
مطلقة دون أن تظهر الأهمية النسبية للنشاطات المختلفة التي يقوم بها القطاع 

: نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي‎ 2-6 ٠ 

هذه الطريقة تبن أهمية نشاطات القطاع العام ولكنها لا تعبّر عن مقدار 
سيطرة القطاع العام على الموارد الاقتصادية, إذ إنها تحتوي على النفقات الحقيقية 
التي تنفق لشراء السلع والخدمات من القطاع الخاص أو من الخارج. كما أنها 
تحتوي على النفقات التحويلية حيث يكون القرار الأخير في عملية الصرف 


(1) قارن جداول رقم (20-17) الخاصة بتوزيع النفقات العامة حسب القطاعات. 
(2) عبد الكريم بركات وحامد عبد المجيد: علم المالية المامة. مصدر سابقء 
ص ص 218-211. 
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للأفراد (دعم أسعار السلع الاستهلاكية) أو يكون القرار للمنشآت الإنتاجية 
۳ أسعار المنتجات). ووجود هذا النوع من النفقات التحويلية يوحي 

بتضخم القطاع العام أكثر من الواقع» كا ويعطي فكرة عن التوسغ في النشاط 
العام دون بيان لآثاره على الأسواق المختلفة. لذاء فإنه من الأفضل حساب 
النفقنات الحقيقية (شزاء السلع والخدمات) وقياس نسبتها المثوية إلى النائج 
المحلي الإجمالي:: يدف معرفة 'مقدار الموارد المحولة من القطاع الخاص إلى 
: القطاع العام . وهكذا تظهر أهمية طلب القطاع العام بالنسبة للاقتصاد الوطني» 
وخاصة إذا ما صنّفت النفقات الحقيقية إلى أنواعها المختلفة لمعرفة مدئ تأثيرها 
على الأسواق المختلفة. وبهذه الطريقة أيضاً يكن معرفة عدد العاملين في 
الإدارات العامة وتسبتهم المثوية إلى إجمالي القوى العاملة في البلاد. وهكذا 
يظهر أثر طلب' القطاع ام على سوق العمل وعلى التخصصات العلمية 
والإدارية المختلفة . 


3-6 حساب القيمة المضافة في القطاع العام إلى الناتج المحلي الإجالي: 

يمكن قياس نشاط القطاع العام باستخدام البيانات التي تظهرها حسابات 
'الدخل (الناتج المحلي) وتحديد نسبة القيمة المضافة في القطاع العام إلى الناتج 
ا وهكذا 0 تحديد مدى مساهمة الع 0 في 0 06 الحلي 
ا ا النفقات التحويلية عند ا الدخل وذلك چا من 

كا وتجدر الإشارة أن قيمة الخدمات التي يقدمها القطاع العام إلى أفراد 
المجتمع تحتسب على أساس مقدار ما يدفعه القطاع العام من أجور ومرتبات 
وغيرها من نفقات عينية ونقدية للعاملين لدى القطاع العام . وهذه الطريقة 
تحتوي على الكثيز من العيوب التي جاء ذكرها ضمن الانتقادات الموجهة إلى 
قانون 15 الخاص بالمرتبات في ليبيا. 1 


(1) أنظر: آثار الإنفاق العام على الأسواق المختلفة والدخول» في الجزء الثالث من الفصل الثالث 
في الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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7 - التشابك بين الإنفاق الجاري والإنفاق التدموي: . 


تعبر ميزانية التحول عن الاستشارات المراد تنفيذها من قبل القطاع العام 
علا بأن هذه الميزانية لا تضا او تشمل استشارات بعض الأنشطة العامة. في 
حين أها تضم النفقات الجارية والمصروفات التحويلية الأخرى مشل الإعانات 

e :‏ والدعم . وهذه النفقات الجارية ترصد في هذه الميزانية بقصد دفع . 

وتشجيسع الاستثارات ف قطاعات أخرى مثل قطاع الزراعة أو الصناعة أو 
الإسكان بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من/جهة ثم تحقيق مبدأ التكافل 
الاجتماعي من جهة ثانية”2. ويوضح الجدول رقم (26) مدى التشابك بين 
الإدارات المختلفة e‏ وبين الأنشطة الإقتصادية (القطاعات) حيث يظهر 
هذا التشابك بوضوح كيفية تخصيص الإنفاق التنموي الوارد في الميزانية التنموية 
بالنسبة للجهات الإدارية المختلفة وصولاً إلى الإنفاق الذي يتصل بالقطاعات 
الاقتصادية . 

فعلى سبيل المشال قطاع الخدمات التعليمية» خصصت له نفقات في عشر 
إدارات (أمانات) مختلفة وهي : 


- الزراعة والإصلاح الزراعي 


مليون د.ل. 


5ر8 


- التغذية والثروة البحرية 5 مليون د.ل. 
- الصناعات والثروة المعدنية أ 6 مليون د.ل. 
- النفط والغاز 0 مليون د.ل. 
- التعليم والتربية 4 مليون د. ل . 
- الإعلام والثقافة 0 مليون د.ل. 
- القوئ العاملة 3 مليون د.ل. 
- الصحة العامة 2 مليون د.ل. 
- الشؤون الاجتاعية 2 مليون د.ل. 
- التجارة والتسويق 3 مليون د.ل. 


(1) أمانة التخطيط. خطة التحوّل 1980-76 م» ص 57. 
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ٍ وكذلك الأمر اة لقطاع النقل 500 و حيث تقوم 
إدارات ختلفة بالونفاق عل هذا النشاط. : 


إن التشابك والترابط بين الإنفاق الجاري والتدسموي يتضح بصوره ة أكبر 
حسب الأمثلة التالية:. 


مهندس زراعي ا الزراعة ات الأرامي يعمل في الإشراف على 
تنفيذ مشروع زراعي جدید» رصدت: له خصصات ني خطة التلمية . إن جميع 
مرتبات هذا المهندس وما يحصل عليه من علاوات ومزايا نقدية وغير نقدية 
تحمل بها الميزانية الإدارية (الإنفاق الجاري)» في حين أن عمل المهندس يخص 
مشروعاً 'جديداً رصدت له الأموال في ميزانية التنمية. 


والمثال الآخر هو قيام شركة أجنبية بتنفيذ مشروع إنمائي جديد وتستورد له 
آلات ومعدات لتنفيذ هذا المشروع وتدفع ضرائب جمركية عند استيراد هذه 
المعدات والآلات . فالضرائب. الجمركية تعد تعتبر إيرادات بالنسبة للميزانية 
الإدارية. ولكن هذه الضرائب تتحملها ميزانية التنمية» ذلك بسبب أن الشركة 
المنفذة تحمل الضرائب الجمركية المدفوعة على قيمة العقد الميرم مع الطرف 
الليبي . وهكذا تكون ميزانية التنمية هي التي تحملت دفع الضرائب والتي 
اعترت إيرادات للميزانية ا 


331 


جدول رقم (26) 
التشابك بين التبويب الإداري وتبويب النشاط الاقتصادي في ميزانية التحول 6 1980 م 


القتطاعات 


هر 


- الزراعة والغابات وصيد 


8 الأسماك 500 6 | 630,5 | 6,0 ل اانه 0 5 د :ا .> 5 - 
2 - استخراج النفط والغاز 
٠‏ الطبيعى ج 2 -— | .40,0 2 - E‏ أت ت 
سه |3 - التعدين والمحاجر 1 5 
الأخرى 1 53 - ب |90 = 2 2 ك اك | انث 
4 - الصناعات التحويلية ب 101 |9022 | 558,4 | كرو - | 345 | - 
5 - الكهرباء والمياه : - 5 5 ت 528,7 5 535 35 > 
6 - التشييد . - |25 5 5 ب |45 5 5 ب 5 5 
7 تجارة الجملة والتجزئة 0,2 E‏ ك ت - ت = 
8 - النقل والتخزين 


والمواصلات 43,0 68,3 30,9 - 40,8 1,0 0 - ب 10 | - 
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جدول رقم (26): تابع 


9 _ المصارف والتأمين 

0 ملكية المساكن 
الخدمات العامة 

2 الخدمات التعليمية 

3 الخدمات الصحية 

14 الخدمات الأخرى 

5 احتياطي المشاريع 


اف : أمانة التخطيط. خطة التحول 1980-76 م» ص 57. 
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تابع جدول رقم (26) 9 
التشبابك بين التبويب الإداري وتبويب النشاط الاقتصادي في ميزانية التحول 1976 1980 م 


(مليون دینار) 


1 - الزراعة والغابات وصيد 1 ةد ٠‏ 000 
الأساك . ات 0 ج ت 2< 5 ت 11 ]| 4,14 ٠.‏ 
2 - استخراج النفط والغاز 
الطبيعى 5 7 ك 3 2 > 40,0 0,6 
3 التعدين والمحاجر ١‏ 


الأخرى ع 5 35 5 5 س حك أت 9,0 0,1 
4 - الصناعات التحويلية - 2 ت 8,3 1,5 = ت 1515,4 | 21,1 
5 - الكهرباء والمياه 5 ]|1280 ]| — ىَِ 50,0 5 706,7 9,8 
6 - التشييد 2 ج E‏ - _ 5 2 7,0 0,1 
7 


- تجارة الحملة والتجزئة - 5 5 5 ب 32,7 5 ت 32,9 0,5 
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جدول رقم (26): تابع 


8 -النقل والتخزين f‏ 

والمواصلات ` = 6238 | 372,0 | - 5 1197,8 | 16,7 
9 المصارف والتأمين > - 2 ب 2 2 = ت 
0 ملكية المساكن 628,5 ]| - 5 5 5 ب 3 = 857,5 | 12,4 
1 الخدمات العامة 165,7 35 | 424,7 8 ب | 64 3 760,1 | 10,6 
2 _ الخدمات التعليمية 0 2 - 5 ب | 03 2 5130 | 72 
3 الخدمات الصحية 9 3 5 2 = ا 145,2 20 


4 _ الخدمات الأخرى ت - ا ا ت ت ت - 
5 احتياطي المشاريع _ | 3253 | 3253 


الم E‏ - حم - 2 4,5 


+ 


الفضل الغاني . 
مادق » أس الانفاق العام 


إن أنواع. النفقات العامة كثيرة ومتنوعة, ‏ وتختلف أنواعها باختلاف مسؤولية 
الإدارات أو الجهات والمصالح العامة التي تقوم بعملية الصرف والإنفاق. 

كا تختلف النفقاث العامة فيا يما باختلاف الأهداف والأغراض السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية .المراد تحقيقها 

وبسبب هذه الاختلافات في 1 النفقات العامة يجوز 50 حسب 
الأسس والمبادىء التالية : 8 


- المبدأ الإداري (مبدأ المسؤولية): 


المقصود بالمبدأ الإداري هو تحديد النفقات بالإدارات العامة الي تقوم بعملية 
الصرف. المهم حسب هذا المبدأ هو تحميل مسؤولية الصرف على الجهة 7 
قامت بالإنفاق. أي تحمل مسؤولية الصرف أمام الجهات التي أوكل ها المجتمع 
مهمة المراجعة والمراقبة والمحاسبة (الرقابة الإدارية» ديوان المحاسبة» المؤتمرات 
الشعبية. مجالس الشعب. مجلس الوزراء وغيرها من المؤسسات حسب اختلاف 
الأنظمة السياسية) . ش 


فحسب هذا المبدأ تؤخذ المسؤولية القانونية بنظر الاعتبار فقط 
(1) قارن هاينز كولز: علم المالية, المجلد الأولء ص ص 102-81 . 
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وهذا المبدأ هو البداً الأساسي الذي تنأخذ به أغلبية الذول ل النامية ومنها 


الجماهيرية ىا سأي ذكر ذلك في الأجزاء التالية . ويطلق على اميزانية التي تحتوي 
على النفقات العامة بالميزانية الإدارية . 


2 المبدأ الوظيفي (المبدأ الحقيقي): 

ين نهب ازال حت المبدأ الإداري حول مسؤولية الصرف. فإن 
الصرف . فعملية الصرف تكمن وراءها أهداف يراد تحقيقها.. فالمبدأ الوظيفي 
يقصد منه وظيفة الصرف وتحقيق مد ار إقداف نحددة . ْ 

وتصنيف النفقات العامة حستب المبدأ الوظيفي (حسب الأهداف) يستوجب 
تصنيف وتوزيع المخصصات المالية بحيث تحقق أهدافاً معينة في المجالاات 
الاقتصادية والاجتاعية المختلفة , ' 

ويطلق على الميزانية ألتى تحدد فيها الأهداف الميزانية الوظيفية» ويكون فيها 
الصرف حسب الوظائف التالية: 

المخصصات الالية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي (وزارة الخارجية) 
تصنف وتورّع إلى نفقات فرعية كالآتي: ِ 
٠‏ - المكاتب الشعبية في الخارج. 
- المنظيات الدولية . 
5 مساعدات ودعم منظيات التحرير العالمية. 
- متفرقات . ش 0 


3- مبدأ الدخل : 


تقوم الإدارات والمصالح العامة بالصرف (الإنفاق العام) من أجل شراء سلع 
أو الحصوأل على خدمات لأغراض استهلاكية أو لأغراض استثارية . 
فالإنفاق العام يشكّل بحند ذاته طلب القطاع العام على جزء من السلع ٠‏ 
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المنتجة والخدمات المعروضة في الشوق خلال فترة معينة (جزء من الناتج المحلي 
الإجالي). ففي حالة زيادة النفقات العامة (أي زيادة الطلب العام على السلع 
والخدمات). فإن دخول عناصر الإنتاج (الريع بالنسبة للأرض» الرواتب 
والأجور بالنسبة للعمل. والأرباح والفوائد بالنسبة لرأس المال) سوف تزداد 
حتياً: وهذا يطلق على هذه النفقات العامة مصطلح (النفقات المحولة 
Transformation‏ والدخول هذه قد تدفع مباشرة من قبل الدولة (رواتب 
وأجور العاملين من موظفين ومنتجين لدى المؤسسات العامة» أو عن طريق 
تكليف القطاع الخاص بتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع لحساب القطاع العام)» 
(نفقات من أجل الحصول على سلع وخدمات: أثاث للمكاتب في الأمانات» 
أعمال البناء والصيانة في الأمانات والمشاريع العامة). وهكذا تنفتح أمام القطاع 
الخاص مجالات كثيرة للحصول على دخول من القطاع العام (مرتبات وأجور 
العاملين لدى القطاع الخخاض إضافة إلى أرباح وفوائد أرباب العمل). 

أما في حالة قيام الإدارات العامة بتكليف شركة أجنبية بالقيام بأعمال التوريد 
السلع (المواد والمعدات) والخدمات لأحد المشاريع العامة. فإن الدخل المحلي لا 
يتأثر إلا القليل» والسبب في ذلك يرجع | إلى أن المشتريات لعل كلها تأي من 
الخارج ما عدا بضعة موظفين من الوطنيين . 


وفي بغض ال حالات لا يكون للنفقات المحولة أي تأثير على الناتج المحلي 
الإحمالي : فنفقات الضان الاجتاعي التي تدفع للعاطلين عن العمل وللعجزة أو 
للمرضى والمعاقين ليس ها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي . 

وكذلك عند دفع وتسديد فوائد القرض العام للمواطنين©. لأنه في مثل هذه 


(1) هاينز كولز: مصدر سبق ذکره» ص 87. 

(2) من الناحية النظرية يمكن للإنفاق في الخارج أن يزيد في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق غير 
مباشرء ذلك أن هذا الإنفاق سوف يؤدي إلى ارتفاع دحل العناصر الأجنبية. ونتيجة لهذا 
الارتفاع يمكن لهذه العناصر أن تزيد من وارداتها من البلد صاحب الإنفاق الأول. وهذه 
الزيادة بدورها تؤدي إلى توسع الصناعات التصديرية في هذا البلد. ما يؤدي إلى ارتفاع 
الدخل فيه. . . بيد أن هذا القول لا ينطبق على ليبيا وبالتالي يمكن إهماله. أنظر الطاهر 
:الجهيمى : مصدر سابق» ص 83 . : 

(3) أنظر الجزء الخاص بالقرض العام . 
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الحالات لا يتكوّن دخل اجديد إضاني وإنما يتم توزيع نجزء من الإيرادات العامة 
' (حصيلة الضرائب) على أفراد آخرين من المجتمع . 
إن هذا النوع من النفقات العامة لا يؤدي إلى تكوين وشل جديد. بل 
العكس» إنه مجرد تحويل الدخحل» باستقطاع جزء من ڊخحل الموظف مثا على ٠‏ 
شكل ضرائب ويدفع كدعم للمعاقين. 
كذلك الأمر بالنسبة للدعم المدفوع للمنتجين (دعم أسعار الونتاج الزراعي» 
دعم فستلزمات الإنتاج الزراعي) أو دعم أسعار المواد الغذائية المستوردة (دعم 
للمستهلك) والتي يمكن أن يطلق عليها مصطاح (ضرائب سلبية غير 
مباشرة) 20 إذ إنها تخصم قيمة الدعم .من حصيلة الضرائب الإجمالية. وكذلك 
في حالة تسديد أقساط القرض العام© للمواطنين: فالأقساط تذكر في الميزانية 
.وكأنها نفقات عامة. إذ إنها تعني مجرد دفع جزء من فائض الإيرادات العامة 
(حصيلة الضرائب) التي استقطعت من أفراد آخرين. أما الناتج المحلي الإجمالي 
والدخول بصورة عامة فإنها لا تتأثر بصورة مباشرة . ِ 
وكذلك بالنضبة للقروض الممنوحة من قبل القطاع العام (المصرف العقاري) ' 
للأفراد (قروض الإسكان)” فإنها لا تؤثر مباشرة في حسابات الدخل ولكن ها 
تأثيراً غير مباشرء إذ إنها تشجع وتدفع المشاريع والوحدات الإنتاجية والخدمية 
لزيادة وتحسين کا ونوعا . 


(طلبات الغير قبل خزانة المجتمع) بعكس القروض الممنوحة من قبل القطاع 
العام للأفراد فإنها تزيد من الأصول (زيادة طلبات الخزانة العامة قبل الغير) . 


(1) هاينز كولز: مصدر سابق» ص 89.. 

(2) هذه القروض تشكل خصوماً (ديوناً) على خزانة المجتمع وهي نادرة الوجود في ليبيا بالرغم من 
أنها أفضل طريقة لسحب القوة الشرائية من أفراد المجتمع . 

(3) هذه القروض الممنوحة تعتبر طلبات على الغير وتشكل أصولا بالنسبة للخزانة العامة . 
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4 مبدأ المنفعة: 


في حالات خاصة.تتعلّق بآثار إعادة توزيع الدخل. وكذلك عندما يراد 
مقارنة الأنظمة الضريبية في العالم تصنف النفقات العامة إلى نوعين اثنين : 
: - نفقات عامة محتسبة (يمكن احتسابها #اطائاف) . 

. - نفقات عامة غير محتسبة (لا يمكن احتسامها (indivisible‏ . 


إن هذا النوع من التصنيف يتعلق مباشرة بالأفراد المنتفعين من الإنفاق 
_ العام. أي ممعنى آخر الأفراد أو المجموعات التي حصلت على منافع خحاصة 
ومباشرة من وراء عملية الإنفاق. التعليم» الصحة. المستوى الثقاني والمعاشي 
والعمراني . فالئفقات المحسوبة» تعنئ إمكانية معرفة وحصر الأفراد والمجموعات 
من الأفراد المنتفعين الحقيقيين» بينها النفقات غير المحسوبة تعني خدمات القطاع 
العام التي يقدمها للأفراد والتي لا يكن حصر أو تحديد الأفراد المنتفعين بها . 


5 مدأ الربحية/ المردود: 


من الممكن تصنيف النفقات العامة إلى نوعين اثنين وذلك حسب المردود أو 
الربحية : فالنفقات العامة على قطاع التعليم أو الشرطة أو المواصلات لا يتوقع 
منها مردود مباشر بنا المشاريع الإنتاجية أو الخدمية يتوقع منها مردود يغظي على 
الأقل إجمالي النفقات (النفقات الثابتة والمتغيرة» بما في ذلك أقساط وفوائد 
القروض التي منحت للمشروع عند تأسيسه)... وهكذا يمكن تصنيف 
النفقات العامة إلى : 
- نفقات عامة ذات مردود. 
5 نفقات عامة غير ذات مردود. 2 


(1) هايئز كولز: مصدر سابق» ص 90. 

(2) يحصل أفراد المجتمع على خدمات صحية مجانية وتعليم مجاني وأماكن للرياضة واللهو والترفيهء 
وهذه المنافع لا تحتسب ضمن الدخحل الذي يحصلون عليه . وحتى 3 حالة دفع رسوم خدمات 
فإنها لا تغطي إلا جزءا يسيرأ من النفقات الحقيقية . 
قارن هاينز کولز: مصدر ذكر أعلاه» ص 141. 
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إن مبدأ المردود أو الربحية يعني ربط ومقارنة سلوك القنطاع العام بسلوك 
القطاع الخاص. فالمردود يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لسلوك 
القطاع الخاص التجاري . ومن الواجب أن يكون هذا المبدأ هو أساس عمل 
القطاع العام أيضاً. فالربحية (أو مبدا الإنتاجية/ العقلانية) تتضمن جميع 
الأهداف المرجوة من العمل الاقتصادي. بما في. ذلك ما يكن احتسابه بصورة غير 
.مباشرة كالمردود الاجتماعي غير المباشر.. 

فنفقات رياض الأطفال وملاعب الرياضة وأماكن اللهو والترفيهء لا يتوقع 
منها أرباح بالنسبة للخزانة. العامة ولكنها ذات مردود اجتماعي كبير للصحة 
العامة : إذ إن الطاقة الإنتاجية للأفراد يكن تجديدها عن طريق هذه النفقات 
العامة ولهذا يمكن أن يطلق عليها النفقات الإنتاجية غير المباشرة. ٠‏ 
٠‏ وينطبق هذا التعريف أيضاً على نفقات التعليم والبحث العلمي وجميع 
نفقات إنشاء وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية (مواصلات وغيزها). إذ إن 
هذه النفقات تزيد من الطاقات الإنتاجية للأفراد والوحدات الإنتاجية 
والخدمية. . . وهكذا تزداد الإيرادات العامة المتوقعة. وعلى هذا الأساس فإن 
النفقات العامة اليوم قد تزيد من:حجم الإيرادات العامة غداً. وهذا يمكن أن 
يطلق عليها مصطلح (التفقات ذات الزبحية غير المباشرة) © ٠.‏ 

إن مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية (مواصلات وغيرها) لا يتوقع منها 
مردود/ أو إنتاجية مباشرة. ولكنها تساعد على زيادة وتوسيع القاعدة الاقتصادية 
في فترات قادمة. ولهذا فإن النفقات التي صرفت بالأمس على الخدمات 
الاجتماعية» ستأتي بأكملها غداً حيثا تزداد المنافع . 

إن زيادة حجم حصيلة الضرائب ناتج من زيادة حجم المنافع التي يحصل 
عليها الأفراد من.المشاريع العامة . وفي هذا الخصوص لا بدّ من طرح سؤالين 
حول إمكانية احتساب وتقييم المنافع. وهل یکن احتساب الات المستقبلية 
لشاريع + عامة أقيمت اليوم؟ 


(1) أنظر في المقدمة خو ل علاقة المالية العامة بالقطاع العام والخاص» الباب الأول. 
(2) هاینز كولز: مصدر سابق» ص 91. 
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السؤال الأول يتعلق بإمكانية احتساب أو تقييم المنافع:. 
هل أن المنافع من المشاريع التي أقيمت بواسطة طلب قروض ستكون بمقدار 
نفقات القرض الزمنية نفسها (أقساط القرض زائداً الفوائد زائداً النسبة 


١‏ المئوية للاستهلاك/ للاندثاز). إن هذه العملية تستوجب مقارنة وتحليل 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


المزدود المتوقع بالنفقات المصروفة على المشروع (مقارنة النفقات بالمردود أو 
المنافع)27. ولكن.عملية تقييم المنافع المتوقعة تواجهها مشاكل عديدة بسبب 
عدم إمكانية حصر النفقات غير المباشرة (النفقات التي لا يكن حصرها/ 
نفقات غير ملموسة) © وخاصة فيا يتعلق بتقييم قيمة المنافع المستقبلية والتي 
أن يمكن حصرها واحتسابها حسب أسعار السوق (مشاكل أسعار الظل) . 

السؤال الثاني ويتعلق بتوزيع العبء الضريبي على الأجيال القادمة: مبدأ 
العدالة أو المساواة يين: الأجيال »)Intergeneration equity)‏ وهل من 
الممكن توزيع الأعباء الخاصة بالمشاريع التي تم تمويلها بواسطة القروض 
المحلية أو الخارجية وتوزيع هذا العبء على فترات زمنية قادمة وبصورة عادلة 
على الأجيال القادمة » بحيث إن كل جيل من الأجيال القادمة يدفع قيمة ما 
حصل: عليه من المنافيع (مبدا | إدفع مثلها ا - you - use‏ سنت 


, (principal 


6 مبدأ الصرف.(النفقات الاعتيادية والنفقات غير الاعتيادية) : 
كانت النفقات العامة تقسم إلى نوعين: 


النفقات الاعتيادية أو المنتظمة . 
النفقات غير الاعتيادية أو غير المنتظمة .' 


. Cost-Benefit-Analyses 

أنظر عمرو حي الدين» وعبد الرحمن يسري أحمد: مبادىء علم الاقتصاد., فيما يتعلق 
بالنفقات الضمنية والنفقة الخاصة والنفقة الاجتماعية» ص 271» 272. 

أسعار الظل - Pies‏ 200 وتستخدم في تقييم المشاريع . 

هاینز کولز: مصدر سابق» ص 92. 
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وكانت النفقات الاعتيادية تغطى بواسطة الإيرادات الاعتيادية أو المنتظمة 
(الضرائب» الرسوم» المشاركات والإيرادات من قطاع الأعمال), بين النفقات 
غير الاعتيادية تغطى بواسطة طلب القروض (القرض العام) . 

فالنفقات الاعتيادية هي التي تظهر في كل فترة زمنية (السنة المالية) بصورة 
مستمرة ودائمية » بين| النفقات غير الاعتيادية هي التي تظهر بصورة مفاجئة أو 
غير دائمية وهذه النفقات کن تع تغطيتها. بواسطة طلب القروض وتوزيع. العبء 
الضريبي بصورة متساوية على فترات: زمنية محددة . 

إن هذا التصنيف للنفقات العامة يتم حسب اتفاق القيادة السياسية في البلاد 
(مؤتمرات شعبية » مجالس أمق الس شعب» مجالس الوزراء) . 

وتعتبر نفقات تمويل الحروب من النفقات غير الاعتيادية والتي تتطلب دراسة 
الحالة الاقتصادية للبلاد وخاصة فيم يتعلق بقيمة النقود في الاقتصاد الوطني 
وإمكانية تغطية ا المرتفع بسبب زيادة الإنفاق العام . 

وسبب زيادة الإنفاق الحربي يزداد الطلب (الطلب العام والطلب الخاص) 
بينما يبقى العرض (الإنتاج) غير مرن. ونتيجة لانعدام التوازن بين العرض 
والطلب يظهر خطر التضخم النقدي في الاقتصاد الوطني. والسؤال المطروح هو 
كيف کن القضاء على ظاهرة التضخم أو الحد منها وجعلها حيادية . 

إن اقتصاد الحرب يتطلب زيادة الإيرادات الاعتيادية وخصوصاً الضرائب 
لخفض القوة الشرائية لدى الأفراد وبدف إحداث موازنة بين الطلب والعرض. 
المصرف المركزي. قد أخلت بالتوازن وفتحت المجال أمام ظاهرة التضخم 
النقدي . 

إن نفقات الحرب ستتحملها الأجيال القادمة جيل بعد آخرء وهذا يمكن 
اعتبارها نفقات اعتيادية (لأنها تظهر بصورة مستمرة بعد نهاية الحرب) وبيب 


(1) هاينز کولز: مصدر سابق» ص 96. 
(2) نفس المصدر» ص 97. 
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تغطيتها بحصيلة الضرائب (والتي تعتبر إيرادات اعتيادية أيضاً) . 
ولهذا السبب فقد أسقط هذا التصنيف في المالية العامة الحديشة. والسبب 
الفعلي لترك هذا التصنيف هو اعتبار جميع أنواع النفقات وجميع أنواع الإيرادات 
من أدوات السياسة الاقتصادية المالية لمحاربة التقلبات الاقتصادية . 
ويا أن الزيادة النسبية في الإنفاق العام تأتي عادة بعد الزيادة النسبية للأسعار 
أثناء فترة التضخم, لذا يمكن القول بأن هذه الزيادات في الناتج المحلي هي 
زيادات حقيقية وليست إسمية تؤكد زيادة في النشاطات والخدمات التي يقدمها 
القطاع العام لأفراد المجتمع . 
المبدأ الإحصائى : 


المدف من الإحصاء المالي هو حصر كامل النفقات العامة بحيث يمكن 
تبويبها ومقارنتها زمنياً وإقليمياً. ويتم هذا التبويب حسب الأسس (القانونية 
المالية) أو (الاقتصادية المالية) . 

وتعتبر الميزانيات التقديرية والميزانيات الفعلية (المصروفات الفعلية) أساس 
هذا التصنيف. ذلك لأن هذه الميزانيات التقديرية أو الفعلية مصنفة ومبوبة 7 
أبواب وبنود وفروع كثيرة توفر للإحصائي إمكانيات كبيرة للعمل. 

كن لصفت الالية العامة في ليبيا حسب الإدارات الشعبية العامة والمصالح 
المركزية أولاً ثم حسب الإدارات العامة في البلديات» ويعقبها حسب الإدارات 
العامة في المؤتمرات الشعبية . 

اللجنة الشعبية العامة . 

اللجنة الشعبية النوعية في البلدية . 

اللجنة الشعبية في المؤقرات الشعبية الأساسية . 

ويرتكز الإحصاء المالي على النقاط التالية : 


)1( نفس المصدر. ص 99. 


- حصر النفقات العامة ومقارنتها بالإيرادات (من الناحية الإمالية) . 

35 - حصر النفقات الجارية (رواتب» سلع. » فوائد» قروض وغيرها). 

5 حصر النفقات الجارية (دعم للمنتجين. دعم للمستهلكين» E‏ 
إضافية, خدمة القروض). 


- حصر الإنفاق الاستثاري (رأس المال): حجم الاستثارات الحقيقية» تحويل 
الثروةء طلبات ES‏ قبل الغرء مشاركات ات القظام العام في ا حاصة 


إن هذا الحصر 5 يبدف إلى معرفة حجم الاستهلاك الجاري ومقدار 
التغيبير في حجم الثروة الإجمالية (من وجهة النظر الاقتصادية)» ومقارنة 
الإيرادات وخصم النفقات منها. ۰ 

كما أن هذا الحصر يظهر العلاقة الوثيقة بين القطاع العام.. والقطاعات 
الاقتصادية الأخرى» عن طريق حصر قيمة الفوائد المدفوعة عن القرض العام 
والدعم المدفوع للمواطنين والفوائد المتحصل عليها من عملية منح القروض 
للمواطنين . ٠‏ 
إن مجموع الإنفاق الجاري والإنفاق الاستشماري (الرأسالي) يشكل مجموع 
الإنفاق العام . وعن طريق هذا التصنيف يكن معرفة الطرق والوسائل التي مت 
بها عملية تمويل النفقات العامة المختلفة (عن طريق الإيرادات العامة أو عن 
طريق طلب القروض العامة» وكيفية تسديد هذه القروض). 
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الفصل الثالن 


اثار الانفاق العام . 
على الاقتصاد الوطني 


المقدمة : ٠‏ 
عند دراسة آثار الإنفاق العام على الاقتصاد الوظني» لا بد من اعتماد بعض 
المؤشر ات الاقتصادية المحددة. ولتحديد مدى تأثير نشاطات القطاع العام على 
مجمل الاقتصاد الوطني توجد عدة مقاييس أو مؤشرات ندرجها في النقاط 

التالية : 


المقياس الأول المستخدم في هذا المضار هو مقارنة حجم .التوظيف (العمالة) 
لدى القطاع العام مع إجمالي القؤى العاملة (القوى المنتجة). ولكن هذا المقياس 
يعتبر E‏ الفائدة لأن القوات المسلحة والجهات الأمنية المختلفة توظف أعداداً 
من القوى العاملة. أضف إلى ذلك فإن بعض الدول النامية وخضوصاً 
0 للنفط منها قد اتبعت سياسة التتوظيف غير المحدود لبعض فئات 
المجتمع. وخصوصا من ذوي الدخل المحدود بغية تحسين مستواهم المعاشي 
وكنوع من إعادة توزيع. الدخل بين أفراد المجتمع الواحد. 
ولهذه الأسبأب فإن عدد الموظفين في القطاع العام وحتى التغييرات في هذا 
العدد لا يكن اعتبارها مؤشراً واقعياً لقياس تأثيرات القطاع العام على الاقتصاد 
الوطني . 
والمقياس الثاني هو العلاقة بين حجم الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي 
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(أي نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي). ويستخدم هذا المقياس 
لإعطاء فكرة عامة:عن ذلك الجزء من الناتج المحلي الذي يذهب أو يستقطع من 
قبل القطاع العام على شكل مرا ورسوم وغيرها من أنواع الإيرادات 
العامة. 

والجدير بالملاحظة أن هذه العلاقة الكمية لا E.‏ صورة كاملة عن مدى 
تأثير نشاط القطاع العام على الاقتصاد. الوطني» وذلك للأسباب التالية: 


- إن القطاع العام ينفق جزءاً من إيراداته لأغراض ذات نفع اجتماعي عام . 
فهو يدفع بتحويلات نقدية أو عينية عينية للأرامل والأيتام والعجزة والمعوقين 
وغيرهم . . وهذه التحويلات لا تشكل جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنها 
تعطي اشاس علها ر من الناتج 
لحي . ْ ١‏ 

إن القطاع العام يفرض أنواعاً ختلفة من الضرائب والرسوم كي يتمكن 
من تويلإ إنفاقه العام. فكلا أراد القطاع العام زيادة حصيلة الضرائب 
استوجب ذلك زيادة عدد الموظفين لدى مصلحة الضرائب لحبايتها. وهكذا 
تزداد نفقات القطاع العام مع زيادة العبء الضريبي . 
والمقياس الثالث الذي يستخدم لمعرفة أثر القطاع العام على الاقتصاد 
الوطنيء هو العلاقة الكمية بين حجم صافي القروض العامة التي طلبها القطاع 
العام من المصادر المختلفة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي©. إن هذه العلاقة 
تبين قدرة القطاع :العام على خدمة الدين (خدمة القرض: أي تسديد أقساط 
القرض مع الفوائد المتفق عليها) . فإذا كانت القروض تشكل جزءاً بسيطاً من 
إجالي الناتج المجليء فإن بمقدور القطاع العام تسديد قيمة القرض مع الفوائد 
بواسطة 0 ادات العامة المتوفرة. لديه© . 


(1) الدعم يضاف إلى الناتج المحلي بسعر الق لأنه يساعد على خفض الأسعار أو النفقات 
بعكس الضرائب التي تزيد من-الأسعار أو النفقات؛, أننظرء الجزء الثاني» من الفصل 
السادس» من الباب الأول. 
(2) قارن تأثيرات القرض العام على الناتج المحلي الإجمالي. الفصل الثاني من الباب الخامس . 
(3) قارن خدمة القرة ض العام في الفصل الثالث من إلباب الخامس . 
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وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه لا يكن اعتبار أي من هذه المؤشرات كافياً 
لتوضيح مدى تأثير القطاع العام على الاقتصاد الوطني, ولهذا تستخدم في 
الغالب عدة مؤشرات مرة واحدة. وعلى هذا الأساس سيتم التركيز على العلاقة 
النسبية بين حجم الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي 17 اسة تأثيرات الإنفاق 
العام على الاقتصاد الوطني. وعند مناقشة تأثيرات القرض العام على الاقتضاد 
الوطني يؤخذ المقياس الثالث في نظر الاعتبار. 


اق مراجعة أوجه الإنفاق العام» التي نوقشت في الأجزاء السابقة ن بأنها 
تتضمن ثلاثة أنواع وهي : الإنفاق الجاري (الميزانية الإدارية) والإنفاق التدموي 
(خطط التنمية) والإنفاق العسكري. والذي يعنينا هنا هما النوعان الأولان من 
الإنفاق العام . 1 
وقد تبين عند تصنيف أنواع الإنفاق العام أيضاً بأن النفقات العامة نوعان: 


- نفقات عامة تحويلية (إنتاجية) تدفع للحصول على عناصر إنتاج (عمالة» مواد 
خام وغيرها) وها تأثير مباشر على حجم الناتج المحلي الإجمالي ». وحجم 
العمالة . ش 0000 

- نفقات دعم تدفع للمنتفعين مها (ضيان اجتأعي » عجزة» دعم أسعارة أو 


٠‏ (1) كان الاعتقاد السابق لدى الكلاسيكيين هو أن الانفاق العسكري إنفاق عقيم الفائدة» أي 
ليس له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. ولكن الكثير من النظريات الحديثة تؤكد اليوم 
على أهمية ودور الإنفاق العسكري في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخصوصاً فيا يتعلق 
بالبنى الأساسية للاقتصاد الوطني. أضف إلى ذلك فإن القوات المسلحة تعتبر مدرسة الرجال 
حيث تتخرج منها الكفاءات الفنية في ختلف المجالات الاقتصادية . 
وهناك نوع رابع من الإنفاق العام تقوم به شركات النفط العاملة في ليبيا والتي حصلت على 
عقود الامتياز يمكن إضافته إلى أوجه الإنفاق الأخرى» خصوصاً وأن هذه الشركات الأجنبية 

تقوم بإنفاق الملايين سنويناً كمرتبات للعاملين فيها من وطنيين ؤأجانب» ونفقات ونقل 
ومواصلات وإيجارات وشراء المواد الخام والمواد الغذائية ومصروفات أخرى تنفقها في سبيل 
عملياتها الإنتاجية في ليبيا. وتخلق الشركات الاجنبية ذا الإنفاق طلباً متزايداً على السلع 
التموينية والخدمات» بالإضافة إلى خلق طلب ناتج من إنفاق المشتغلين فيها. 
وقد أهمل هذا النوع من .الإنفاق لأنه لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من إجالي الإنفاق العام . قارن 
الجدول رقم 39 والخاص بالمصروفات المحلية لشركات النفط خلال السنوات 1981-1965 م . 
النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي » يناي ر/. مارس» 4 م. 
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1 تسديد الفرض 0 مع الفوائيد) .وهذه النفقات د لما .تأثير مباشر على 
والإنفاق ن 3 كان مصدره ينفق من أجل إقامة مشاريع ومرافق عامة 

(تعليم» صحة» دفاع)» وخدمات ختلفة ودفع مرتبات وأجور العاملين فيها. ٠‏ 

وهكذا.يقوم القطاع العام بطلب سلع وخدمات من أفزاد المجتمع وشراء المواد 

الخام ومواد البناء وطلب القوى العاملة . . ويدفع لهم بالمقابل . 

ش وعلى هذا الأساس يشترك القطاع العام مع أفراد المجتمع في زيادة الطلب 


على السلع والخدمنات» والطلب على السلع المعمرة والإنتاجية الأخرى. 
فالطلب العام يعتبر طلباً إضافياً جديداً يضاف الى الطلب الخاص. 


وتكون معادلة الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) كالآتي : 

دخل = استهلاك خاص + استهلاك عام + استشار خاص + استثمار عام . 

والجدير بالذكر أن كمية الاستهلاك والاستثار العام لن تكون بأقل من 
حصيلة الضرائب» عندما يكون حجم الإنفاق. العام مساوياً لحجم الإيرادات 
الفعلية العامة أي عندما تعتمد الخزانة العامة في تمويل الإنفاق العام على 
مصادر مالية ذاتية؛ دون الاعتهاد على القروض المحلية أو الأجنبية أو على 
مخحصصات اليزانية من عوائد النفط. 

5 القطاع العام ينفق. عادة أموالاً أككير من خصيلة الضرائب بكثير 
وذلك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتاعية » حيث يزداد حجم المخصصات 
المالية لدعم الميزانية الإدارية (بالنسبة: للدول النفطية) ويزداد حجم القروض 
المحلية (من المصرف المركزي أو من الأفراد)» وكذلك القروض الخارجية من 
المرات عن حجم حصيلة الضرائب: 1 
(1) إن المبالغ التي ينفقها القطاع العام كدعم أو كإعانات (دون مقابل) أو ما يدفعه للأفراد 

كفوائد على القروض المحلية التي اقترضها منهم » يجب استبعادها من المعادلة ذلك لأا سبق 
وأن احتسبت ضمن استهلاك واستثار الأفراد. 1 : 
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إن زيادة الإنفاق العام الذي تناقش آثاره في الصفحات التاليةء لا تعني 
زيادة الإنقاق العام عن طريق زيادة حصيلة الضرائب. بل زيادة الإنفاق العام 
عن طريق طلب القروض من المصرف المركزي أو من الخارج. ذلك لأن هذا 
الاقتراض يقلل العديد من المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع : 
1 تأثير الإنفاق العام على الدخل (الناتج المحلي الإجمالي) : 

استناداً إلى معادلة الدخل السابقةء فإن أي تغيير في حجم الإنفاق العام 
(استهلاك عام + استثمار عام) سيؤثر على مستوى الدخل (الناتج المحلي 
الإجمالي) بصورة مباشرة بالزيادة أو النقصان» حسب حجم الإنفاق العام.. فإذا 
ما ازداد حجم الإنفاق العام (استهلاك عام + استثار عام) فإن ذلك يؤدي إلى 
زيادة الدحل حت" حسب المعادلة والرسم البياني : 

دخل - استهلاك + استثار + إنفاق عام 


ددس + ٹ باع 


رسم بيانٍ رقم (74) 
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ويظهر الرسم البياني النقاط التالية : 


- دالة الاستهلاك س (د) تشير إلى أن حجم الاستهلاك سيكون بمقدار (س" 
= د ب)» عندما يكون الدخل بمقدار (ص د'). والادخار (خ) سيكون 
بمقدار (ب و) وهو في نفس الوقت مساو للاستثار (ث). وهكذا تنشأ الدالة 
الجديدة (س + ث). ٠‏ 

- عند زيادة حجم الإنفاق العام بمقدار (ون) فإن الدالة الجديدة ترتفع إلى 
أعلى وتصبح (س + ث + ن ع). وهذا الإنفاق العام الجديد سيؤدي إلى 

٠‏ زيادة الدحل من د إلى د”. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. (حيث 
إن س2 أكر من س" وزيادة الادخار (ل ز) أكبر من (خ) وهذا بدوره يؤدي 
إلى زيادة الاستشار لأن إل ز أكبر من ب و) وهكذا دواليك . ۰ 
من هذا يستنتج أن العطاع العام إذا أراد زيادة أو نقصان ) حجم الإنفاق 

العامء فلا بد أن ذلك سيغير من موضع الدالة الجديدة وتبعاً لذلك سيتغير 

حجم الدخل (ص دا أو ص «2). 
وعندما يراد قياس مدى مساهمة أو قياس تأثير الإنفاق العام على زيادة 
الدحل» فلا بد من الاعتاد على اصطلاحين لما أهمية اقتصادية كبيرة في النظرية 

الاقتصادية وهما: 
مكرر الاستثمار 0 الاستثمار) ومعجل الاستثمار (مبدا الإسراع 

والتعجيل)» واللذان ستتم مناقشتهما في الأجزاء القادمة من هذا الفصل . 

1-1 مضاعف الاستثار (مكاثر الاستثمار) : 

جاء في الصفحات السابقة» أن أي تغيير في حجم الإنفاق العام سيؤتر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حجم الدخل . ومكرر الاستثمار هو المعادلة 
الي تظهر معنى الزيادة التي حصلت للدخل نتيجة للزيادة في حجم الإنفاق 
العام . فإذا ما أرادت مؤسسة عامة أن تنفق مقداراً من المال لإقامة مشروع 
جديد» فإن هذا الإنفاق سيخلق طلباً على المواد الخام ومواد البناء والآلات 
والقوى العاملة > أي أن الإنفاق الجديد سيولد دخلا جديداً بالنسبة للمشاريع 
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الموردة والقوى الغاملة فیها» وهذا بدوره سيخلق طلباً جديداً على السلع 
الاستهلاكية والخدمات من قبل المجموعة أو الفئة التي حصلت على الدخل 
الإضاني الجديد أول مرة. وهذه المجموعة الأولى تنفق جزءاً من الدخل ا لمضاف 
من أجل الحصول على سلع وخدمات (وهذا ما يطلق عليه الآثار المباشرة من 

اللبرجة الأولى لمضاعف الإنفاق العام). وهذا الإنفاق المضاف يولد دخلا 
جديداً لمجموعة أو فكة ثانية من أفراد المجتمع تعمل لدى منشآت إنتاجية 
وخدمية مساعدة للمنشآت الإنتاجية الأولى . وعندما تة تقوم المجموعة الثانية 
بإنفاق جزء من الدخل الإضاني» فإنها تخلق طلباً جديداً على السلع والخدمات. 
(وهذا ما يطلق عليه الآثار غير المباشرة/ من الدرجة الثانية لمضاعف الإنفاق 
العام) . وهكذا فإن دورة الإنفاق العام تدور باستمرار ويزداد الدخل ويزداد 
الطلب والإنتاج أيضاً لمواجهة الطلب المتزايد© , 


وبما أن الدخل الجديد لا ينفق بالكامل» بل إن جزءاً منه يدخر في 
الصارف. لذا فإن الدخل الجديد سيكون أقل من سابقه بمقدار هذا الجزء 
المدخر من الدخل. . معنى ذلك أن الإنفاق الجديد سيخلق دخلا جديداً وهذا 
بدوره يخلق طلباً متزايداً ومدخرات إضافية جديدة. هذه المدخرات تزيد من 
إمكانيات الاستفهار الجديد والذي يشكل بدوره دافعاً لزينادة الإنتاج لمواجهة 
الطلب الفعال. ولقياس الرقم الحقيقي (العددي) لزيادة الدخل ولمعرفة مدى 
تأثير الإنفاق العام على الدخل لا بد من شرح مصطلحين اقتصاديين هما: الميل 
الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار: 


الميل الحدي للاستهلاك : 

الميل الحدي للاستهلاك هو النسبة المئوية من الدخل المضاف يخصصها الفرد 
أو العائلة ا المضاف» أو بمعنى آخر التغير في الاستهلاك مقسومة على 
التغير في الدخل ( لك ھت ) ٠‏ 


أما الميل الحدي 1 فهو النسبة ا المخصصة من الدخل المضاف 


(1) أنظر كتاب أحمد جامع : النظرية الاقتصادية, الطبعة الثالثة., 1976 م» صن ص 326-303. 
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للادخار في YF‏ وبتعبير آخر هي الزيادة ف الادخار مقسومة ة على الزيادة 
في الدخل ( ^ ٍ 


والزيادة. في اندض تساوي الزيادة ف الاستهلاك مضافاً إليها ليها الزيادة ف 
5 الادخار. 0 1 


)1 = د = استهلاك + إدخار (4 س + ۸ خ‎ ١ 
حيث إن د = الدحل»› س = استهلاك وخ = إدخارء‎ 


وهكذا ون ھھھ ا 
د 2 ی 
إن مكاثر الإنفاق العام (مضاعف الاستثار) يتحدّد بنسبة اليل الحدي 
للاستهلاك كع ذلك لأن المكاثر = 


(الميل الحدي للاستهلاك) 


1 


لكك (الميل الحدي للادخار)0) 
i 3۸‏ 
فإذا كان الميل الحدي للاستهلاك 
ج والميل الحدي للادخار 2 0 


1 
فإن حجم المکاٹر سيكون 3 س . 
1 


3 
وعلى هذا الأساسء فإن الزيادة في الدخل (الناتج المحلي) ستكون ثلا 
أضعاف الزيادة في حجم الإنفاق الآصلي . ٠‏ 


(1) أبوالقاسم الطبولي وآخرون: أساسيات الاقتصاد. مكاثر الاستثيار. ص ص 235-232 . 
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. مشال: 


استثار جديد بمقدار مليون د. ل. والميل الحدي فرق )چ و 5 
الزي يادة في الدخل النهائي (الناتج المحلي الإجمالي؟). . 


| ۴ الحدي 
استثهار جديد دخل إضاني للادخار 


1000000 | 1000 0 
800 000 
- 0 
51200 
409600 
3760 
2624 
209715 


000 5000 000 د 000 1000 


من هذا يتضح أن زيادة الدخل تمائل خمسة اا المبلغ المستثمر 


640000 
512000 
409600 
327600 
26214 
, 209715 
4193 16772 


وفي خالة أن اليل اشد للاستهلاك 7 ج( فإن الزيادة في الدخل 
تصل الى 10 مليون د. 
٠‏ وعلى هذا اا فإن حجم مضاعف الاستئار (مکاثر الاستشاں) يزداد كلما 
. زاد المبلغ (أو النسبة) المخصصة يدك 'وبالعكس ينقص كلا ازدادت 
النسبة المخصصة للادخار: 


وفي المثال يظهر أن الدخل قد ازداد بصورة مضاعفة نتيجة للزيادة الأصلية 
٠‏ في الإنفاق العام . وبما أن الدخل والاستهلاك قد ازداد كل مُنبهاء فإن الادخار 
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هو الآخر قد ازداد. ويكون مجموع المبلغ المدخر مساوياً للمبلغ المستثمر أصللا: 
ولتوضيح ذلك يستخدم الرسم البياني رقم (75). . 
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رسم بیاني رقم (75) 


ومن الرسم البيان رقم (75) يظهر أن حجم الإنفاق العام قد ازداد بمقدار 
(ون)» أي زيادة الطلب العام على السلع والخدمات» وهذا يؤدي إلى زيادة 
دخل المجموعة الأولى من القوى العاملة بمقدار (ن ط). وهذه الزيادة في الدخحل 
تؤدي إلى زيادة الاستهلاك بمقدار (ط م) وهذه بدورها تؤدي إلى زيادة دخل 
المجموعة الثانية من المنتجين بمقدار(م ك) ويزداد الاستهلاك بمقدار 
(ك ل). . . . وهكذا تستمر الزيادة في الدخل وما ڌ تؤثره في زيادة الاستهلاك 
والادخار الى قد نقطة (ز) حيث ينتهيِ التأثير ويصل الصفر. ٠‏ 


١ ل‎ E 


١ 
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21 معجّل الاستلهار (مبدأ الإسراع والتعجيل) : 


إن مبدأ معجل الاستثار يظهر مدى تأثر الاسنتشارات نتيجة لزيادة الطلب 
على السلع والخدمات. فإذا ما ازداد الطلب الفعلي على السلع الاستهلاكية) 
فإن الطلب على الاستنئارات (أي المشاريع الإنتاجية) سوف يزداد هو الآخر 
وذلك بنسب مئوية أكبر من زيادة الطلب. على السلع الاستهلاكية. وهذا ما 
يطلق عليه مصطلح الاستثمارات المشتقة أو الطلب المشتق 6110760 2) 


„ Demand) 
فمعجل الاستشمار يبيل العلاقة بين حجم الإنتاج النهائي من السلع‎ 
(المخرجات). وما يقابلها من حجم رأس المال المطلوب لعملية إنتاج تلك‎ 

السلع (المدخلات) . 


فإذا ما ازداد الطاب الفعال على السلع الاستهلاكية فلا بد من زيادة حجم 
الاستثمارات (الجديدة) ببدف مواجهة الطلب اللمتزايد.' ولهذا فإن عملية الاستثار 
تتحدد بمدى تغير حجم الطلب الاستهلاكي . 


وهكذا فإن معجل الاستثار هو عكس مكرر الاستشمار» حيث إن الأول 
يوضح.تعلّق الاستثار بالاستهلاك» بينا الأخير يوضح اعتماد الاستهلاك على 
الاستثمار (الإنفاق العام). فالتفاعلات التي أحدثها مضاعف الإنفاق العام 
خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية» سوف تزداد 
حدة من جراء الآثار التي خلفها معجل الاستثار وتوسع حجم الاستشمارات 
وزيادة حجم الطلب على السلع الإنتاجية (تأثيرات غير مباشرة من ا 
الثالثة للإنفاق العام)2 . ' 


توجد في ليبيا ثلائة مصانع للدراجات الهوائية» تننج لإشباع حاجات 


ا 
(1) أنحمد الجامع : النظرية الكليةء مصدر سابق» ص ص 338-329 . 
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المواطنين من هذه السلع الاستهلاكية: وليس هناك حاجة الى بناء مصانع 
جديدة إلا بمقدار الإحلال والاستببدال لم e‏ من آلات . رالا 
أو الاندثار) . 


ولنفترض الآن أن الطلت يذ الدراجات الموائية قد ازداد بسبب تحريض 
الشباب على الرياضة الجاهيرية وارتفع حجم المبيعات السنوية بمقدار %10 . 


00 زيادة الطلب هذه تضطر المصانع إلى العملٍ بكل طاقاتما الإنتاجية و 
ثم التوسع في بناء مصائع جديدة للدراجات ثانياً . وهكذا يزداد الطلب على 
المصانع والآلات والمعدات بنسبة ة أكبر من زيادة الطلب: 


فإذا أقيم مصنعان جديدان.لهذا الغرض: الأول متها لإحلال واستبدال أحد 
المصانع القديمة والثاني لتوسيع حجم الإنتاج» فإن نسبة الزيادة في السلع 
الإنتاجية ستكون %33,3 أي بمقدار الثلث» بينما نسبة الزيادة في السلع 
الاستهلاكية. تقدر بنحو %10 . 


مثال آخر: 

لدى الجماهيرية عشرة أفران للخبز والحلويات أقيمت خلال عشر سنوات 
واحداً بعد. الآخر. ويا أن العمر الإنتاجي للفرن الواحد عشر سنوات» فلا بد 
من إنشاء مصنع جديد كل سنة من أجل إحلال واستبدال الفرن المستهلك بعد 
- مرور عشر سنوات» وذلك من أجل الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الأول . ٠‏ 
٠‏ فإذا افترضنا أن المبيعات ازدادت بمقدار %10 سنوياً فإن الطلب على الأفران 
الجديدة سيرتفع إلى الضعف (أي طلب مصنعين سنوياً) المصنع الأول كبديل 
للمصنع المستهلك بعد عشر سنوات والمصنع الثاني لمواجهة زيادة الطلب. 
وهكذا نجد أن الطلب على السلع الإنتاجية قد ارتفع من مصنع واحد سنوي 
إلى مصنعين» أي نسبة الزيادة المثوية %100 . 

وني حالة انخفاض الطلب بنفس المعدلء فإن ذلك سيحدث نقصاً كبيراً في | 
حجم الاستثئار بحيث يصل إلى مستؤى الإحلال (الاندثار) السنوي فقط. في ' 
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مثل هذه الحالة ينقض الطلب من مصنعين سنوياً إلى مصنع واحد فقط. أي أن 
الطلب ينخفض بمقدار 7050 بيا الطلب ,قد انخفض بنسبة %10 فقط . 

من هذا يستنتج أن نقص الطلب على السلع الإنتاجية يؤدي إلى نقص أكبر 
في الطلب على العمالة والدخل المتاح. ونقص في الطلب الاستهلاكي » ومن ثم 
الادخار. : 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المناقشات الخاصة بمضاعف الاستثار وكذلك 
معجل الاستثار لم نتطرق إلى فعاليات القطاع:الخاص ومدى تأثرها باستشهارات 
القطاع العام » حيث افترض ضمنيا ثبات حجم الاستثار الخاص . 

3 إن فرضية ثبات حجم الاستثيارات الخاصة هي غير منطقية ولا تنطبق مع 

الواقع : ذلك لأا عادة تتأثر بصورة إيجابية عند قيام المؤسسات العامة 
بالاستئارات, مما يزيد من حدة التأثيرات التي يخلفها مضاعف الاستشمار 
(الإنفاق: العام) ومعنجل الاستثار من بعده. | 
دو اهدي الل أن معجّل الاستشمار يعتمد أساساً على توقعات المشاريع 
الإنتاجية فيها بخص حجم الطلب المتوقع وحجم المردود (الأرباح) المتوقعة : 

فإذا كانت حالة التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج هي السائدة» وكانت 
توقعات القطاع الخاص بتطور الاقتصاد الوطني إيجابية؛ فإن آثار معجل 
الاستثار ستزيد من الطلب الإجمالي بما يفوق الطاقات الانتاجية المتاحة, مما 
يؤدي إلى زيادة الاستثغارات. وأول آثار زيادة الاستشمار ستكون منصبة على 
سوق العمل» حيث ترتفع الأجور في حالة عدم قدرة عرض العمل من تلبية 
الطلب المتزايد على العمالة. ومن جراء ذلك ترتفع الأجور ومن بعدها ترتفع 

نفقات الإنتاج والأسعارء ويتولد تضخم مستمر مع جميع آثاره الاقتصادية 

والاجتاعية© . 


(1) أثبت الواقع العملي أن الأرباح امتوقعة هي المحرك الأساسي لعملية الاستثئار من قبل القطاع 
الخاص وليست الزيادة في حجم الطلب على السلع الاستهلاكية. قارن هاينز كولز: 
ص 117. 

(2) نفس المصدر السابقء ص 117. 


359 


وبالعكس إذا كانت التوقعات حول تطور الاقتصاد الوطني سلبية» حيث 
يصبح من الصعب تشجيع المشاريع الإنتاجية على زيادة الطلب وإقامة مشاريع ٠‏ 
جديدة . 1 

وأخيراًء لا بد من مناقشة عامل الزمن وأخذه بنظر الاعتبار عند الحديث عن 
معجّل الاستثارء حيث إن المتغيرات الاقتصادية التي يؤثر بعضها على البعض 
الآخر تتحدد هي الأحرى بعامل الزمن: 

فالاستئارات الحالية ليست دالة فقط للاستهلاك الخال با هي دالة أيضاً 
للاستهلاك خلال فترات سابقة أيضاً, أي أن: 


ث = م (س, - مسر ,) 


حيث إن ث = استثار» م - معامل رأ أن الال الذي فين ا ين اسن 
المال الشابت وكمية السلع التي يمكن إنتاجها بواسطة رأس الال هذا 


e = w (Capital Coefficiens)‏ ز = عامل الز س 
8 1 - الفترة السابقة . 


3-1 العوامل المؤثرة في احتساب مضاعف الاستثار ومعجّل الاستثمار : 
عن بعضها باختلاف نوع الإنفاق العام . فبعض أنواع الإنفاق العام ها آثار 
مباشرة على حجم الناتج المحلي الإحمالي (آثار من الدرجة الأولى)» بينها هناك 
أنواع من الإنفاق العام لا يظهر تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي بالكامل. 
وهذا يعني أن الوحدة النقدية الإضافية من الإنفاق العام لا تؤثر يما يساومها أو 
يعادلها في حجم الناتج المحلي الإجمالي . بل أقل من ذلك بكثير. 
والسبب في هذا الاختلاف للاثار يرجع إلى النقاط التالية : 


(1) هاينز كولزء ص 115. 


1-3-1 النفقات التحويلية (الإنتاجية) ونفقات الدعم : 


إذا كان الإنفاق العام على شكل نفقات تحويلية '(إنتاجية)» فإن آثارها 
ستكون أكبر من الإنفاق العام على شكل تحويلات مالية من أجل الدعمء ذلك 
لان الإنفاق: العام من النوع الثاني تنعدم فيه الآثار المباشرة (من الدرجة 
الأولى)ء فالنفقات التحويلية (الإنتاجية) تصرف من قبل القطاع العام من أجل 
الحصول على سلع وخدمات» أي أنها تخلق طلباً متزايداً مباشرة بعد لاقت 
كا أنها تخلق طلباً متزايداً عند الفئة الأول بن القوى العاملة التي تحصل على 
الدخل الإضاقي. ش | 0 


بينهم| نفقات 9 8 بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمنتفعين بها دون 
مقابل أي أنها لا تخلق طلا متزايداً عند الإنفاق مباشرة» وإنمبا بعد صرفها من 
قبل المنتفعين ها. ولهذا فإن مضاعف الاستشهار الخاص بالنفقات التحويلية 
(الإنتاجية) سيكون أكبر بمقدار (واحد) مقارنة بمكرر الاستثهار اف بنفقات 
الدعم. وتكون المعادلة كالآتي: 


۸ ار و 


57 
1- ب 


دن |+ 


=3. وهذا أقل من مكرر الاستثار الخاص بالنفقات الإنتاجية والذي 
e TT‏ 
4 


قيمته 4( . 


(1) أنظر مكرر الضرائب ويكون أقل من مكرر (مكائر) الاستثار بواحد صحيح ولكن السالب. 
:- قارن أبو القاسم الطبولي وآخرون: أساسيات الاقتصاد. ص 252. 


.1 


فإذا كان الميل الحدي للاستهلاك )2 فإن مكرر الاستثهار سيكون بمقدار. 
3 لأن: 1 ْ 


2-3-1 استيراد السلع والخدمات الإضافية من الخارج: 


في حالة قيام الشركات المنفذة للمشازيع العامة (عظاءات عامة) باستيراد 
سلع وخدمات من الخارجء فإن الآثار المباشياة لمضاعف الإنفاق العنام ستكون 
٠‏ منخفضة ة ومتناقصة بالنسبة للنات تج المحلي الإحالي. وذلك لأن جزءاً من النفقات 
العامة قد حول إلى الخارج 0 تأثير مضاعف على الناتج المحلٍ 
للاقتصاد الأجنبي الذي قام بتصديز السلع والخدمات إلى ليبيا. ۰ 
أما الانعكاسات (الإيجابية) Repercussion‏ ثل هذه التأثيرات الخارجية على 
حجم الناتج المحلي وعلى العمالة الوطنية فإنها غير متوقعة. 
ومثال على: ذلك أن شركة أجنبية تقوم بتنفيذ مشروع في ليبيا وتستورد سلعاً 
وخدمات من الخارج. إن الاقتصاد الوطني المضدر للسلع والخدمات هو الذي 
يتأثر بصورة مضاعفة نتيجة لتصديره السلع والخدمات الى ليبيا. أما احتمال قيام 
الاقتصاد الأجنبي بزيادة استنراداته من ليبيا نتيجة لزيادة صادراته إليهاء فإنه 
غير متوقع» إذ لا توجد علاقة بين ارتضاع الدخول في الخارج نتيجة لزيادة 
الصادرات إلى ليبيا وبين زيادة الواردات من النفط الليبي ومشتقاته. 
3-3-1 - تراكم أر باح ومدخرات المنشآت الإنتاجية والخدمية : 
عند قيام المنشآت الإنتاجية الخدمية بحجز جزء من أرباحها الإضافية 
التي تولدت نتيجة زيادة الإنضاق العام والطلب على السلع والخدمات التي 
توردهاء وني حالة عدم انتقالها كقوة شرائية وطلب متزايد لإنتاج المنشآت 
الأخرىء فإن ذلك يعني أن تأثيرات مضاعف الإنفاق العام على الاقتصاد 
الوطني سوف تتناقص . 


“ 4-3-1 فرض ضرائب على المنشآت الإنتاجية والخدمية: 


يوجد بين الإنفاق العام والإيراد العام ترابط وثيق» يرجع أساساً إلى 
عوامل ذات طبيعة سياسية تتعلق بالمؤسسات صاحبة القرار» والتي تضع الميزانية 
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العامة وتقوم. بتوزيع. الموارد المالية على أنواع مختلفة من الإنفاق العام .. ولا يخفى 
أن المؤشرات الاقتصادية تلعب دوراً في تجسيد هذا الترابط بين الإنفاق والإيراد 
العام 0000 ْ ! 
فعادة ما تزداد خصيلة الضر ائب عندمنا يزداد حجم. م النائج المحنلي الإجمالي 
وحجم العالة نتيجة للزيادة في نحجم الإنفاق العام , 

ولكن زياذة حضيلة الضرائب تعني من الجانب الآخر انخفاض الدخل 
'الإضاني المتاح لندى الأفراد والمنشآتء: وهكنذا تنخفض مخصصات الإنفاق 
الغائلي. ونتيجة ذلك انخفناض في حجم الطلب الإضافي على السلع' ٠‏ 
والخدتقات, وهذا السبب تتناقص تأثيرات مضاغف الإنفاق الغام. أي بتعبير 


آخر أن مضاعف الإنفاق 1 سيكون ارين المضاعف 5 صورته الأولى 
المبسطة© . , ٠.‏ 


. وحصيلة الضرائب المتزايدة هذه يطلق ا تصطلع ا 8 
المخدّر للاي (8ل ۵1ءء۴) للمضاعف وتأثيراته الاقتصادية . 

أن الشراب الختلفة المتروضة عل الشات الإنتالجية وا دة ت 
07 من أنواع النفقات الإنتاجية» في حالة دفعها من قبل المنشآت» وهذا أيضاً 
فإن تأثيرات مضاعف الإنفاق العام ستنخفض هي الأجري» وذلك لأن جزءاً 
من. النفقات العامة الإضافية قد رجع إلى ا العام على شكل إيرادات 
عامة. وهكذا فإن مضاعف الإنفاق العام يصغر 


۰ . اختلاف الميل الحدني للاستهلاك:‎ 5-3-1 ٠ 


عند مناقشة تأثيرات مضاعف الإنفاق العام في صورته المبسطة. 
فرضية ة أساسية مفادهاء أن اليل الجدي للاستهلاك متساو بالنسبة ا فقكات. 


(1) هذاما يطلق عليه مصطلح (حساسية أو مرونة) حصيلة الضرائب بالنسبة لوج الاتتصادي 
:.. القائم . 

(2) هاينز ص 109 . 

(3) نفس المصدر السابق. ص 103. 
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المجتمغ الواحد.٠‏ ولكن هذه الفرضية غير منطقية» ذلك لأن الميل المحدي 
للاستهلاك يختلف. حسب مستوى الدخل والعادات: والتقاليد والمستوى الثقافي . 
وما أن الميول الحدية للاستهلاك بالنسبة للفئات التي تحصل على دخل إضا 
نتيجة الإنفاق العام الإضاني» ليست متساوية وإنما هي مختلفة» فإن إجمالي 
التأثيرات لمضاعف الإنفاق العام ستكون هي الأخرى مختلفة أيضاً©. 


05 ف إلى ذلك فإن الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة لذوي الدخل المرتفع 
عادة ما يكون أقل من الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة لذوي الدخل المنخفض : 
وعلى .هذا الأساس فإن تأثيرا ات مضاعف الإنفاق العام ستكون أصغر بكثير في 
حالة أن حصة أرباب العمل (القطاع الخاص) من الإنفاق العام الإضافي كانت 

أكبر من حصة المنتجين العاملين لدى القطاع الخاص©. 

كا لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنه نتيجة لزيادة الإنفاق العام» ونشوء زيادة 
إضافية في الدحل المحاح» قد يزداد الطلب على السلع الكالية اور من 
الخارج. في مثل هذه الحالة ا آثار المضاعف. بسبب حول جزء من 
الإنفاق العام إلى الخارج . كما نوقش ذلك في نقطة سابقة . 


6-3-1 الطاقات الإنتاجية المعطلة : 

تلعب الطاقات الإنتاجية غير المستغلة (المعطلة) لدى المصانع الموردة دوراً 
مه في التأثير على حجم مضاعف الإنفاق العام. فإذا كانت لدى المنشآت 
الإنتاجية طاقات معطلة (توظيف غير كامل) فمن الممكن زيادة الإنتاج عن 
طريق تشغيل هذه الطاقات المعطلة دون الحاجة إلى طلب آلات وتشغيل عمالة 
جديدة©. وبهذه الطريقة فإن تأثيرات مضاعف الإنفاق العام سوف تتناقص» 
ذلك لأن نسبة ما سيدفع من الإنفاق العام الإضاني كأجور للعمالة الجديدة 
. ستكون منخفضة9©. 
(1) هايتز كولز: ص 113. 
٠ )2(‏ نفس المصدرء صن 113: 
)3( العالة ذات الخيرة لا يمكن الاستغناء ا الإنتاجء وهذا تعتبر أجورها نوعاً من 

. النفقات الثابتة بالنسبة للمصنع . 

(4) المصدر أعلاهء ص 110. 


7-3-1 - المخزون السلعي : 


كيم المخزون. السلعي (مواد. خام سلع نصف جاهزة» E.‏ 

إنتاج وغيرها) دوراً في تأثيرات مضاعف الإنفاق العام على الدخل والعمالة. 
فإذا ما توفرت المواد هذه في المخازن. فإن المنشآت الإنتاجية تجد نفسها غير 
مضطرة لى طلب المراد من الموردين في نحالة زيادة الإنتاج» إلا بعد نفاد 
المخزون السلعي أو ما يقارب ذلك. ونتيجة ة الاعتماد على المخزون السلعى 
تنقص تأثيرات مضاعف الإنفاق العام . 


8-3-1 دافع الاحتفاظ بالسيولة النقدية: 


يعتبر دافع الاحتفاظ بالسيولة النقدية «(Liquidity preference)‏ أحد 
أهم العوا امل المحددة للطلب على النقود©. فإذا ما فضلت المنشآت الإنتاجية 
الاحتفاظ بأرباحها الإضافية الناتجة عن زيادة المبيعات كأحد تأثيرا ثيرات مضاعف 
الإنفاق العام » كسيولة نقدية لديهاء أو قامت بتسديد الديون التي عليها قِبّل 
الغيرء فإن آثار مضاعف الإنفاق العام على التشغيل سوف تتناقص ع ذلك لأن 
جزءاً من الإنفاق العام الإضاني سوف يحتجز ولا يخلق طلباً فعالاً. 


9-3-1 كثافة استخدام رأس المال: 


يعتبر استخدام رأس المال بصورة ة مكثفة أحد العوامل المحددة لتأثيرا 
مضاعف الإنفاق الغام. ذلك لأن آثار المضاعف تتعلق أساساً قاف 
الاستهلاك (الاندثار) لرأس المال» والتي تسهل عملية ف بالاستثهارات 
البديلة. 


فكلما كانت نفقات الإهلاك مرتفعةء أمكن القيام بالاستشارات الإحلالية 


(1) أكد الاستاذ كينز على أن الرغبة في الاحتفاظ بالسيولة النقدية نابعة من ثلاثة دوافع منفصلة 
وهي : دافع المبادلات ودافع الاحتياط للطوارىء ودافع المضاربة. أنظر صبحي تادرس 
قريصة, النقود والبنوك. بيروت» ص ص 204-203 . 
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وزيادة الطلب على السلع الإنتاجية» وما يتبع ذلك من مضاعفات مكررة. 
أما في حالة انخفاض نسبة الاستهلاك لرأس المال؛ فإن الطلب على السلع 
الإنتاجيةة' سوف: يؤجل إلى فترات زمنية قادمة» وهكذ! تتناقص آثار مضاعف 
٠‏ الإنفاق العام كلا انخفضت نسبة نفقات الاستهلاك وبالعكس ©. 
وأخيراً لا بد من الإشارة | إلى أن الوضع,ِ الاقتصادي القائم والنظرة المستقبلية 
للاقتصاد الوطني وتطوره تلعب حورا مهنا إضافة إلى النقاط التي نوقشت من 
9-1. 1 
فإذا كانت النظرة المستقبلية تشاؤمية E‏ الكساد والركود 
.)Depression(‏ فإن الإنفاق العام الإضافي سوف لن يكون له آثار تذكر بل 
يضيع في البداية ولا تظهر بوادره إلا بعد نضوب المخزون السلعي أولاًء ثم 
زيادة الطلب على الآلات والمعدات الجديدة ة من أجل إحلاها بدل المستهلك مہا 
ثانياً (معجل الاستشار). 
أما إذا كانت النظرة المملتقبلية ؛ أكثر تفال وهي السائدة في الاقتصاد الوطني 
وخصوضا في حالة التوظيف الكامل لعناصر الونتاج», فإن آثار مضاعف الإنفاق 
العام ستكون كبيرة حيث يزداد الطلب الكل بصورهة ة مضاعفة (مكررة) أكبر 
بكثير من المضاعف في صورته الأولى المبسطة . 


2 - تأثير الإنفاق العام على ج العمالة (القوى العاملة) : 


لقد ازداد دوز المؤوسسات العامة أهمية من النواحي الاقتصادية» وأصبحت 
السياسات المالية أحد أهم الوسائل للوصول إلى الأهداف الغامة في تحقيق 
مستويات أفضل للمعيشة أولا وللحد من آثار التقلبات الاقتصادية مهما كان 
مصدرها ثانياً. 2 , 1 ٠‏ 


ويعتبر هدف العالة الكاملة (تشغيل نسبة عالية من القادرين على العمل)» 


(1) هاینز كولز: ص 100. 
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أحد أهم الأهداف التي تصبو إليها المؤسسات العامة صاحبة القرار السياسي 
والاقتصادي”. كا يعتبر الإنفاق العام أحد السبل للقضاء على أزمة البطالة . 
المتفشية» وخصوصا في الدول النامية. 

وعلى هذا الأساس فلا:بد من زيادة الدخول. كي يزداد الاستهلاك بصورة 
'مضاعفة. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على السلغ والخدمات وزيادة 
الطلب على القوى العاملة بصورة مضاعفة أيضا. 

إن التأثير المباشر (من الدرجة الأولى) للإنفاق العام الإضافيء هو زيادة 
. الطلب على السلع والخدمات: نتيجة لزيادة حجم الدخول بالنسبة للعاملين في 
المنشآت والوحدات الإنتاجية المورّدة للسلع والخدمات. وهذا التأثير المباشر 
يظهر بصورة إنفاق شخصي متزايد (طلب متزايد على السلع الاستهلاكية) وما 
يتبع ذلك من زيادة في حجم العمالة لتلبية هذا الطلب المتزايد. 

وما أن الجزء الأكبر من الدخل الإضاني المناح والناشىء نتيجة للتأثيرات 
المباشرة من الدرجة الأولى للإنفاق العام الإضافي. ينفق على الاستهلاك (دالة 
الاستهلاك). لذا نجد أن المنشآت الإنتاجية المورّدة للمواد الخام والمواد نصيف 
المصنعة والسلع الإنتاجية والمعمرة تتأثر بصورة غير مباشرة (من الدرجة الثانية) 
عند زيادة الطلب: على السلع الاستهلاكية وتضطر هي الأخرى إلى زيادة حجم 
العمالة لديها. وأن حجم الطلب على العمالة الإضافية يزداد بصورة أكبر 
خصوصاً عند افتراض أن الوحدات الإنتاجية الأولى (المورّدة للسلع الاستهلاكية 
والخدمات) لا تحتفظ لنفسها بالأرباح» وإنما يكون الدخل الإضاني من حصة 
المنتجين العاملين لديهاء وافتراض عدم فرض ضرائب على الدخول 
الإضافية© , ١‏ 

من هذا يستنتج أن النفقات الاستهلاكية الإضافية تخلق طلباً مباشراً على 
السلع الاستهلاكية والخدمات (أي جزء من الناتج المحلي الإجمالي). وهذا 


(1) أنظر أهداف الالية العامة في الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الكتاب. 
(2) قارن العوامل المؤثرة في حجم مضاعف الإنفاق العام في الجزء السابق . 
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الطلب.يخلق طلباً مشتقاً على العمالة (توظيف جديد) ودخولا إضافية جديدة 
ومشتريات. استهلاكية إضافية تؤثر في حجم العالة بصورة رساي (من 
الدرجة :الثانية) . 

والتأئيرات المباشرة (من الدرجة الأول) ê‏ إليها ا غيٍ المباشرة 
(من الدرجة الثانية) مجتمعة هي ما يطلق عليه تأثيرات مضاعف الإنفاق العام 
على' العمالة . 

وعند تطبيق ذلك على الواقع الليبي بعد ظهور النفط وزينادة حجم الإنفاق 
العام وارتفاع دحول الأفراد وزيادة حجم الاستهلاك. نجد .أن الآثارٍ الخاصة 
بالعالة كانت كالآتي: 

- مما أن إمكانات التوسع الإنتاجي بالنسبة للاقتصاد الليبي كانت محدودة 
(من الناحية البشرية والفنية والإدارية). فإن زيادة الدخول وزيادة يحجم 
الاستهلاك (بصورة مطلقة ونسبية).قد أدى إلى تطور قطاع التجارة المحلية 
والخارجية وتوسع بل تضخم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بها (نقل. تخزين» 
توزيع» تأمين. تسهيلات مصرفية» جمارك وغيرها) بصورة مدهشة وسريعة. 
وهذا ما فتح المجال لتشغيل أعداد كبيرة من أفراد المجتمع في مثل هذه 
النشاطات الاقتصادية) . وما يؤكد ذلك هو أن نسبة مساهمة قطاع التجارة 
والخدمات من الدخل القومي قد تضاعفت خلال الفترة 1978-70 م وذلك من 
7 عام 1970 م إلى %6,2 عام 1978 م . 


ت مع نمو قطاع التجارة والخدمات بدأت الاستثمار في قطاع الإسكان 


ولك من قبل 0 0 والخاص تزداد توسعاًء نظراً لأن فرص الاستثار في 


ش كل هذه اماد أدت إلى زيادة مشاركة القطاع الناص في المقاولات 


(1) قارن الطاهر الجهيمي : مصدر سبق ذكره» ص ص 44-40. 
(2) مصرف ليبيا المركزي» النشرة الإقتصادية» اكتوبر/ ديسمير 1981 م» ص 22. 
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والخدمات المتعلقة بها. . ما نتج عنه زيادة الطلب على العمالة ورفع مستويات 
الأجور. إن التوسع الكبير في الخدمات والمرافق العامة أدى هو الآخر إلى زيادة 
عدد العاملين ف القطاع العام . وقد ساعدت الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى 
ومراكز العمل والنشتاط الاقتصاذي وتوفر وسائل النقل الخاصة والغامة على 
تشغيل أعداد كبيرة من أفراد المجتتمع ء حيث ارتفع عندذ العاملين من الليبيين 
> من 422 ألفاً عام 173 الى 678 ألفاً عام 01985 , 


إن التوسع الكبثير في القطاع العام اا ع اا على القوى 
العاملة املة غير الوطنية أمراً ضرورياء نظراً لمحدودية القوى ا 


وهكذا ازدادت نسبة العاملينْ من غير الليبيين من 4 عام 3 الى 
4 من إجمالي القوى العاملة عام 1980 م وانخفضت إلى %30,7 عام 
1985 0 والجدير بالذكر هو أن القوى العاملة غير الوطنية والتي تقوم بتحويل 
جزء كبير من دخوها إلى الخارج» له الأثر الكبير على حجم الاستهلاك والادخار 
وبالتالي مكرر الاستثمار ومعجل الاستشار» حيث إن آثارهما سوف لا تظهر على 
الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة» بل على الاقتصاديات الخارجية التي هي مصدر 
القوى العاملة . أضف إلى ذلك أن الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأجنبية 
المنفذة للمشاريع التنموية ليس للا أثر في حجم الاستهلاك والاستشار الوطني إلا 


هنا نلان. 


- ومع .مرور الزمن ونظراً لسياسة الدولة وضرورة الاعتهاد على الذات» فإن , 
عملية التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية قد دفعت بالمرأة العربية الليبية 
إلى دخول الحياة الاقتصادية والمشاركة فيهاء وتقدر نسبة مشاركة النساء في 
إجالي القوى العاملة 77 عام 1973 م وارتفعت إلى %14,7 عام 1985 م . 


(1) ميثم صاحب عجام: دور وأهمية العيانة الوطنية في تطور القطاع الصناعي والاعتاد على 
الذات» مصدر سبق ذكرة. ص 30. 

(2) نفس المصدر أعلاه. . 

)03( المصدر أعلاه,» ص 50. 
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3- تأثير الإنفاق العام على توزيع الدخل: 
“عند 0اق3ة اف السياسة المالية وأدواتها في الفصول السابقةء ظهر جل 
بأنه يوجد ترابط وثيق وصلة متبادلة بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة. بحيث 
إن أي تأثير على أحد المؤشرات الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة يؤدي 
إلى التأثير على المؤشرات الأخرى.ولكن بدرجات متفاوتة. وهذا ما ينطبق أيضاً 
: .2 سياسة الإنفاق العام » حيث إنها تؤثر على لت الدحل والثروة بين أفراد 
ويؤثر الإنفاق 0 عن ل من 0 ثلاث 
0 أسعار عات 
- التأثير على دخل الأفراد (الدخل العائل) . 


1-3 تأثير الإنفاق العام على دخل الإنتاج : 


إن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج القومي) يتأئر بالإنفاق العام بصورة 
مباشرة» حيث تقوم الإدارات العامة (الشعبية) على مختلف مستوياتها بطلب 
السلع والخدمات من الأفراد والمنشآت (القطاع الخاص). وهذا الطلب الذي 
يعتبر جزءاً من الطلب العام يحفز ويشجع. القطاع الخاص على زيادة المعروض 
من السلع والخدمات في السوق. أضف إلى ذلك أن لرواتب الموظفين وأجور 
العاملين لدى القطاع 8 نفسه تأثيراً آخر على الطلب العام من سلع 
وخدمات. 
فالقيمة المضافة التي يحصل 57 2208 الخاص وكذلك رواتب وأجور 
العاملين لدی القطاع العام» تدخل ضمن حسابات الدخل (الناتج اللحلي 
الإجالي» وهو مجموع ما أنتج من سلع وخدمات .خلال فترة محددة). . أضف 
إلى ذلك أن جميع القيم: المضافة التي تنتج من الإنفاق العام بسبب التأثيرات 
.المباشرة (من الدرجة الأولى) والتأثيرات غير المباشرة (من الدرجة الثانية أو 
الثالئة) تدخل ضمن حسابات الناتج المحلي . 
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ويا أن الإنفاق العام يؤثر على مستوى الدخل» فإنه يؤثر بالتالي على 
1 المؤشر ات الاقتصادية المتعلقة بالدخحلء وأهمها تؤزيع الدخل . 

فالاقتصاد الوطني يتأثر مباشرة عند قيام القطاع .العام بطلب السلع 
والخدمات من القطاع الخاص. ولكن الاقتصاذ الوطني كاثر اشا رر غير 
مباشرة في حالة قيام القطاع العام ب بمنح القروض المصرفية للقطاع. الخاص 
(قروض إنتاجية أو قروض لبناء م حيث إن لعملية منح القروض 
تأثبرات خاضة فيا يتعلق بقيمة النقود (القوة الشرائية للنقود) وتأثيرات أخرى 
على توزيع الدخل. ولتحديد مدى هذه التأثيرات على الاقتضاد الوطني لا بد 
من الاعتماد على بيانات إحصائية. وبا أن هذه الإحصاءات ينذر وجودها أو 
الحصول عليهاء فإنه يمكن اتباع الطريقة الاستنباطية في التحليل الاقتضادي . 

لقد أظهرت التجارب أنه خلال فترة زيادة حجم الإنفاق العام ي يتحول 
توزيع الذخل لصالح رأ الال (المنشآت)0. وبالعكس غند انخفاض الإنفاق 
العام وما ينتج. عنه من انتكاس اقتصادي (انكماش/ كساد)» فإن التأثيرات 
سبتكون عكسية بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص . 

إن من آثاز زيادة ججح الإنفاق العام الأوليةء هي زيادة الدخحل الإسفي 
(النقدي) 'لأصخاب المنشنآت من القطاع الخاص» وبالتالي زيادة مدخولات 
العاملين لدى القطاع .الخاض نفسة. 'وهذا :يعني بالضرورة تحسين مستوی 
الدخل بالنسبة للمتحصلين. على دخل إنتاجي (المنشآت). . في حين أن فئات 
أخبرى من المجتمع - وخاصة ذوي الال .المحدود ‏ سيبقى دخلها الإسمي 
ثابتاً. وثبات: الدخحل الإسمئ هذا يعني نقصاً في الدخل الحقيقي . 


)1( أنظر منحنی ورين الخاص بتوزيع الدخل» الجزء الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول.. 

(2) زيادة الإنفاق العام يسبب الحروب أو لتسليح القوات المسلحة ها تأثيرات تضخمية . 

(3) المنشآت تبيع منتجاتها بأسعار أعلى تفوق بكثير نفقات الإنتاج» خصوصاً وأن الأسعار تزداد 
باستمرار كلا طالت المدة. أنظر لم عبدالمنعم البيه . مصدر سايق 

ص ص 454-444 . 

(4) المنشآت تبيع منتجاتها بأسعار أقل من نفقات الإنتاجء خصوصاً وان الاسعان تنخفضن 
١‏ باستمراز كلما طالت الفترة: 

(5) هاينز كولمز: مصدر سابق» ص 133. 
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٠‏ ويحدث هذا التحسن للدخل الونتاجي (دخل المنشآت) نتيجة م أسعار 
السلع المنتجة من قبلهم في المرحلة الأولى. 

:كا أن فئات مختلفة من المجتمع تتأثر بالانفاق العام وبصورة مباشرة» ما 
على سبيل المثال فئة المقاولين (مقاول مباشر أو منفذ بالباطن) من الذين يحصلون 
على العطاءات العامة لتنفيذ المشاريع الإنتاجية أو الخدمية . 

كما أن أنواع المشاريع المراد إنشاؤها تؤثر ثر أيضاً على دخول المشاركين في 
العمليات الإنشائية : 


- فإذا كان المشروع بحاجة ت أكب إلى العمالة العادية (سدود ترابية» تشجيرء 
حفر وغيرها من أعمال عادية) فإن الطلب على العالة غير المؤهلة سوف يزداد, 
بينها في حالة المشاريع الكبرى والتي تحتاج إلى عمالة متدربة فنياًء وذات خبرة 
عالية» فإن الطلب على هذا النوع من العمالة يزدادء وهكذا تتحسن دخوهم . 
ولكن الجزء الأكبر من الإنفاق العام (من قيمة العطاء) سيكون من حصة 
المقاولين أنفسهم الذين يحصلون على العقود لتنفيذ المشاريع» وأن حصة 
المقاولين ستكون أكبر في نحالة أن الاقتصاد الوطني ير بمرحلة انكماشية (كساد)» 
حيث تتوفر لدى المقاولين طاقات كثيرة معطلة وليس هناك حاجة لتشغيل عبالة 
جديدة. وحتى في حالة تشغيل عمالة جديدة فإنها سترضى بدخل معقول نسبياً. 


كا أن توزيع الدخل يتأثر بصورة ة أساسية عند مح العطاءات العامة بشروط 
تعطيِ الأففعلية معاد 0 الوردين من صغار E‏ ووا فيا يتعلق 
سرك . خصوصاً وأن زيادة عدد العطاءات تؤدي إلى زيادة ج 9 
والعرض من السلع والخدمات» وهكذا يتأثر الدحل. وفي حالة توزيع 
العطاءات العامة على بعض المناطق وتفضيلها على مناطق أخرى (منطقة 
الجنوب. أو المناطق الساحليةء أو المناطق الحدودية) أو في حالة تفضيل بعض 
فئات المجتمع الواحد على الفثات الأخرى عند توزيع العطاءات العامةء فإن 
دخل المواطنين في المناطق ذات الأفضلية سوف يتحسن . 
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أما في حالة زيادة حجم الإنفاق العام بالنسبة للموظفن لذى القطاع العام 
“(زيادة الرواتب والأجور وما في حكمها) والتي تدخل ضمن حسابات الناتج 
الحل» فإن ها تأثيرات أخف وقعاء أي أن تأثيراتها ستكون من البدرجة الثانية 
أو الثالثة على النشاطات الاقتصادية». وهكذا بصورة غير مباشرة على توزيع 
الدخل, كما هو مبِينْ في النقاط التالية : 
- الموظف أو العامل المنتج لدى القطاع العام يطالب عادة بالمساواة مع 
الآخرين من العاملين في القطاعات الأخرى» ويطالب برفع الرؤاتبوالأجور 
بالنظر لارتفاع, نفقات المعيشة وتطور مستوى الدخل لبعض فئات المجتمع . 
- إن رفع أو خفض مستوى الدخل لبعض فئات الموظفين لدى القطاع العام 
يؤدي بالتالي إلى تغيير العلاقة بين مستويات الدخول المختلفة (العلاقة الدخلية) 
في. حالة بقاء دخول فئات أخرى ثابتة لا تتغير. فالمعروف أن دخل الموظف لدى 
القطاع العام (الدخل الإسمي) لا ايتغير أو يتحسن بسرعة عندما يتغير الوضع 
الاقتصادي العام» بل يبقى متخلفاً بطيئاً في مسيرته . ولكن هذا التباطؤ يعني 
من ناحية ثانية أن الدخل الحقيقى للموظف سوف ينخفض. وجالتالي تتغير 
العلاقة الدخلية بين فثات الموظفين أنفسهم. فأصحاب الوظائف العليا 
سيتحملون انخفاضاً أكبر لدخلهم الحقيقي» مقارنة بصغار الوظائف» مما يؤدي 
بالثالي إلى خروج بعض الموظفين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءات العالية إلى 
قطاعات أخرى (القطاع الخاض) إضافة إلى انعدام الرغبة في العمل الوظيفي . 


3 - تأثير الإنفاق العام على أسعار المنتجات: 


أسعار المتتجات المباعة من قبل القطاعين العام والخاص» ومدى تأثير ذلك على 
توزيع الدحل. ويمكن إيجاز المناقشة في النقاط التالية : 


(1) هاينز كولمز: مصدر سابق» ص 135. 
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1-2-3-سياسة الدعم": 


المقضود بسياسة الدعم هو لیس الدعم اللقدي .أو العيني المباشر لبعض 
:فثات المجتمع مثل دفع مساعدات نقدية أؤ عينية للعائلات الكبيزة كثيزة 
الأطفال. أو للمعوزين أؤ للأزامل وغيرهمء بل المقضود هو الدعم غير المبباشر 
.. للمستهلك أو للمنتج بهدف تحسين الوضع الاقتصادي لكل منهما. 

٠‏ إن أغلب الدول النامية عضا من الدول المتقدمة تتبع سياسة دعم الأسعار 
بالنسبة للمستهلك أو للمنتخ أو للمصدر وذلك عن طريق التأثير على حجم 
الغرض أو الطلب . والمقصود لدعم أسعار المستهلك هو خفض أسعار. بيع 
المنتجات» (الغذائية متلا المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج» بأقل من السعر 
التوازني أو بأقل من سعر التكلفة» وتتحمل خزينة المجتمع فرق الأسعار©. 

كذلك تتدخل الدولة في مجريات.السوق لمساعدة المنتج عند نشوء فائض في 
الإنتاج (العرض) وتنخفض الأسعار التوازنية الى أدنى المستويات بحيث يتضرر 
المنتج وينقص-دخله السنوي . وتشتري الدولة فائض العرض هذا بأسعار أغلى 
من شعر السوق بغية مساعدة المنتج ورفع دخله السنوي 7 . وتقوم الدولة بخزن 
أو تصنيع أو تضدير أو ربا إهلاك هذا الفائض. 

کا تقدم الإدارات العامة دعا مباشراً ولكن غير نقدي للمنتجين: وذلك عن 
طريق خفض أو إلغاء الفوائد المضرفية على القروض الممنوحة للمنشآت 
الإنتاجيةء أو دعم أسعار مستلزمات الإنتاج» حيث تباع بأسعار أقل من 
تكلفتها الأصلية . وأن إلغاء الضرائب على المنشآت الإنتاجية يعتير نوعاً من 
الدعم أيضاً. وخضوضا في السنوات الأولى لقيام اثر وأكبر دليل على 


(1) عمرو يي الدين: مصدر سابق ت ض ض 412-399. 

(2) مصدر سابق ص 402 (الأسعار الإلزامية /: الجريق . : 

(3) مصدر سابق» ص 410. 

(4) قامت السوق الأوروبية المشتركة برمي مئات الأطنان من الفواكه الطازجة في القهامة؛ لمساعدة 
المنتجين ورفع سعر البيع في السوق. 

)5( قارن تقارير المصرف الزراعي بطرابلس. 
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ذلك هو إلغاء الضرائب على الدخل الزراعى لمدة عشر سنوات» وهذا ما يطلق 
عليه (بالضرائب المناشرة الشلبية). فالدعم يعتبر بح ذاته وسيلة لتشجيع 
المنتجين .على الإنتاج» كا أنه وسيلة لتشجيع بعض الصناعات على مواصلة 
الإنتاج 20 فالدول الغربية تدفع دعا متواصلا. لصناعة .السفن وصناعات الحديد 
والصلب ومناجم الفحم» بالرغم من أن هذه القطاعات تسر وذلك محافظة 
على مواصلة. العمل بالنسبة للعاملين في تلك القطاعات وعدم زيادة أعداد 
العاطلين ء عن العمل . إنه دعم للقوى العاملة بصورة غير جاتر 

كما تقوم بعض الدول بدعم القطاع الصناعي لفترة محددة ١‏ حيث تقوم 
بمشاركة القطاع الخاص في تحمل.المخاطر وخصوصاً في المراحل الأولى من 
مراحل التنمية الاقتصادية ©. 

عام اليا بيات فى عا ب ول م ب التكيّف أو 
التلاؤم) والمقصود به ٠‏ هو دفع الدعم' لتلك القطاعات أو المجالات أو المنشآت 
التي تغيرت الظروف التقنية (التكنولوجية) بالنسبة لها: (صناعة النسيج: البسدائية 
التقليدية في الدول النامية وصناعة النسيج في الدول المتقدمة). أو تغير حجم 
الطلب على بعض الصناعات (صناعة الحديد والصلب الأوروبية. أو صناعة 
ألسفن الأورؤبية حيث اتجه الطلب إلى, الضناعات اليابانية). ٠‏ 

وما أن الدعم يمنح لقطاعات أو مجالات محددةء فإنها ستكون هي المتتفعة 
من هذا الدعم دون غيرها. 


2-2-3 افم 55 من سياسة الدعم : 
المتتفع الأول من سياسة الدعم هي المنشآت الإنتاجية (زراعية كانت أم 
صناعية)» ويأتي بعده بالدرجة الثانية المشتري (المستهلك) للسلع المدعومة. 
ففي حالة .الانخفاض الفعلي لأسعار السلع الماعومةء أو على الأقل بقائها ثابتة 


(1) خصوصاً بالنسبة للمشاريع الحديةء الي تبيع بسعر التكلفة ولا تحقق أرباحاً. 
2( في السبعينات كانت وزارة الصناعة العراقية تدقع 0 من نفقسة إنشاء المشروع الصناعي 
مشاركة منها في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد. ١ ١‏ 
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ولم ترتفع» فإن القوة الشرائية (الدخل الحقيقي). للمستهلك تزداد أو على الأقل 

لا تنخفض . إن تأثير سياسة الدعم من حيث التخفيف عن كاهل المستهلك أو 

المتتج وتحسين الوضع الاقتصادي لكل منہاء يبخضع لعدة عوامل» منها ما يلي : 
- سياسة تحديد الأسعار (الأسعار ا مية)": 


في حالة أن أسعار السلع اللدعومة. بقيت ثابتة (محددة من قبل الدولة) مشل 
أسعار الدقيق والمعكرونة وزيت الزيتون.. فنإن النفع المادي يكون في صالح , 
البائع والمشتري. ويمكن معرفة واحتساب مقدار.النفع بعد تحديد نفقات الإنتاج 
الفعلية (النفقة المتوسطة) بالنسبة للمنتج. فإذا كانت الأسعار المحددة من قبل 
الدولة أقل من السعر التوازنيء فإن ذلك سیولد امك على نشوء السوق”' 
السوداء. 


- الأسعار غير المحددة: 

أما إذا كانت الأسعار غير محددة في السوق بالرغم من دعمهاء س بعض 
المشاكل المعروفة. عند دراسة نقل العبء الضريبي©: 

وهنا تلعب المرونة السعرية للعرض وللطلب دوراً مهأ في توزيع النفع المادي 
بين البائع وا لمشتري» كا هو موضح في الأمثلة التالية : 
مثال أول: الطلب عديم المرونة ش ا 

إذا كان منحنى الطلب ثابتاً/ عمودياً (أي أن مرونة الطلب - صفر) 
ومنحنى العرض مرناًء فإن المشتري هو الذي ينتفع من الدعم بالكامل» حيث 

الدعم = ون = س س" 

منحنى العرض ع .ع سيتجه إلى اليمين بمقدار الدعم (و ن) ويتولد منحنى 
(MD‏ قارن عمرو حي الدين: مصدر سابق» ص 402. 


)2( قارن عمرو حي .الدين: . مصدر سايق ص 406 وما يعدا 
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رسم بياني رقم (76) 


العرض يع" بع ' وينخفض السعر من س إلى س" مع بقاء الكمية ثابتة 
(ص ك). وق 0 
مثال ثان: العرض عديم المرونة” 
أما إذا كان العرض ثابتاً والظلب أكثر مرونة» فإن النفع سيكون من حصة 
البائع وحده» حيث إن البائع سيبيع السلعة حسب السعر السابق ويحصل على 
الدعم بالكامل» كما هو موضحءني البرسم البياني رقم (77). منحنى العرض 
مع مع ثابت/ غمودي ومنحنى الطلب ط ط والسعر التوازني س. 
1 5 


رسم بياني رقم (77) . 


مثال ثالث: العرض المرن والطلب المرن 

أما في حالة: العرض المرن والطلب المرنء فإن توزيع منافع دعم الأسعار , 
ستتوزع بين البائع والمشتري» كل حسب مرونة العرض أو الطلب» كما هو . 
موضح في الرسم البياني رقم (78). 
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رسم بياني رقم (78) 


الدعم = د ن » منحنى العرض مع مع يتجه إلى اليمين .ع .ع ' بمقدار 
الدعم . وهكذا يتكوّن المستطيل س ن و ل» حيث يحصل البائع على الجزء 
الأسفل منه ويحصل المشتري على الحزء الأعلى منه . 

من هذا يستنتج بأنه كلأ كان العرض أقل مرونة من الطلب» فإن النفع 
المادي من دعم الأسعارء سيكون من حصة البائع . والعكس صحيح 

وأخيراً يمكن القول بأن منافع سياسة الدعم للأسعار ستكون من حصة 
المنتجين والمستهلكين. حيث إن أي تحسن إسمي (صغيراً كان أم كبيراً) بالنسبة 
للمنتجين» سيؤدي بالتالي إلى تحسن وضع المستهلكين (بنسبة ضئيلة أم كبيرة)» 
وذلك لأن بإمكانهم شراء كميات أكبر من 00 والخدمات بواسطة دخلهم 
النقدي. أي أنهم سيحصلون على زيادة حقيقية للدحل©. 


1 333 دعم اسار اولع محددة من السلع : 


في حالة أن الدعم خاص بأسعار أنواع محددة من السلع (المواد ا أو 
صنف واجد من المواد الغذائية فقط (زيت الزيتون) فمن المشوقع أن يكون 1 لهذا 
الدعم تأثير مختلف على توزيع الدخل الخاص بب ببعض النتجين أو ببعض 
المشترين . فأما بالنسبة لحانب العرض (المنتجون) فدعم بعض أنواع محددة من 
المنتجات الزراعية مفلا (زيت الزيتون) سيحصل منتجوها على أفضلية 2 
بهم بواسطة الدعم المدفوع لنتجاتهم دون منتجات الآخرين. وهكذا يتحسن 


(1) هاينز کولز: مصدر سابق» ص 139. 
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وضعهم الاقتصادي (الدخحل) مقارنة بالمزارعين الآخرين. 
.أضف إلى ذلك أن توزيع الدخل الحقيقي بين المشترين سوف يتأثر هو الآخر 
بواسطة سياسة الدعم : فإذا كان الدعم حص السلع ذات الطلب العام مشل 
(الخبزء E‏ السكرء الدقيق. . . الخ).. فإن ذوي الدخل المنخفض أو 
المحدود سوف. ينتفعون بدرجة أكر من سياسة الدعم هذه. ويالعكس في حالة 

م أسجار الشلع الكاليةء فإن النفع منيكون من نصيب ب ذوي. الدذخل الرتقع” 


33 اكير على وخل الفر د (الدخل العائلي): 
من الممكن مناقشة تأثيرات الإنفاق العام على دجل الأفراد بإيجاز ني . 
النقاط التالية : : 
- - القطاع العام بجميع إداراته ومنشآته يود ثر بصورة مباشرة على مدخولات 
الأفراد عن طريق دفع مساعدات نقدية (مدفوغات تحويلية) دون مقابل لبعض 
فئات المجتمع . وهذه الدفعات تختلف تهاماً عن الرواتب والأجور وما في حكمها 
والتي تدفع للعائلين لدى القطاع العام مقابل الجهود التي تبذل من قبل العاملين 
في المنشآت الإنتاجية أو الخدمية . 

. ومن أمثلة المدفوعات التحويلية هذه الضان الاجتماعي والمساعدات المالية 
التي تدفع للعاطلين عن :العمل والمعوقين والعجزة والأرائل وغخبرهم من فئات ' 
المجتمع الواحد. 

إن هذا الدعم المادي المدفوع لبعض فثات المجتمع لا يقابله مبالغ سبق وان 
خصمت من المنتفعين. أي أنها ليست نوعاً من التأمين» حيث يخصم من 
الشخص المؤمُن عليه أثناء فترة عمله» ثم يدفع له عند الانقطاع عن العمل .. 

- إن فوائد القرض العام التي تدفع لبعض أفراد المجتمع» من الذين ساهموا . 
في شراء سندات القرض العام» تعتير نوعاً من المدفوعات التحويلية» التي لما 
تأثير على توزيع ال الفردي أيضاً. . 


)1( مبالغ الضان الاجتماعي التي تدفع للمتقاغدين من الموظفين E‏ مقابل عمل 
سابق وفذا لا يحتسب الضمان الاجتماعي. ضمن المدفوعات التحويلية . 
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ب اش العام يقوم بتقديم خدمات عامة إلى أفراد المجتمع في شتى 

المجالات» مثل مثل التعليم والصحة والنقل والمواصلات والسياحة وغيرها. إضافة 
إلى توفير الأمن الداخلي عن طريق الإدارات المختصة بالعدل. وكذلك حماية 
الوطن من الأجانب والطامعين بواسطة القوات المسلحة. والقطاع العام بحاجة 
إلى أموال (إيرادات) لتمويل كل مشاريع الخدّمات هذه. وعند القيام بعمليات 
الصرف والإنفاق على كل هذه القطاعات والمجالات يتوا لد دخل لبعض فئات 
المجتمع وهذا الدخل له تأثيرات إضافية من اللي جة الثانية والثالئة عل دخل 
الأفراد“ . ٠ ١‏ 

إن بعض هذه المدفوعات الفحويلية يمكن احتسابها كنفقات وحصر منافعها 

إحصائياً. ومن أمثلة ذلك النفقات العامة على التعليم والصحة. فالتفع الذي 
يحصل عليه الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية يمكن احتسابه» بعكس النفع 
الذي يحصل عليه الفرد من استخدام الطرق أو الأماكن التر فيهنية © . 

' - النظرية الكلاسيكية تقول بأن درجة الانتفاع من الخدمات العامة ترتبط 
بمستوئ الدخل. أي أن ذوي الدخل المرتفع يحصلون على منافع من. الخدمات 
العامة أكبر من ذوي الدخل المنخفض . ولكن التجارب أثبتت عكس ذلك. 
وبسبب صعوبة الحصول على بيانات بالخضوص» فقد وضعت'جميع هذه 
النفقات تحت اسم (النفقات غير المحسوبة أو التي لا يكن احتسابها). ' 

- نتيجة لتقديم بعض الخدمات العامة التي يكن احتسابها (بما في ذلك 

المساغدات المالية بأنواعها المختلفة) تتولد تأثيرات على دخل. الفرد. يمكن 
تصنيفها إلى ثلاثة أنواع ٠:9‏ ` ِ 


8 تأثيرات ذات ضفة تصاعدينة (progressive)‏ . ويقصد 0 أن فغات 


٠ )1(‏ أنظر مبدأ مضاعف الاستثياز (مكاثر الاستئار) في الفصل الثالث من الباب الثالث, ` 
(2) ساهم العلم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بنسبة مقدارها 297090-80 وأن ما يضيفه التعليم إلى 
الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن.9020. أنظر جواد هاشم وعثهان زيد: العلم والتكنولوجيا 
٠‏ والتنمية الصناعية. بغدادء 1974, ص ٠.22‏ 
(3) هاينز كولز: مصدر سابق» ص 142 وما بعدها: ` 
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المجتمع من ذوي الدخل المبخفض, تحصل على منافع من الخدمات العامة بدون 
مقابل أكبر ما .يحصل.عليه ذوو الدخل المرتفع . كما أن للمساعدات الالية التي 
تدفع للمحرومين تأثيرات تصاعدية بالنسبة للدخل. ‏ . 

- تأثيرات ذات صفة تنازلية (768:65517):. ويقصد بها أن ذوي الدخل 
. المرتفع يحصلون على منافع من الخدمات ,العامة أكبر مما يمحصل ES‏ 
المنخفض . ومن أمثلة هذه الخدمات الدراسات العليا وبعض, انوع الرياضة 
البدنية : 


من المعروف أن ذوي الدخل المنخفض يدخلون اواد ا الحياة 

مبكرأَء بعكس ذوي الدخل المرتفع, الذين يفضلون السدراسات العليا عل 
العمل الوظيفي المبكر. وللقضاء على التأثيرات التنازلية للإنفاق العام في مشل 
هذه الحاللات, لا بد من دفع مساعدات مالية للنابغين من أولاد ذوي الدخحل 
المنخفض كي .يتمكنوا من مواصلة دراساتهم العليا: . 

کا توجد بعض أنواع الألعاب الرياضية التي يزاوهها في الغالب ذوو لحيل 
المرتفع : مثل التنس والجولف والزوارق البحرية والفروسية. وهذا فإن ذوي 
الدخل المرتفع هم أكثر انتفاعاً من الخدمات العامة المقدمة لهم في هذه المجالات 
مقارنة بذوي الدخل المنخفض . 

- تأثيرات ذات صفة تناسبية (متناسبة O‏ . ور يقصد ہا آن 
المنافع توزع على جميع أفراد المجتمع الواحد بصورة عامة وشاملة بغض النظر 
عن مستوى الدخل . . ومن أمثلة ذلك الخدمات.التعليمية والصحية وجميع أنواع 
المرافق الأخرى مثل الإذاعة المرئية والمسموعة وغيرها. 


4 - تأثير الإثفاق العام على مستوى الأسعار: . 


إن للانفاق العام آثاراً اقتصادية ا كثيرة مباشرة وغير مباشرة . 
حد أهم هذه ا الاقتصادية هو 0 المتعلقة 000 0 
الاستهلاكية الضرورية (السکى ا المعكرونة 0 حيث ٠‏ تقض 
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الأسعاز لصلحة المستهلك. كذلك تقوم الإدارات العامة بدعم أسعار 
مستلزمات الإنتاج الززاعي (الجرارات» البذوزء الأسمدةء المبيدات وغيرها) 


٠‏ فتنخفض نفقات الإنتاج وبالتالي أسعار البيع بالنسبة للمستهلك الأخير©: 


وفرق الأسعار تتحمله حزينة الدولة.. 

وغالباً ما تقوم الإدارات العامة أيضاً بالتأثي على حجم العزض وذلك بشراء 
فائض العرض الزراعي بهذف فساعدة المنتجين بعد تندنيٍ أسعار منتجاتهم . 
وتقوم الإدارات العامة بخزن هذا الفائض أو تصيديره أو تصنيعه (شراء زيت 
الزيتون. من المزارع بسعر مرتفع» ثم بيعه بسعر فض للمستهلك). ونتيجة 
لعملية الشراء هذه ترتفع الأسعارء ما يتيح للمنتج دخلا أعلى من السابق (قبل 


: تدخل الإدارات العامة) . وهذا ما يطلق عليه بدعم الأسعار لمصلحة د 


د 


وفرق الأسعار تتحمله الخزينة العامة. ۰ 
من هذا يستنتج بان عبان دعم الأسعار هذه:- ؤهي نوع من الإنفاق العام 

ها تأثير مباشر على مستويات الأسعار. 
ولا بد من الإشازة هنا إلى أن مدى هذه التأثنيرات على مستويات الأسعار 

تتحدد بالعوامل التالية©: 0 

النظام السياسي والاقتصادي القائم : وهل هو اقتصاد رأسالي» أم اقتصاد 
مخطط مرکڙي» آم هو اقتضاد اشتراكي جماهيري؟ 

- مصدر تمويل الإنفاق العام: وهل الإيرادات العامة (ضرائب ورسوم وما 
شابهها) هي مصدر تمويل الإنفاق العام » أم القرض العام المحلي (من الأفراد 
أو من المصرف المركزي) أو القنرض الخارجي (من المؤسسات والمنظات 
الدولية) أم أنه من عوائد النفط المخصصة لدعم الميزانية العامة؟ 

5 أوجه الإنفاق العام: وهل الإنفاق م هو الابتهلاك أم من أجل 


(1) عمرو بي الدين وعبدالرحمن يسري أحمد: مصدر سابق» .ص 406-399 ,. 
(2) مصدر سابق» ص 402. 

(3) مصدر سابق ».ص 406. 

(4) .عبذالكريم بركات وحامد'عبدالمجیذ : 52 المالية العامة ص ص 293-288 . 
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الاستثاراتٍ في مشاريع إنتاجية ار أم من أجل مويل ا حروب؟ 

الحالة اة والاجتاعية السائدة في البلاد: وهل تتوفر في الاقتصاد 
الوطني طاقات وموارد اقتصادية معبطلة. أم أن الاقتصاد يتمتع بالعمالة 
الكاملة (التوظيف الكامل)؟ 


- مدى تدخل الحكزمة قي الأسعار: وهل الأسعار (جميعها أو أسعار بعض 
السلع والخدمات) ثابتة (محددة من قبل الدولة)» أم هي. في ارتفاع مستمر 
(حالة .التضخم النتقدي) أو في انخفاض مستمر (حالة الانكماش 
الاقتصادي)؟ 


- مدى استجابة المياكل الإنتاجية (مرونة العرض) بالنسبة للتغيير الحاصل في 
الأسعار. ولتحليل مدى تأثير كل هذه :العوامل مجتمعة على مستويات الأسعار 


1-4 النظام السياسي والاقتصادي القائم : 


ففي النظام الرأسمالي» حيث تكون الإيرادات العامة (الضرائب والرسوم) 
هي المضدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام» فلا يكن معرفة آثار الإنفاق العام 
على مستويات الأسغارء إلا بعد تحديد ودراسة سلوك فئات المجتمع المختلفةء 
فيها بخص اميل لخدي للاستهلاك وللادحارء ثم فيا إذا كان مقدار الضرائب 
والزسوم المدفوعة پا من مخحصصات الأفراد الاستهلاكية؛ أم أنه يشكل 
جزءاً من مدخراتهم الخاصة . 

فإذا كان مقدار الضرائب المدفوع قد استقطع من مخحصصات الأفراد 
الاستهلاكية ‏ وهذا ما يفعله غالبية ذوي الدخل المحدود ‏ فإن حجم الطلب 
الفعال على السلع والخدمات الاستهلاكية سوف ينخفض, وبالتالي تنخفض 
الأسعار. وهذا الانخفاض آثار اقتصادية سلبية كثيرة على الطلب الخاص 
بالسلع الإنتاجية (الاستثارية) كما نوقشت في الأجزاء السابقة (مبدأ معجل 
الاستثار). كا أن الطلب على السلع الاستهلاكية ذات النوعيات الجيدة 
ينقصء بينما يزداد الطلب على السلع ذات النوعيات الأقل جودة (إ0ذإم (if‏ 
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(10,ءمن8). أما إذا كان مقدار الضرائب المدفوع قد استقطع من مخصصات 
الادخار (وهذا ما يفعله ذوو الدخل المرتفع)ء فإن هذا يؤدي إلى ثبات الطلب 
على السلع الاستهلاكية» ونقص في الطلب على السلع الاستثمارية» وذلك 
بسبب انخفاض السيولة النقدية لدى الأفراد. وهذا بدوره يؤدي الى ارتقاع 
أسعار الفائدة المصرفية . .ولهذا الارتفاع تأثير سلبي على الاستثمارات الخناصة. 
حيث إنها هي الأخرى ستنخفض وينقص بالتالي تكوين رأس امال الثابت. 

أما في حالة أن عملية الإنفاق العام بدأت مباشرة بعد جباية الضرائب 
والرسوم وبنفس الحجم» فإن كل هذه الآثار سوف لا يكون لها وجود» حيث 
إن الإنفاق العام على السلع والخدمات 0 والإنتاجية سوف. يحل محل 
الإنفاق الخاص على تلك السلع والخدمات. أي أنها عملية تحويل الاستهلاك 
والاستثار من القطاع الخاص إلى القطاع العام فقط ذون أي تغيير. ب 
تبقى کا هي في مستواها العام . 

وني حالة تمويل الإنفاق العام عن طريق طلب القروض العامة من الأفراد 
مقابل سندات القرض العام » فإن عملية الاكتتاب نفسها تعتبر عملية استئهارية 
صرفة بالنسبة لأفراد المجتمع المشاركين في الاكتتاب. حيث يستقطع جزء من 
المدخرات الخاصة وليس من الاستهلاك ‏ إلا في حالة. القرض الإلزامي 
الإجباري ‏ ويستثمر في الاكتتاب بالقرض العام. وني مثل هذه الحالة تتحول 
السيولة النقدية من الأفراد والمصارف التجارية الى القطاع العام. وعلى أساس 
ذلك تنخفض الاستثهارات الخاصة وينكمش النشاط الاقتصادي للقطاع 
الخاص» بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية» ومنافسة القطاع العام للقطاع 
الخاص في طلب مصادر لتمويل الاستثارات کا سبق ذكره آنفا. 

ولكن في حالة أن حصيلة القرض العام قد أنفقت مباشرة بعد الانتهاء من 
عملية الاكتتاب» فإن الآثار سوف تكون محدودة» كا ذكر ذلك في الصفحة 
السابقة . 


ومن أثار صرف الأموال المنحصل عليها من القرض. العام ما يلي : 
ففي حالة إنفاق الأموال المقترضة من الأفراد في وجه استثيارية 5 
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إنتاجية)» فإن الآثار سوف لا يكون لها وجود. حيث تعتبر العملية مجرد تحويل 
للقوة الشرائية والاستثمارات من القطاع الخاص إلى القطاع العام . 

أما إذا أنفقت الأموال المقترضة على السلع والخدمات الاستهلاكية. فإن . 
القطاع العام يدخل في مشل هذه الحالة كمنافس للقطاع الخاص على السلع 
الاستهلاكية » مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدى القصير على 
الأقل. وإن هذا الارتفاع لأسعارالسلع والخدمات الاستهلاكية قد يستمر 
ظويلا؛ في حالة عدم استجابة الهياكل الإنتاجية لهذا التغيير الحاصل بسبب 
انخفاض مرونة الإنتاج والعرض (كما هو معروف لدى الدول النامية) . 

أما إذا كان مصدر تمويل الإنفاق العام هو من خصصات عوائد النفط لدعم 
الميزانية أو هو قرض من المصرف المركزي مقابل أذونات للخزانة المحلية» فإن 
هذا يعني أن الأفراد ل يستقطعوا جزءاً من دخلهم الخاص» ولا يتأثر بذلك 
استهلاكهم أو مدخراتهم بصورة مباشرة. ولهذا سوف لا يتأثر الطلب الفعال 
بالنسبة للقطاع الخاص دف المدى القصير على الأقل). وبالعكس فإن الإنفاق 
العام هذا يعتبر طلباً إضافياً ينافس الطلب الخاص. وزيادة الطلب على السلع 
والخدمات الاستهلاكية والاستثيارية سوف يؤدي عاج أم آجا | إلى ارتفاع 
مستويات الأسعار. وذلك لأن القوة الشرائية لا تقابلها زيادة في الونتاج المحليء 
بسبب انخفاض مرونة العرض للهياكل الإنتاجية: وهكذا ترتفع الأسعارء 
وتزداد الواردات من الخارج. لسد الاحتياجات والطلب المتزايد. 

وما يزيد في ارتفاع الأسعار حدة هو مضاعف الاستثمار ومعبجل الاستشهار» 
وذلك بسبب الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية خوفاً من سرعة ارتفاع 
أسعارها وبصورة مستمرة أولاء ولأن العائد المتوقع من الاستثمارات الجديدة 
سيكون أكبر من تكلفة الاستئار الحالية ثانياً . وهذا كله يؤدي بالتالي الى ارتفاع 
أكبر للأسعار”. ولارتفاع الأسعار المستمر هذا آثار سلبية كثيرة» خصوصاً 


(1) إن زيادة الطلب الكلي لا تؤدي إلى زيادة في الاستشمارات إلا إذا كانت الظروف الاقتصادية 
فيا بخص الأسعار والتكلفة مشجعة ومؤاتية وكذلك التوقعات المستقبلية متفائلة أكثر. قارن 
عبد الكريم بركات وحامد عبدالمجيد: مصدر سابق» ص 292. 
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2-4 النظام السياسي والاقتصادي المخطط مركزياً: 

إن الأسعار والأجور في هذا النظام ثابتة ومحددة من قبل اللحيئة المركزية 
للتخطيط؛. والضرائب محتسبة ضمنياً مع الأسعار. ولهذا فإن تأثيرات الإنفاق 
العام على الأسعار ستكون غير موجودة» ما دام الطلب الخاص على السلع 
والخدمات يمكن تحديده عن طريق تحديد الدحل» أو تقنين الاستهلاك بحيث 
يعادل چ الخطط. وهكذا يكون e‏ ثابتاً ا حسب 
الاستثمار الإحلالي ] رااان لتعويض ما استهلك (الاستهلاك أو الاندثار ( 
من رأس | الال الثابت. ما عدا ذلك فإن الاسشمارات يقوم مها القطاع العام 
ا من الدخل أ واج المحلي. فإذا كان نصيب 00 الخاص من 
الاستهلاك والادخار مخضا فان نصيب القطاع العام سیکون أكبر 

ولا يعني تحكم الهيئة الركزية للتخطيط في مستويات 0 أن الإنفاق 
العام لا يؤثر في أسعار السلع الاستهلاكيه إطلاقاً . فقد يكرتب على زيادة الإنفاق 
العام أن تدفع دخول أكبر ما حدد لا في الخطةء > ا و لانخفاض حجم الناتج 
بسبب عدم القدرة؛على تحقيق الخطة» أو بسبب عوامل بشرية وطبيعية قاهرة. 
ونتيجة لكل هذه العوامل: تظهر السوق السوداء وترتفع معها الأسعار وتنخفض 
الدخول الجقيقية للأفراد: إن هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية لا يؤثر 
مبباشرة على أسعار السلع الإنتاجية» ذلك لانقصال كل من نظامي الأسعار 
وتحديد الإنتاج بواسطة الخطة. ولكنه قديدفع إلى تعديلات ف الخطط 
الوضوعة". 
3-4 النظام الاتتصادي لجاهيري : 
أما بالتسبة للاقتصاد الجماهيري» حيث. إن الأسعار محددة أؤ مدعومة من 


(1) قارن عبدالكريم بركات وحامد عبدالمجيد: مصدر سابق» ص 293. 
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قبل الإدارات العامة (مرحلياً على الآقل). فإ تمويل الإنفاق العام بواسطة 
الإيرادات العامة فقط (دون الاعتاد على مصادر أخرى) سوف يؤدي إلى نقص 
الطلب الفعال على السلم الاستهلاكية والاستثمارية» ذلك لآن الضرائب 
والرسوم الواجب دفعها تستقطع من دحل الأفراد المبخفض والمخصص 
للاستهلاك أو الادخار. وهكذا ينخفض الطلب على د بعض. السلع 
الاستهلاكية. ولكن هذا لا يؤدي الى انخفاض أسعار السلع الغرورية لأا 
محددة رع ةا 1 

أما في حالة تمويل الإنفاق العام بواسطة مخصصات من اق النفط أو 
بواسطة قرض من المصرف المركزي (القرض الزائف)»ء فإن هذا يؤدي الال 
إلى زيادة الطلب الفعال على السلع الاستهلاكية والاستثارية. 

ويا أن الأسعار محددة. فينتج عن هذا:الوضع فائفض في الطلب على المدى 
القصير. وتبدأ الاختناقات في الظهور والسوق الوداء وغيرها من الظواهر 
السلبية . وقد يكون هذا حافزاً لزيادة الناتج المحلي» أو لزيادة الاستيرادات من 
الخارج . 
4-4 الآثار الاقتصادية المختلفة حسب الظروف السائدة في البلاد: 

إن الآثار الاقتصادية تختلف - حسب توفر عناصر الإنتاج ومدى 

استخدامها. فإذا كانت تتوفر في الاقتصاد الوطني عناصر إنتاج وموارد اقتصادية 
عاطلة أو غير مستغلة» فإن الآثار ستكون مختلفة عن حالة الاقتصاد الذي 
يسوده التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج . 

كما أن لحركة الأسعار في هذا الاقتصاد أو ذاك تأثيراً آخر: حيث يجب 
الفصل بين خالة ارتفاع الأسعار باستمرار (التضخم) أو بالعكس حالة 
انخفاض الأسعار باستمرار (الانكهاش) أو حالة أن الأسعار ثابتة/ محددة. 

إن زيادة حجم الإنفاق العام ستزيد من حجم الطلب الفعال. والأسعار 
سوف ترتفع في مستواها العام» كلا كانت هناك عناصر إنتاج أكثر توظيفاًء أو 
أقرب إلى التوظيف الكامل. وهكذا يزداد ارتفاع الأسعار حدة» دون زيادة في 
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حجم الناتج . وتكون الزيادة في الأسعار غير متناسبة لجميع أنواع السلع 
والخدمات . وهذا يؤدي بالتالي إلى سوء توزيع أو توجيه الاستشهارات» وتنعدم 
العدالة الاجتاعية» وتظهر الطبقات في المجتمع الواحد. 

أما إذا كان الإنفاق العام وخصوصاً الإنفاق التنموي - في اقتصاد تتوفر فيه 
عناصر إنتاج معطلة (غير مستغلة)» فإن ذلك يشجع على زيادة الناتج» ولكن 
ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على مدى استجابة عناصر الإنتاج المعطلة هذه 
اللطلب المتزايد على عناصر الإنتاج. فكلا كانت هذه العناصر أكثر مرونة 
واستجابة للأسعار المعروضة لحا أمكن التغلب على ارتفاع الأسعار عن طريق 


زيادة حجم الناتج . كي 
لي 
ص 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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ظ الفصل الرايع 


طرج العطاءات العامة 


عندما يتخذ القرار النهائي بصدد تنفيذ أحد المشاريع المدرجة لاحن 
التنمية» تاي عملية رصد المبالغ اللازمة لتمويل المشروع ضمن ميزانية. التتحول 
بصورة تقديرية . وتعتبر الفترة الزمنية بين طرح فكرة المشروع وبين عملية رصد 
المبالغ بمثابة فترة ة الإعداد د للمشروع»› لا يتطلبه من دراسات الجدوى الاقتصادية 
والتصاميم 500 رنازطااوهه۴ المبدئية ومستندات العروض وغيرهاء 0165 


„ Documents 


وعند طرح العطاء العام» لا بد من ملاحظة بعض النقاط التنظيمية 
والضوابط التي لها تأثير مباشر على المصروفات (النفقات) من حيث الكم 
والكيف (الحجم والنوعية) : فهناك نظام الرواتب والأجور. وقانون العمل. 
د ۰ ا aK‏ ال 00 ار وغيرهال م 
تتعارض شر وط العقد مع هذه القوانين والأنظمة المحلية ء ذلك لأن التعاقد بما 
يخالف القانون يعتبر ملغىّ وغير قانوني . 

إن موضوع هذا الجزء لا يتعلّق بهذ القوانين والأنظمة من قريب أو بعيد» 


بل يهتم أساساً بالأسعار (قيمة الغقود) والمبادىء والضوابط الاقتصادية الخاصة 
بذلك والتي يمكن ذكرها في النقاظ التالية: 
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1 - مبدأ حسن التقدير (حسن التصرف/ عدم الإسراف والتبذير): 


٠‏ من المبادىء الأساسية التي يجب الاهتمام بها من قبل المسؤولين عن 
التصرف بامال العام هو مبدأ التقدير أو التوفير (عدم الإسراف والتبذير). 
فالمبالغ المخصصة لتمويل مشروع ماء لا بد من المحافظة عليهاء إضافة إلى 
المحافظة على مصادر التمويل الأخصرىء مع ضرورة عدم الإسراف فيها 
وتبذيرها . أي أن عملية الإنفاق يجب أن تكون ضمن حدود الأهداف الموضوعة 
. أصالا. 

ومبدأ حسن التقدير هو ليس إلا المبدأ الاقتصادي (العقلاني) الذي يقود 
جيع أعمال المنشآت الإنتاجية والخدمية. سواء أكانت قطاعاً عاماً أم حاضيا ) 
والذي يتمثل في الوصول إلى المدف بأقل تكلفة" . 

وإذا كان هذا هو المبدأ الذي تسير بموجبه المنشآت» فمن الأجدر أن يكون 

هو أيضاً المبدأ الأساس الذي يقود عملية طرح العطاءات العامة. 

مبدأ التقدير (أو التوفير) لا يعني بالضرورة اختيار أقلٍ الأسعار عند طرخ 

ا للمناقصة» حيث إن هذا المبدأ قد يتعارض أصااٌ مع مبدأ الجودة أو 
(النوعية) والتي هي أيضاً من الأهداف الأساسية لتنفيذ العقود. ومذا السبب لا 
بد من ربط عنصري التتعر والودة ببحيث يصلات الى علاقة مثلى فيا بينهما. 

ولا يکن الوصول إلى هذه العلاقة المثلى إلا عن طريق وجود جهاز 
متخصصء تكون له القدرة وتتوفر له الإمكانات المادية والمعنوية للحصول على 
المعلومات والبيانات وتكون له (الشفافية) الخاصة بالأسواق المحلية والعالمية» 
حيث إن من واجبات هذا الجهاز الإلمام الكامل بالظروف الاقتصادية والسياسية 
المحلية والدولية وإمكانية جمعها وتحليلها واستخدامها في مصلحة الجهاز. 

وقبل طرح العطاءات للمناقصة فإن من واجبات الجهاز دراسة وتحليل : 
- الوفر الصافي من العملة الصعبة» الذي توفره المشاريع الصناعية المقامة لتحل 


(1) قارن العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاض.. القصل الأول من الباب الأول. 
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محل الواردات. وذلك بالسارنة بين تكلفة تصبع السلعة محلياً وما يصرف 
عليها في حالة استيرادها من الخارج, عمد بضر ورة اجن امنافع 


1 (العوائد) الاجتاعية لثل هذه المشاريع . 


(1) 


المردود من النقد الأجنبي الذي توفره الصناعات التصديرية» مع ضرورة 
المفاضلة بين تصدير المواد الجامء أو تصدير السلع المصّعةء أو نصف 
الجاهزة. إن .عرفة التكلفة الحقيقية لمشاريع التصدير تغتبر ضرورية» 0 
خضو ضا فیا يتعلق بنفقات الاستثشار ونفقات التشغيل» علا بأن بعض 

المواد الخام يقيّم بالأسعار المحلية وليس بالأسعار العالمية. فإذا كانت الأسعار 
المحلية مدعومة (الطاقة الكهربائية) فإن احتساب النفقات يكون غير مطابق 


الملاءمة التقنية للظروف المحلية : يعتبر عنصر الماء من العناصر النادرة في 
الاقتصاد الليبي » لذا فإن احتساب احتياجات المشروع من المياه ضروري» 


وچب المفاضلة بين استخدام طريقة يقة الغسيل يالماء أو الفحيل الجاف (في 


المطاحن) . 

تحديد حجم الطلب يعتبر من الأساشيات أيضاًء جيث إن حجم الطلب 
يحدد الطاقات الإنتاجية المطلوبة» وهذه الأخيرة لها تأثير مباشر على حجم 
نفقات الإنتاج29. وهذا يستوجب المفاضلة بين مضاعفة الطاقة الإنتاجية 
الحالية عن طريق استخدام العتبلادة a 1†y(‏ ۴) أو عن طريق إنشاء 
طاقات جديدة. 


حصر جميع نفقات المشروع. وعدم إغفال بعض بنود المصروفات › وخصوصاً 


تنخفض تكلفة الطن الواحد من النفط الخام من 6,4 إلى -,4 ثم إلى 3:2 دولارات عندما 
تزداد طاقة مصفاة النفط من نصف مليون طن إلى مليوني طن شم إلى خمسة ملايين طن . قارن 
نجيب عيسى : نموذج التنمية في الخليج. ص 53. كما أن ججم الطلب يتحدد بمستوي 
الدخل. فعندما يكون معدل دخل الفرد في السنة 600 دولا فإن عدد سكان البلد الذي 
ينوي إقامة مصنع إطارات السيارات من الججم الصغير ينيغي أن يكون في جدود سبعة 
ملايين نسمة. . وعندما يكون' متوسط دخل الفرد 100 دولار فقط» ينبغي أن يكون عدد 
سكان البلد في حدود 90 مليون نسمة. 
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تكاليف المرافق (مياه الشرب/ التحلية)» إضافة إلى نفقات أقساط 

الاستهلاك (الاندثار) .ونفقات الصيانة وقطع الغيار. . 

وعند احتساب هذه النفقات (الصيانة وقطع الغيار) 03 معدل يؤخذ بنظر 
الاعتبار: المعدلات في الدول المتقدمة أم في الدول النامية؟ أم معدلات الاقتصاد 
الليبى؟ ذلك لأن ظروف التشغيل في ليبيا تختلف عن الدول المتقدمة وحتى 
عن الدول النامية. وهذا ما يطلق عليه مصطلح (المستوى المعدل/ نقطة 
التعادل) . فالتكلفة في ليبيا تعادل ضعفين أو أكثر مقارنة بالخارج» خصوصاً وأن 
ظروف ليبيا من حيث الاحتياجات. للعمالة أكثر من الدول المتقدمة. 

- دراسة موقع المشروع وطرق المواصلات ومدى صلاحيتها لنقل الآلات 
الثقيلة ومدى توفر البيانات الجيولوجية عن موقع المشروع» وخصوصاً فيا يتعلق 
بمياه الشرب والري وتصريف المخلفات الصناعية وتأثيراتها البيئية ومغالحة هذه 
المخلفات بالماء وأخطارها على المياه الحوفية9 . 

- إن معدلات الإنتاج العالية (الطاقات الإنتاجية الإسمية أو التصميمية) لا 
يمكن الوصول إليها إلا في حالة توفر جميع عناصر الإنتاج ومستلزماته. وهذه 
المعدلات تختلف عن الطاقة الإنتاجية الفعلية (الحقيقية)» وذلك لوجود عوامل 
ومعوقات يطلق عليها (العوامل الليبية 1201015 «هرط1) تؤدي إلى عدم إمكانية 
تحقيق معدلات عالية للإنتاج» مما يؤثر بالتالي على نفقات هذا الإنتاج. 


2 - الطرق المستخدمة ني طرح العطاءات العامة : 
إن عملية طرح العطاءات العامة تخضع للطرق التالية: 
1-2 - طريقة يقة الإعلان عن العطاء بين ن جموعة من المتنافسين (سوق المنافسة) : 


وهذه الطريقة تهدف الى الحصول على أكبر عدد من المتنافسين لتقديم 


(1) ميثم عجام : «عوامل تأخير تنفيذ مشاريع التنمية في الجاهيرية. دراسة ميدانية»» ندوة العلم 
والتكنولوجيا ودورهما في خدمة خطة التحول. طرابلس» 31 م . 
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العروض. ولا يمنح أو يرسي الغطاء النبائي إلا بعد إجراء دراسات المقارنة 
والمفاضلة واختيار العرض الأمثل . 

والطريقة هذه هي المفضلة في الغالب» ليس بالنظر لأسلويها المعقّد 
والصعب فحسب» بل لآنها تمنع التلاعب وتقلل من إمكانية التأثير على لجنة أو 
لان العطاءات وذلك عن طريق دفع الرث ة لأعضائها . 


والأهم من ذلك هو أن هذه الطريقة تساعد لحنة العطاءات في الحصول على 
درجة عالية من الوضوح والشفافية الخاصة بالسوق» بحيث يكن عمل 
المقارنات والمفاضلة بين العروض المخد لمختلفة. 


ولكن. لا بد من التأكيد هنا على الاتفاقات السرية. التي تعقد بين المتنافسين 
أو بعضهم (عروض مغطاة/ عروض كاذبة). حيث يتفق بعض التنافسين في| 
بينهم لرفع سعر العرض بحيث يتقدم الجميع بأسعار عالية إلا واحداً منهم» 
وهو الذي يحصل على العقد ويقوم بتوزيع جزء من الأرباح الإضافية على 
الآخرين بالرغم من عدم مشاركتهم في تنفيذ المشروع. وهكذا ترتفع نفقات 
تنفيذ المشاريع الإنمائية في الأقطار العربية وخاصة المصدرة منها للنفط . 


2 - ظريقة الإعلان المحدود (طرح العطاء في سوق احتكار القلة): 


وتستخدم هذه الطريقة في حالة وجود بضعة شركات عالية متخصصة تقوم 
بتنفيذ مشر وعات ذات مواصفات محددة. تتوفر لديا الخبرات الفنية والكفاءات 
العالية التي لا تتوفر لغيرها من الشركات. ويسمح لبضعة متنافسين فقط بتقديم 
عروضّهم . فالاتفاقات السرية بين هذه الشركات معروفة لدى الجميع » وخاصة 


(1) تتفق الشركات الكبرى المتنافسة قبل تقديم عروضها لتنفيذ المشاريع في الدول النامية على سعر 
يطلق عليه (سعر الصفر 2:06 26:0) وهو يساوي متوسط أسعار عروض الشركات 
المتنافسة . فإذا كان سعر عرض إحدى الشركات أقل من المتوسط. فيطلب منها رفع سعر 
عرضها إلى سعر الصفر المتفق عليه. فإذا ما خصلت الشركة على العقد تقوم بتوزيع الأرباح 
الإضافية (الفرق بين سعر عرضها الأول ومتوسط أسعار الشركات الأخرى)» حسب طريقة 
يتفق عليها مسبقاً. 
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فيا يتعلق بالأسعار. وأن ما فعلته شركات النفط العاملة في الدول النامية لأكبر 
دليل على ذلك , 
2 طريقة التكليف الباشر: 

هذه الطريقة هى المتبعة عادة عندما تتوطد العلاقات التجارية والاجتماعية 
بين الشركاث المنفذة للمشاريع والأجهزة المتخصصة بالإشراف ع 
العطاءات . وتستخدم هذه الطريقة في حالة وجود احتكار مطلق في السوق» أو 
في حالة عدم معرفة نوعية :الخدمات والكميات,المطلوبة بالضبط. أي 
تكون المواصفات غير معروفة مسبقاً من قبل لحنة العطاء. ولهذا السبب لا يمكن 
مقارنة العروض المختلفة مع بعضها الآخر. وكمئال على ذلك أعال التصوير 
ي وخريط ا لیل المياه ا وغيرها من الخدمات ذات 
بمنح ادات 
4-2 طريقة منح العطاءات على أساس ا المحددة : 

غالبا ما توضع للجهماز المتخصص بطرح العطاءات تعلييات خاصة 
بالأسعارء حيث محدد السعر في العطاء مسبقا. وتؤخحذ في مثل هذه الحالات 
تكلفة توجيهي (16: وidinاG)‏ كمؤشر لتحديد السعر في العطاء أحياناً. فإذا 
المنافسة الكاملة بالنسبة للشركات المنفذة لبعض الخدمات» وخضوع السوق 
لاحتكار القلة: فإن نتيجة ذلك ستكون ارتفاعٌ الأسعار. 

الأهمية الاقتصادية للعطاءات العامة©: 

إن القطاع الام يقوم عن طريق العطاءات العامة بالتأثير بصورة أكيدة 
(1) أنظر كتاب الشقيقات السبع حول شركات البترول الكبرى لمؤلفه: أنتوني سامبسون: معهد 


الإغاء العربي. فرع بیروت » 1976 م‘ 
(2) هاينز کولز: ص ص 146-144. 
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ومباشرة على الإنتاج في المدى البعيد» خصوصاً حينا تبدأ المشاريع الإلتاجية 
والخدمية التي أقيمت 'بإعطاء مرذودها. أضف إلى ذلك فإن للعطاءات العامة 
تأثيراً على هيكل (بتية) الإنتاج: فالعطاءاث المعلن عنها ستفتح المجال أمام 
المنشآت الإنتاجية والخدمية في الحصول على العطاءات وتلفيذهاء بينم ستحرم 
بعض المنشآت الفاشلة وتنعدم مشاركتها في الحصول على العطاءات. فإذا ما 
حصلت إحدى المنشآت الحدية 9 على عقب توريد مشلا فإن. وضعها الاقتصادي 
سوف يتحسن , 

ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة اتخاذ موقف الحياد من قبل لجان 
العطاءات» وخصوصاً في حالة العطاءات المعلن عنها (سوق المنافسة الكاملة)» 
وذلك بهدف خلق. جو من التنافس الحر بين المنشآت المشازكة في الحصول على 
العطاء. بينا يكون موقف الحياد صعباً أو معدوماً في حالة التنافس المحدود 
(سوق احتكار القلّة) أو عند التكليف المباشر. إن الموقف الحيادي تجاه الموردين 
المتنافسين يمكن تعزيزه عندما تقشم أو تجرًأ الكميات أو الخدمات المطلوبة إلى 
أجزاء» بحيث يتفكن صغار المورّدين من الدحول في عملية التنافس أيضاً. 
ولكن السؤال المطروح سيبقى بدون إجابة» ألا وهو هل عملية تجزئة عمليات 
التوريد هذه ستخفض من الأسعار أم لا؟ . 

إن تنفيذ العقد بحد ذاته يعتبر أحد أهم أهداف العطاءات العامة, وتنفيذ 
العقد بأقل. الأسعار وأجود النوعيات يعتبر.هدفاً آحر. ولقد أظهرت التجارب 
أنه لا يمكن تحقيق عدة أهداف مرة واحدة» حيث يصعب أحياناً أن تتوفر 
شروط التطابق بين الأهداف المختلفة. ولمذه الأسباب مجتمعة تبقى مشكلة 
الاختهار قائمة بالنسبة للجان العطاءات العامة . 

أحياناً» يكون الابتعاد عن مبدأ الحياد في عملية منح العطاءات العامة هو 
المطلوب والمفضل, حيث تمنح العطاءات العامة لأسباب إقليمية (مكانية) أو 
لأسباب بليوية (هيكلية), مهدف تك جن اراي في بعض ا النائية (في 


)1( المنشأة الحدية هي المنشأة التي تكون نفقات إنتاجها مرتفعة بحيث لا تحقق ربحاً أو خسارة 
(نقطة اللقاء بين منحى النفقة المتوسطة والنفقة الحدية) . 
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الجنوب) أو لتشجيع بعض فئات المجتمع تمن هم في وضع اقبصادي لا 
يحسدون عليه (المعاقون بسبب الحرب. اللاجئئبون, المشاركون في حرب 
. التحرير) أو لتشجيع بعض فئات المجتمع وتفضيلها على فئات أخرى. 

كما أن تشجيع صغار الحرفيين وأصحاب الأعمال اليدويةء لا يتطابق مع مبدأ 
الحياد في منح العطاءات العامة حيث هناك العديد من العطاءات العامة 
ولأسباب تقنية صر فة - لا يكن منحها لصغار الموردين والمقاوليزرء ا لعدم تمكنهم 
من تنفيذها أصلا. ولكن عادة ما يأخذ هؤلاء أعمالا ينفذونها من الباطن 
لصالح الشركة (المقاول) صاحبة العطاء. وهكذا يحصل صغار المقاولين على 
جزء من الفوائد والمزايا. وهذا يعتبر بحد ذاته نوعاً من المساواة» بالرغم من أن 
حصة الأسد ستبقى من نصيب المقاول الكبير. 

وإضافة إلى إمكانية تشجيع وتفضيل الشركات المحلية على الشركات 
الأجنبية» في عملية منح العطاءات العامة ولأسباب اقتصادية واجتماعية, إلا 
أنه أصبح من المتعارف عليه دولياً في السنوات الأخيرة تشجيع وتفضيل شركات 
أجنبية من دول صديقة (أوروبا. الشرقية) على شركات أجنبية أخرى (من دول 
أوروبا الغربية)» وذلك بسبب موقف تلك الدول من القضايا العربية. 

إن الهدف من وراء عملية المفاضلة هذه هو مساعدة الدول الصديقة في 
مواجهة بعض المصاعب الاقتصادية (العجز في ميزان المدفوعات). وهكذا فإن 
منح العطاءات” العامة يدخحل ضمن أدوات السياسة الخارجية . 
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الفصل الأول 


الميزانية العامة 
ونظام إعداد الميزانية 


1 - مفهوم اميزانية ونظامها: 

الميزانية هي برنامج عمل أو خطة مالية (نقدية) كاملة للسيئاسة الاقتصادية 
والاجتاعية التي أقرتها المؤقرات الشعبية (السلطة التشريعية)» والتي تنفذ من 
قبل الأمانات واللجان الشعبية والمؤسسات والمصالح العامة (السلطة التنفيذية) . 
وبا أن الميزانية تخص فترة زمنية قادمةء فإنها تشكل صورة للنشاطات المختلفة 
التي ستقوم بتنفيذها الإدارات العامة مستقبلا . ويطلق عليها رار 
التقديرية لأن المخصصات الموضوعة في صورة وحدات مالية تبين النفقات 
المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة والإيرادات المتوقعة في تلك الإدارات خلال نفس 
الفترة. فالميزانية إذاً هي تعبير مالي لتحقيق أهداف مستقبلية . 

فالميزانية تمثل قوائم أو استهارات مالية أو غير مالية (أي بصورة مواد 
ومستلزمات) ضرورية لإدارة أعمال الإدازات والمصالح العامة إضافة إلى قوائم 
الكادر الوظيفي اللازم للقيام بمثل هذه الأعمال27. 

أما المقصود بنظام إعداد الميزانية» فهو جميع التنظييات السياسية التي تشارك 
في التحضير والإعداد والتنفيذ وتوفير مستندات المراقبة لما حدّد في الميزانية. 


(1) أمانة الخزانةء نظام إعداد الميزانية» ص 5. 


399 


فا ميزانية تكشف .عن العلاقات والروابط بين الإدارات 57 المختلفة والتي 
من واجباتها تحقيق أهداف عامة . إنما صورة للهيكل الاداري في الدولة. 
وتشتمل خطة اليزانية على جدولين (جانبين) الأول للإنفاق العام والثاني للإيراد 
العا 1 

f 


1-1 - الإ نفاق العام: 


ويشتمل على النقاط التالية: 


1-1-1 المرتبات وما ف حكمها من علاوات سكن ا ا 
ومخصصات وغيرها. 


2-1-1 - المصروفات العمومية: وتشتمل على 25 بنداًء وكل بند منها 
يشتمل على أنواع مختلفة من المصروفات : 

- شراء مواد وخامات. 

- شراء مستلزمات لغير العاملين. 

- مكافآت لغير العاملين. 

- وقود وزيوت وقوق محركة . 

- قطع غيار وأدوات ومهمات . 

- مصروفات الصيانة . 

- استئجار معدات وآلات ووسائل نقل. 

- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد. 

- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طباعة . 

- نقل ومواصلات . : 

- إعلان وعلاقات عامة ومعارض . ١‏ 

- التدريب والبعثات الدراسية. 

- اشتراكات محلية ودولية. ` 

- مصروفات خدمية (علاج» تأمين. ی 

- الإيجارات . 


- الضرائب والرسوم . 

- فوائد القروض المصرفية . 

- الاستهلاكات (اندثار الأصول الثابتة) . 

- الإعانات والمساعدات والمنح . 

- سداد القروض والتسهيلات المصرفية . 

- ترجيع إيرادات عن سنوات سابقة . 

- فائض الإيرادات (زيادة الاحتياطى » توزيعات). 
- مصروفات سئوات سابقة . ١‏ 

- خسائر مرحُلة من أعوام سابقة . 

- خحسائر رأسمالية . 


3-1-1 الأعمال الجديدة المراد تنفيذها والتي لم يرصد لما في حطة التنمية 
2-1 - تقدير الإيرادات العامة : 
ويتضمن الجانب الثاني للميزانية التقديرية» التقديرات الخاصة بالإيرادات. 
وتقسم هذه إلى بنود وكل منها محرأ إلى أنواع متعددة من الإيرادات» كما هو 


وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات الميزائية العامة من عوائد النفط وإيرادات 
أخرى كالضرائب والرسوم وما شاكلها. وتتضمن الويرادات النقاط التالية : 

- ضرائب الدخول وتشتمل على الضرائب على دخول الأفراد والضرائب 
على دخول الأعمال. 1 

- ضرائب الدمغة. 

- ضريبة الملاهي . ٠‏ 

- الضرائب والرسوم السلعية. 


- الرسوم الخدمية (نقل بري/ بحري / جوي» بريد/ هواتف/ كهرباء/ 
مياه) ٤‏ 3 
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- إيرادات الخدمات (زراعة» أمن» إسكان» طباعة ونش) . 

- إيرادات قطاع الأعمال (فائض الوحدات الإنتاجية والخدمية) . 

وبعد تنفيذ الأعمال الجارية والجديدة» التي رصدت لما المبالغ التقديرية في 
الخطة. يمكن معرفة حجم المصروفات الفعلية للسنة المنصرمة» والإيرادات 
الفعلية للسنة الماضية أيضا. وهذه البيانات تشكل بدورها الأساس لاحتساب 
الإيرادات والنفقات التقديرية للسنة المالية القادمة. 

فالأرقام الواردة في الميزانية العامة تكشف عن برنامج عمل سياسى واقتصادي 
واجتماعي للدولة» وعن طريقها يمكن التعرف على حجم النفقات العامة ونسبتها 
السنوات السابقة واللاحقة. كذلك يمكن معرفة حجم الإيرادات العامة 
وتوزيعاتها على مصادرها المختلفة والنسبة المئوية لكل مصدر إلى مجموع 
الإيرادات» والتغيرات التي تطرأ عند مقارنتها بسنوات سابقة أو لاحقة. 

توضح الميزانية العامة سياسة الدولة الخاصة بالإنتاج والتوزيع ونصيب 
کل من القطاع الخاص والعام» وتكشف عن الوسائل المستخدمة للتأثير على 
القطاع الخاض وعن مدى تدخحل الدولة في توزيع الدخل والثزوة . 

فالخطة العامة للميزانية تحتوي في جزئها الأول على ملخص للإيرادات 
والنفقات إضافة إلى بعض الالتزامات إن وجدت ومواعيد استحقاقها. وفي 
الجزء الثاني من الخطة العامة يظهر ملخص لمصادر التمويل المتاحة. وفي الجزء 
الثالث من الخطة يظهر القرض العام إن وجد. 
2 وظائف الميزانية العامة“ 


إن للميزانية العامة (أو نظام إعداد الميزانية) وظائف متعددةء يمكن إيجازها 
في النقاط التالية : 


(1) هاينز كولز: علم الماليةء المجلد الرابع » برلين نيويورك» 1974» ص ص 97-94 . 


402 


: الوظيفة التنظيمية‎ ٠-2 


المقصود بالوظيفة التنظيمية للميزانية» هي أن تكنون الميزانية منظمة بصورة 
منطقية عقلانية» تتصف بالوضوح والشفافية» بحيث إن التصرف بالمال العام 
يحقق أهدافاً تتعلق بالسياسة الاقتصادية المحلية والدولية . 

وهذه الوظيفة التنظيمية تتخدد أصلا بالتقنية المستخدمة في نظام إعداد 
الميزانية وذلك من ناحية احتساب الإيرادات والنفقات» وكيفية تقديم ملخص 
عن الميزانية تكشف فيه العلاقات والروابط بين الإدارات العامة المختلفة عند 
تصرفها بالمال العام» وتأثير ذلك على جميع القطاعات في:الاقتصاد الوطني . 
2 - الوظيفة السياسية : 

إن للميزانية العامة وظيفة سيادية» ذلك لأن التعليهات التى تضعها الإدارات 
والمصالح العامة تر صما إباطنيم عن سيادة السلطة صاحبة القرار السياسي . 
وعلى هذا الأساس فإن' الميزانية العامة تغتبر إحدى أدوات المؤسسات السياسية 
المؤثرة على أموال المجتمع من حيث 0 صرفها والحفاظ عليها. 

وما أن الميزانية بنحاجة إلى تخطيط (إعداد) وإلى مراقبة عملية التنفيذ, فهذا 
يعنى أن القرارات تصدر أولاً من قبل السلطة التشريعية صاحبة القرار. 
فاميزانية تعني السلطة السياسية» التي ارتضاها المجتمع لنفسه. 

ودورة الميزانية العامة التي ستناقش بنودها في الجزء اللاحق - والتي تشتمل 
على أربع مراحل (الإعدادء التنفيذ» المراقبة والإعفاء من المسؤولية) هي ذات 
صلة وثيقة بالسلظة صاحبة القزار. وهي وحدها التي تنظم وتحدد مسار 
السياسات المالية والاقتصادية . 


3-2 - الوظيفة السياسية الاقنصادية (الوظيفة الشمولية): 


إن أي قرار سياسي تتخذه السلطة» له وظيفة اقتصادية واجتماعية» ولا بد 
أن يوجد له مكاناً في الميزانية العامة وأثراً اقتصادياً واجتاغياً خاصاً أو عاماً. 
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وقد أظهرت الأجزاء السابقة من هذا الكتاب» الكثير من الأهداف السياسية. 
التي يمكن تحقيقها بواسطة أدوات مالية حددة تستخدمها السلطة صاحبة القرار. 
وهذه السياسات تمل ف الأنواع المختلفة للإيرادات والنفقات العامة . 


من هذا كله يستنتج .أن الليزانية هي ليست ملخصاً لحصر أنواع الإيرادات 
والنفقات فحسب» بل الأهم من ذلك هي أنها تبويب وتصنيف وتسلسل 
وانسجام لأنواع مختلفة من الأهداف الموضوعة كل حسب أهميته النسبية. بحيث 
. إنها (أي الميزانية) بهيكلها العام والشمولي» تساعد على تحقيق أهداف أكثر 
وأشمل» ما لو استخدم نوع واحد من الإيرادات أو النفقات العامة لتحقيق 
ذلك الخدف. 


يستخلص من ذلك أن الميزانية هي لمرآة لل للسياسات والأهداف ار 
الأهداف) التي حددت قا من قبل السلطة صاحبة القرار. 


أما فيا بخص مشكلة عدم الانسجام في الميزانية العامة والآثار الجانبية 

السلبية لبعض أنواع الإيرادات والنفقات العامة فهذا شيء متوقع وخصوصاً 

فيها يتعلق بالأهداف الثقافية والاجتاعية المتعارضة فيا بينهاء وكذلك تلك 
' الأهداف المتعلقة بالسياسات الخارجية والاقتصادية: 


فإذا كانت سياسة زيادة حجم الإيرادات العامة عن طريق زيادة الضرائب» 
ود خفض الإنفاق 0 عن لين ا ا ا الغذائية 


أيضاً. لأنه ل النقدي في الاقتصاد الوطني. يتضح من 
ذلك أنه لا يمكن تحقيق الأهداف مره واحدة» وبدون آثار جانبية سلبية . 


إن السلطة صاحبة القرار» هي التي تتحمل المسؤولية وعليها واجب التنسيق 
بين البنود المختلفة للميزانية العامة. وهذه المسؤولية لا تستوجب فقط تحديد 
الأنواع المختلفة للنفقات أو الإيرادات» وإغا مقارنة آثار كل من النفقات مع 


(1) هايتز كولز: مصدر سبق ذکره» ص 97. 
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آثار الإيرادات على الاقتصاد الوطني ومعرفة وتحديد الفرق بين آثار كل منهها على 
الميزانية وما تحدثه من فائض أو عجز فيها. 


3 خصائص الميزانية العامة : 
تتميز الميزانية العامة بالخصائص التالية : 
1-3 التخطيط المستقبلي : 


من أهم خصائص الميزانية هي أنها نجرد تقديرات اا توضع على 
أساس فترة ماضية هدف الإنفاق خلال فم فترة لاحقة (مستقبلية) . وهذا الفرق 
الزمني يتيح فرصاً للمناقشات وإبداء الآراء لتعديل وتحديد بعض بنودها. 


3 الإعداد المستمر (الدورني) لخطة الميزانية : 


إن خطة الميزانية توضع عادة لفترة زمنية محددة (سنة واحدة) وهذا يعني أن 
من واجبات أمانة الخزانة إعداد خطة بل خطط مالية أخرى للسنوات القادمةء 
والتي تتم الموافقة والمصادقة عليها من قبل المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب 
العام . وبمذه الطريقة تخضع السلطة التنفيذية (اللجنة الشعية العامة) للمساءلة 
بصورة دورية ة أمام مؤتمر الشعب العام . 


0 
 -3‏ التنفيذ الإلزامى : 

الخطة المالية الموضوعة ها خاصيتان تتميز بها وهي الالتزام القانوني والالتزام 
السياسي بالتنفيذ من قبل الإدارات والمصالح العامة (السلطة التنفيذية). 
والخاصية القانونية تتمتع بها خطة الميزانية المصادق عليها فقط. والتي تتكون من 
مجموعة من الخطط الخاصة بكل أمانة لحنة شعبية عامة أو نوعية . 


(1) هاينز كولز: المصدر السابق» ص ص 107-102. 

(2) الميزانية العامة تختلف عن التخطيط المالي طويل الأجل ذلك لأن الميزانية يصادق عليها مؤتمر 
الشعب العام بينا الثانية هي مجرد برنامج عمل مستقبلي . الميزانية إلزامية» بينما الخطة طويلة 
الأجل غير إلزامية . 
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4-3 التوازن بين الاحتياجات والإمكانيات المالية: 


توضع خطة الميزانية بشرط وجود السوازن بين حجم النفقات المقترحة 
والمصادر المالية اللازمة لتغطيتها. ويعد هذا التوازن مطلباً ضرورياً من الناحية 
السياسية» وليس من النواحي الاقتصادية» ذلك لأنه بمثابة توازن دفتري 
(محاسبي) لا يمكن تحقيقه خلال فترة الميزانية. في حين أن التوازن يعتبر ضرورياً 
بالنسبة للتخطيط المالي طويل الأجل. 


3- - ننظيم الإيرادات والنفقات: 


إن خطة الميزانية والتخطيط المالي طويل الأجل هما برامج عمل مستقبلية» 
وتنظيم وتبويب البيانات الخاصة بكل منها يعد من الأساسيات» حيث يمكن 
تشكيل مجموعات بهدف معرفة حجم وأهمية كل بند من البنود المختلفة على 
حدة. فالمجموعات الكبيرة (بدون تفاصيل جزئية) تعنطي السلطة التنفيذية 
إمكانيات أكبر ومرونة في الإدارة» ويتم تبويب اليزانية العامة على أسس ثلاثة 
تناقش في الجزء اللاحق . 1 


الفصل الثاني 


تبويب (تنظيم) المبزانية العافة . 
(تقسيمات المبزائية) 


يتم تبويب (توزيع/ تصنيف) البيانات في الميزانية العامة على الأسس 
الثلاثة التالية: ' 1 
ب حسب البرامج » الوظائف أو النشاطات (المبدأ الوظيفي» الميزانية الوظيفية) . 
- حسب الوحدات الإدارية (المبدأ الإداري» الميزانية الإدارية) . 
- حسب نوع النفقات ونوع الإيرادات (المبدأ النوعي» الميزانية النوعية) . 
ولكل من هذه الطرق الثلاث مزايا وعيوب تناقش بالتفصيل في الصفحات 
التالية . فوضع الخطة المالية حسب المبدأ الإداري يتناسب مع حسانات التدخل 
(الناتج المحلي)ء إضافة إلى أنه يسهل عملية مراقبة التنفيذ» جيث يكن 
بواسطتها تحديد الجهة صاحبة الاختصاص ومصادر التمويل والغرض من صرف 
امال العام . وهكذا تتحدد المسؤولية الإدارية. ويا أن وظائف أو واجبات بعض 
الأمانات تتعارض فيا بيغهاء حيث تقوم عدة أمانات بواجبات ماثلة (التعليم 
خاضع لأمانة التعليم والمعاهد خاضعة لأمانة الخدمة العامة). فإن وضع خطة 
الميزانية حسب المبدأ الإداري لا يكشف هذا التعارض بصورة واضحة ولا يحدد 
مدى ما نفذ من الواجبات المنوطة بالإدارة الواحدة. ولهذا السبب لا بد من 
معرفة الوظائف المختلفة التي تقدمها كل إدارة والمبالغ المخصصة لكل من هذه 
الوظائف” , 1 
(1) يعطى لكل وظيفة رمز (عنوان) خاص بباء وذلك حسب أنواع الوظائف المدرجة في خطة 
الميزانية . 
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1- التقسيم الوظيفى للميزانية (الميزانية الوظيفية):  Functional Budget‏ 
توزع وتصنف النفقات العامة حسب وظائف محددة ومعينة تقوم ها 
الإدارات العامة لصالح أفراد المجتمع. ويتم هذا التوزيع كالآتي: 


- الدفاع - العدل 
- التعليم - الصحة 
- الزراعة - الصناعة 


فأساس التوزيع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي تقوم نها الإدارات المختلفة 
من أجل خدمة أبناء المجتمع الواحد, والتي من أجلها ينفق الال العام . 

ونا لهذا التوزيع فإن الإدارات الزراعية أو الصناعية, التي تقوم بوظيفة 
التعليم والتدريب والإرشاد. تدرج نفقات التعليم ضمن نفقاتها بالرغم من 
تبعية هذه الخدمات لأمانة التعليم» كنا هو نين بوضوح عند شرح مدى 
التشابك بين التوزيع الإداري والنشاط الاقتصادي (الوظيفي) . 

ومن مزايا تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف (الخدمات) هو تسهيل 
. عملية المراقبة والمراجعة ومعرفة الاتجاه العام للسياسة المتبعة وأهمية كل نشاط 
اقتصادي واجتماعي, كما يسهل عملية التحليل العلمي ومعرفة مدى التغيرات 
التي حصلت بالنسبة لكل نشاط. فعند مراجعة مخصصات الميزانية الإدارية 
لسنوات طويلة ومقارنة النفقات وكيفية توزيعها بين النشاطات (الوظائف) 
المختلفة (صحة, تعليم. دفاع) تتضح أهمية كل فنا بالنسبة للسلطة صاحبة 
القرار» کا هو موضح في بيانات ان رقم (27) والذي يكشف عن النقاط 
التالية : 1 

- يحتل قطاع التعليم مرتبة الصدارة من حيث الأهمية النسبية» إذ بلغت 
نسبة المخصصات لهذا النشاط قرابة %24,1 من إجمالي النفقات العامة عام 
1 م. تليه في الأهمية القوات المسلحةء حيث كان نصيبها )7 ,15) عام 


(1) انظر التشابك بين التوزيع الإداري والأنشطة الاقتصادية في الجزء السابع من الفصل الأول 
من الباب الثالث. 
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1 م . وفي المرتبة الثالثة تأتي خصصات الصحة» حيث قدرت بنحو 
(9013,6) لنفس العام . وتشكل هذه الأنشطة الثلاثة أكثر من نصف مخصصات. 
الميزانية الإدارية» وهي الدليل الواضح على أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني9. 
افد مقارنة السب الغرية لمدلات التفير فى المخصضات طهر أن نة 
الزيادة في المخصصات بين سنة وأخرى قد ارتفعت بصورة ملحوظة للقوات 
السلحة» حيث ازدادت بنسبة %27,3 بين عامي 1982-81 م. بينما لم تزدد 
المخصصات الإجمالية بين عامي 1981-80 م إلا بنسبة 966,4. وهذا دليل آخر 
يوضح أهمية وضرورة الإنفاق المتزايد على القوات المسلحة لمواجهة الأخطار 
المحدقة بالجاهيرية . ٠‏ 

ومن أهم عيوب هذا التصنيف والتوزيع للنفقات العامة. هو أن هنالك 

جدول رقم (27) 
توزيع النفقات العامة على بعض الأنشطة (الوظائف) © 
خلال السنوات 1982-80 م 


معدل التفير 


1981 مم 1982 م 


%15,9 %23,6 


%27,3 %16,3 
%18,1 %13,5 
%16,2 , % 7,8 
%20,7 : % 74 
% 9,0 3 | %7, % 7,0 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي » التقرير السنوي 26 لعام 1981« ص 1 62. 


(1) قارن جدول رقم 19. 

(2) في السنة المالية 1983 وما بعدها بدأ توزيع المخصصات على أساس الأمانات العامة والمصالح 
المركزية » وكذلك توزيعها حسب اللجان الشعبية النوعية في البلديات. انظر جدول رقم 19 
للسنوات 1985-83 م. 


العديد من الإدارات العامة لا تقدم خدمات مباشرة لأفراد الي ولكنها 

ضرورية لإدارة * شؤون البلاد. مثل : ٍ 

- اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة بالبلديات. 

- مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية الأساسية والفرعية . 

الجهاز المركزي للإحصاء. 

-. ديوان المحاسبة . 

- ديوان الرقابة الإدارية . 

ش أضف إلى ذلك أن نفقات خدمة القرض العام» أي تسديد القروض.المحلية 

والخارجية مع فوائدها إلى الأفراد أو المنظمات الدولية؛ لا يمكن توزيعها على 

الوظائف المختلفة. ولهذا السبب توضع مثل هذه النفقات في بنود خاصة سا . 
أما بشأن ا توزيع الإيرادات العامة فإنه من الصعوبة توزيعها حسب 

الخدمات. ذلك لأن . الضرائب تجبى تجبى دون مقابل. ولهذا السبب توضع 

الإيرادات بصورة متسلسلة وراش شي كي يمكن استنتاج أهمية ودور كل 

نوع منها بالنسبة للاقتصاد الوطني© كا هو موضح في الجدول التالي: 


النسبة المثوية م9 


أنواع الإيرادات عام 1981 م 


0 
$ 
3 
0 


ضرائب الدخل %13,3 
ضرائب الدمغة 73 % 
ضرائب الملاهى ت 

ضرائب سلعية %33,4 
الرسوم الخدمية %13,8 
إيرادات الخدمات 9016 
فائض قطاع الأعال %27,4 
رسوم بلدية 32 % 


%100,0 . 


(1) عبدالكريم بركات» وحامد عبدالمجيد دراز: علم المالية العامة ص 113. 
(2) عبد الكريم بركات وحامد عبد المجيد: المصدر أعلامء ص 114. 
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وهذا التصنيف السهل والواضح للإيرادات يظهر في نفس الوقت مقدار 
العجز أو الفائض في الميزانية العامة عند مقارنتها بحجم النفقات العامة. 


2 التقسيم الإداري للميزانية : 

ش تنا هذا التوزيع تصنف الويرادات والنفقات العامة حسب الإدارات 
المختلفة (الأمانات) وما يتبغها من هيئات ومؤسسات ومصالبح عامة. أي بمعنى 
آخر أن النفقات توزع حسب اليكل الإداري أو التنظيمي للنشاط الواحد. ولا 
كانت كل أمانة مقسمة إدارياً إلى مؤسسات وهيئات ومصالح وفروع تابعة هاء 
فإن النفقات العامة توزع حسب كل إدارة وذلك بدءاً بديوان الأمانة العامة 
(اللجنة الشعبية العامة للتعليم) وما يتبعها من إدارات وأجهزة ومصالح . 

أما بشأن الإيرادات فإنها تصنف. حسب التقسيم الإداري أيضاً. وذلك على 
أساس الوحدة الإدارية التي قامت بتحصيل الإيراد العام (ضريبة إلجمارك» 
فائض قطاع الأعمال» رسوم خدمية).. 1 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم لا يعكس أهمية تلك الوحدة الإدارية ولا 
مدى.كفاءتها في الحصول على الإيرادات العامة» وهل تحصل على إيراد أكبر من 
وحدة إدارية أخرىء وإنما يعكس تخصص كل وحدة إدارية بعمل معين 
أضف إلى ذلك أنه لولا التقسيم الإداري للنفقات. والإيرادات لما أمكن 
للوحدات الإدارية وضع الميرانية الإدارية» وذلك لأن عملية توزيع النفقات» 
تسبقها عملية تحديد الوحدات الإدارية التي ستقوم بالإنفاق العام . 


وكمثال للتوزيع الإداري للميزانية العامة يطلب مراجعة الجداول رقم 16ء 
7 18 19. 


3 التقسيم النوعي للميزانية (الميزانية النوعية) : 
۰ المقصود بالتقسيم النوعي للميزانية» هو توزيع أو تصنيف النفقات 
والإيرادات حسب نوعهاء آي وضع .جداول معينة لكل نوع من أنواع النفقات 
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العامة أو الإيرادات العامة. وكمثال عملي نعرض اليزانية الإدارية التقديرية في 
الجاهرية وهي موزعة حسب أنواع النفقات والإيرادات. وذلك إلى أبواب 
(الباب يعني نفقات رئيسية) وكل باب موزع إلى بنود (البند يعني نوعاً من 
النفقات ذات الأهمية الثانوية) وكل بند موزع إلى أنواع (وهذا هو المقصود 
بالتقسيم النوعي للنفقات أو الإيرادات في الميزانية) . والجدير بالإشارة أيضاًء أن 
التقسيم النوعي للميزانية يسبقه تقسيم إداري للميزانية حيث تقوم كل وحدة 
إدارية بتصنيف نفقاتها وإيراداتها. 

والميزانية التقديرية في الجماهيرية تشتمل على انوع النفقات والإيرادات العامة 
التالية : 


الإيرادات : 
الباب الأول ن ضرائب الدخل 
البند الأول : الضرائب على دخول الأعال 
النوع الأول: الضريبة على دخول التجارة والصناعة وال حرف 
النوع “الثاني : الضريبة على الشركات. 
إجمالي البند الأول | 
البند الثاني : الضرائب على دخول الأفزاد . 
النوع الأول: الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها 
النوع الثاني: الضريبة على المهن الحرة 
النوع الثالث: الضريبة العامة على الدخل : 
النوع الرابع : بر على فوائد لدی ا ۱ 
إجالي البند الثاني 


(1) اللجنة الشعبية العامة للخزانة» نظام إعداد الميزانية» طرابلس» ص 53. 
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المصروفات : 
الباب: الأول: المرتبات وما في حكمها 
البند الأول: المرتبات وما في حكمها 
النوع الأول: المرتبات الأساسية قبل الضرائب 
النوع الثاني : علاوة السكن 
النوع الثالث: علاوة العائلة 
إجالي البئد الأول 
البند الثاني : خصصات نقدية وعينية 
النوع الأول: علاوة العمل اللإضافي 
النوع الثاني : محصصات نقدية 
النوع الثالث: البدلات والعلأوات 
النوع الرابع : الملابس والبدل 
النوع الخامس : المواد الغذائية 
النوع السادس: مخصصات أخرى 
إحمالي البند الثاني 
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الفصل الات 


دورة الميزانية العامة 
(مراحل المبزانية) 


تمر الميزانية العامة ا متعددة متعاقبة ومشوازية فيها بينهاء بحيث ی تشکل 
دورة زمنية تتداخحل فيها تجارب الاضي روزا بالحاضر وصولً إلى طموحات . 
المستقبل . ومراحل الميزانية هذه قد تولدت نتيجة للتطور الذي مر به الفكر 
الاقتصادي المالي عبر القرون: .وتم هذه المراحل دورتها بصورة ة. متعاقبة كالآتي : 
- الإعداد لخطة الميزانية ووضع و لبعض بنودها وأجزائها ومناقشة 
وتحديد المسؤوليات. 
- عملية تنفيذ خطة الميزانية من قبل السلطة التنفيذية (اللجان الشعبية) . 
- والمرحلة الأخيرة (الإعفاء من المسؤولية) تعتمد أساساً على مرحلة سابقة ها 
وهي مرحلة المراقبة. ولكن هذه المرخلة لا يكن حصرها زمنياًء لأنها ملازمة 
لجميع المراحل السابفة . فالمراقبة قبة تكون موازية لبعض المراحل ومتعاقبة 
اا أحرق. کارا مراف م كرك ما قبل الإعداد. 
وبصورة عامة فإن دورة الميزانية المعدة لسنة واحدة فقط قد تأخذ فترة زمنية 
تقوم بعض الات المختصة بالإعداد للخطة القادمة والتي بعدهاء ا 0 
تنفيذ الخطة الخاصة بفترة سابقة أو حالية. ` 
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والملاحظ أن بعض دول العالم تفضل إعداد خطط مالية سنوية وأخرى خطط 
. مالية طويلة الأجل (خمس سنوات)» حيث تكون السنة امالية الأولى في الخطة 
الخماسية مطابقة للخطة المالية الحالية. وتقدم الخطة المالية للسنوات الأربع 
الباقية مع المقترح للسنة المالية القادمة. وفيا بخص هذا الموضوع توجد وجهتا 
نظر نوجزهما كالآتي: 

أ تقوم اللجنة الشعبية العامة للخزانة وأماناث الخزانة بالبلديات بوضع 
خطط مالية خمسية. ويتم التنسيق بين هذه الخطط عند اجتماع أمانة اللجنة 
الشعبية العامة للخزانة (ومن أعضائها أمناء الخزانة بالبلديات). بحضور كل 
من محافظ مصرف ليبيا المركزي وأمين الاقتصاد. 

ولا بد من الإشارة الى صعوبة التنسيق بين خطط الميزانية طويلة الأجلء 
ذلك لأن هذه الخطط تعبر عن برامج عمل الأمانة العامة للخزانة والذي يطرح 
أمام المؤتمرات الشعبية ومؤتمرات الشعب العام للاطلاع عليه. 


إن خطط الميزانية السنوية قد يكون ها تأثير على التخطيط المالي طويل 
الأجل : فالسنة الأولى من الخطة تعتبر هى سنة الأساس للميزانيةء لأهميتها 
البالغة بالنسبة للتخطيط طويل الأجل. والسنة الثانية للخطة المالية تعتبر متطابقة 
زمنياً مع السنة القادمة للميزانية» حيث إن من واجبات أمانة اللجنة الشعبية 
العامة للخزانة عرض الخطة المالية مع المقترح الخاص بالميزانية للسنة القادمة. 
وعلى هذا الأساس يتم التخطيط بطريقة تدريجية انسيابية من سنة إلى أخرى. 
ويتم تنسيق الخطة المالية تبعاً للأحداث والتطورات السنوية وإجراء التعديلات 
بصورة متواصلة عليها. وحتى في حالة عرض الخطة المالية ومناقشتها تجري 
التعديلات وتنسيق كل ما يستجدٌ من الأمور وما يتوقع من أحداث سياسية أو 
اقتصادية محلية أم دولية . 
ب-أما وجهة النظر الثانية فهي تعارض فكرة .استخدام التخطيط السنوي 

كأساس للتخطيط طويل الأجل. ويفضل إعداد كل منهما بصورة مستقلة 
ومنفصلة عن الأخرى, ذلك لأن خطة الميزانية. السنوية لها تأثير مباشر أو غير 
مباشر على التخطيط المالي طويل الأجل . 
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ومهما كانت خطة الميزانية طويلة الأجل أم قصيرةء إلا أن ها دورة خاصة بها 
حسب المراحل التالية: ش 


1 إعداد خطة الميزانية العامة : 

إن إعداد خطة الميزانية يتم عادة حسب تقاليد إدارية معزوفة» حيث تتم 
الأعمال بصورة دورية متكررة. وتعتبر هذه التقاليد من الناحية التطبيقية والتقنية 
مقبولة. ولكن الالتزام بالتقاليد يعني من جانب آخر أن التغييرات الجذرية في 
عملية إعداد الخطة لا تتم إلا بعد حدوث تغييرات سياسية عظيمة (ثورة 
شعبية)» ولهذا فإن التقاليد الإدارية تتنانى وضرورات التجديد والتحديث. 

وتتم عملية إعداد الخطة وفق الاس التالية : 


1-1 افراع مشروع خطة الميزائية: 

إن عملية إعداد مشروع خحطة 'الميزانية ذا وتنتهي بالتعاون والتنسيق المتبادل 
بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة وبين اللجان الشعبية للخزانة 
بالبلديات» وذلك من واقع الرغبة المشتركة في وضع ورسم الإطار العام لتمويل 
سياسة التنمية الاقتصادية ا وتحديد e‏ الأهداف العامة التي 

يراد تحقيقها خلال فترة الميزانية . 

ويتم إعداد مشروع خخطة الميزانية عن طريق السلطة التنفيذية (اللجنة 
الشعبية العامة للخزانة) حسب المراحل التالية : E‏ 

- يصدر أمين الخزانة في شهر يونيو من كل عام منشوراً سنوياً يتضمن 
القواعد والتوجيهات اللازمة لحصر مشروع الميزانية وإعداده. ويوزع هذا 
المنشور على جميع الإدارات العامة والمصالح » يطلب منها موافاة أمانة الخزانة 
بالبيانات والمقترجات في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس من كل سنة (فترة 
الإعداد 3-2 أشهر). وقد ألزمت أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة جميع 
الإدارات والمصالح العامة بتقديم مشروعات الميزانية في مواعيد محددة كالآتي 2 : 


(1) أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة. نظام إعداد الميزانيةء ص 11. 
م16 ص 
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شهر أغسطس مع وجوب اعتاده من الأمين المختص. 

22 اللجان الشعبية النوعية في البلديات وما يتبعها» تعد المشروع حتى 
نهاية شهر أغسطس» لكي يكون جاهزا للمناقشة من قبل المؤتمرات 
الشعبية الأساسية . 

3 الوحدات الإدارية الأخرى والتي تحصل على دعم مالي من الخزانة 
العامة تقدم مشروع الميزانية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر سيتمبر» 
مصدقاً عليه من اللجنة الشعبية للوحدة الإدارية. 


وفي حالة تخلف آي جهة عن تقديم مشروع اليرانية في المواعيد المحددة لها 
فإن تقديرات السنة المالية الماضية سوف تدرج ضمن مشروع الميزانية للسنة 
القادمة . 
- علد إعداد مشروع الميزانيةء لا بد من الالتزا م بأحكام | إعداد البزالينة» 
والتي تتضمن النقاط التالية : 
1- توضيح أهداف كل إدارة حسب جال DE E‏ اديت 
إليها من اختصاصات جديدة أثناء السنة المالية الحارية» وما استبعد بد هيه 
من أعال وذلك بالعدد والقيمة» كلما أمكن ذلك . 
2- صورة من القرارات الصادرة بشأن تحديد وبيان المركزيات التي تتؤلاها 
أمانة اللجنة الشعبية العامة وما يخص اللجان الشعبية النوعية . 
3 صورة عن عن الميكل التنظيمي لكل إدارة. 
4 ضرورة ترشيد وضغط الإنفاق العام إلى الحد اللازم» على شر ES‏ 
التقديرات بعيدة عن المغالاة والإسراف. 
5- ضرورة الاستفادة الكاملة من طاقات العمل المتاحة بشرط توزيعها با 
يتناسب وحجم العمل . 


)1( أمانة الخزانةء مصدر سابق» ص 9. 
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6 ضرورة ا التفرقة بين الأعباء الإدارية والأعباء الخاصة بميزانية التنمية 
وذلك تجنباً ا في طلب التقديرات» کي تتحمل كل ميزانية 


7- یراعی د ا العامة. للمحاسبة والمراجعة والتكاليف عند العسل 

بالأحكام الو اردة في النظام المالي. . 

- إن إعداد مشروع خبطة المينزانية يتم عناذة من أسفل لى أعلى السلم 
الوظيفي» أي من 00 الشعبية الدنيا إلى الإدارات 8 ٠‏ احيث بلق 
الإدارات الشعبية في أسفل السلم الوظيفي رغباتها ومقترحاتها وتعرض .هذه على 
الإدارات الأعلى منها مرتبة في السلم الإداري» من أجل مراجعتها ودراسة 
إمكانيات تحقيقها حسب الإطار العام المرسوم في الخطة. ومقارنتها برغيات 
الإدارات الأخرى بهدف التنسيق فيا بينها. ْ 


ولا بد من الإشارة 0 أن كل إدارة تقدم التقديرات الخاصة بالنفقات 1 
والإيرادات بصورة ة منفصلة ‏ موضحة فيها الأسس التي بنيت عليها التقديرات 
مع ذكر حجم الزيادة أو النقصان . مقارنة بالسنة المالية القائمة وإيضاح أسبابها . 


- وبعد انتهاء كل الإدارات الشعبية والمصالح .من إبداء مقترحاتها. تصل :هذه 
أخيراً إلى أمين اللجنة الشعبية النوعية بالبلدية» وهذا بدوره يعرضها على أمين 
اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية المعنيّة . 
- وتتولى الحنة مالية تشكل خصيصاً لإعداد مشروع خطة ال ميزانية ومناقشة 
تقديرات كل أمانة نوعية أو مصلحة. وذلك بعضوية المراقب المالي المختص 
وبحضور تمثل أو أكثر عن الجهات التي تجري مناقشة ميزانيتها س 
٠‏ الإيضاحات الخاصة بطلبات كل منها. 


وتقوم اللجنة المالية بعملية التنسيق بين المقترحات المختلفة» التي تعرضها 
اللجان النوعية على مستوى البلدية الواحدة» من أجل إعداد (مشروع خطة 
اميزانية الخاص بالبلدية). ويحول هذا المشروع إلى اللجنة الشعبية العامة 
بالبلدية الواحدة لمناقشته وتحديد الجدوى الاقتصادية» وإمكانيات تنفيذ هذه 
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المقترحات على:ضوء قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية بالبلدية©, ٠‏ 

- وبعد تحويل مشاريع تحطط اليزانية من قبل البلديات إلى اللجنة الشغبية ‏ 
العامة للخزانةء تتولى اللجنة المالية المختصة بإعداد مشروع الميزانية” منافشة. 
0 وإجراء عملية التنسيق بين مشاريع خطط ميزانينات ٠‏ 
البلديات على ضوء الأهداف العليا الموضوعةء والمقترحات المقدمة من قبل 
البلديات. كا تقوم بتعديل هذه المقترحات حسب الظزوف الموضوعية ٠ ٠.‏ 

وتقدم اللجنة المالية (مشروع خطة الميزانية الموحد) إلى أمين اللجنة الشغبية. 0 
العامة للخزانة مرفقاً بمذكرة توضيحية للمراحل التي مر بها مشروع الميزانية» , 
وعرض موجز للإمكانيات المالية والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وال ها . 
تأثير على مشروع اليزانية » على ألا يتجاوز موعد التقديم نهاية شهر سيتضير من أ 
كل سنة. 

- يناقش هذا المشروع الو ل ال ل أعضاء اللجدة الشيية 2 
العامة للخزانة (أمناء الخزانة في البلديات)» حيث تراجع المقترحات وتقارن :' 


المتطلبات المالية بإمكانينات التمويل المتاحة©. وهذا يعني بالتحديد إ[جراء , 


تعدیلات بال خصم من بعض التخصيصات في الميزانية . 5 تقوم اللجنة, الشعبية : 
العامة للخزانة برسم حطة مالية خاضة بالمشاريع غير الموزغة© والتي يستفید ٠‏ 


منها كل أفراد المجتمع الواحده بغض النظر عن موقع هذه المشاريع . . ويوضع . 0 


في النهاية مشروع موحد لخطة الميزانية العامة يعرض على أمانة اللجنة الشعبية 
العامة للمصادقة عليه وطرحه على المؤتمرات الشعبية صاحبة القرار الأخير. 


- أما فيها يخص التخطيط المالي طويل الأجل والذي يعرض مع مشروع 
خطة الميزانية للسنة القادمة, فإن التخطيط للإنفاق العام يكون على نفس 


.(1) صالح الميهوب: «التخطيط في المجتمع الجماصيري» ٠»‏ ذدوة جامعة مدريد طرق كانون 
الأول/ ديسمير 1980 م» ص 16. 

(2) مناقشة المؤشرات الاقتصادية وضرورات التوازن الإقتصادي استناداً إلى حسانات النائج 
المحلي . 

لالض المشاريع کا في تازيم الكبرى ني قطاع الفط والحديد والصلب وال الضضاعي 


العظيم . . . . 
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. الشاكلة. ويسير بصورة متوازية لتخطيط الميزانية للسنة القادمة. أما تقدير 
الإيرادات العامة فيكون استناداً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة. 
: وأفضل: أداة كن استخدامها في هذا المجال هي حسابات المعدل الحدي' 
للضريبة (مرونة التحصيل الضريبي)» حيث يمكن احتساب حصيلة كل نوع 
من أنواع الضرائب على حدة. 
ويمكن المصادقة على التخطيط المالي طويل الأجل من قبل اللجنة الشعبية 
العامة فقط. وذلك في نفس الوقت مع مشروع خطة الميزانية العامة للسنة 
القادمة. ` 
2-1 مناقشة مشروع خطة إلا 
إن النظام الاشتراكي الجماهيري ا سلطة اتخاذ القرار للمؤمرات 
الشعبية والتي هي وحدها التي تحدد الأهداف والاحتياجات (سلعية أو خدمية أو أ 
أمنية) والتي يجب إشباعهاء ومقدار نوعية هذا الإشباع. ثم إنها هي وحدها ها 
حق المراقبة والمتابعة والمحاسبة عند تنفيذ الخطط عن طريق اللجان الشعبية 
المصعدة 0 , : 


اورشن المشروع امود لخطة لميزانية العامة على المؤتمرات. الشعبية الأساسية 
لمناقشته حيث يمكن الاستعانة بالخبراء في هذا الموضوع . علا بأن من واجبات 
أمين الخزانة تقديم تقرير سنوي يعرض عل المؤتمرات الشعبية» يشرح فيه 
الوضع المي والتطور المتوقع للمالية العامة وعلاقتها بالوضع الاقتصادي العام . 
.إن مثل' هذا التقرير يسهل عملية فهم وتقبل مشروع الميزانية المطروح ويوفر 
معلومات لأعضاء المؤقرات الشعبية حؤل العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية 
والميزانية العامة . 

ومن حق المؤقرات الشعبية بعد المناقشات إجراء التعديلات على مشروع 
: الميزانية. وهذا يعني خصم جزء من التخصيصات الالية أو زيادة التخصيصات 


0 لبعض البنود في الميزانية . وعند إجراء تعديلات خاصة بزيادة حجم الإنفاق 


(1) . صالح الميهوب: المصدر السابق» صن 15. 
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العام» لا بد من تحديد مصادر لتمويل هذا الإنفاق المتزايد وكيفية تغطيته. 
كذلك الأمر في حالة خفض الويرادات العامة لا بد من وضع شروط لإيجاد 
ضاق أخر ى لتغطية النفقات العامة . 


اا من المخطيط الال 'طتويل ال عإن اة الا م شل 
.المؤتمرات الشعبية أو مؤتمر الشعب العام للعلم وللاطلاع فقط. ذلك لأن الخطة 
طويلة الأجل لا تر نفس الدورة كي قر بها خطة اليزنية العامة السنوية . 


- تحديد خطة اميزأنية العامة بي قانون): 

المرحلة التالية هي تحديد (تة تقنين) خطة الميزانية العامة عن طريق السلطة 
التشريعية (مؤتمر الشعب العام)» حيث يعرض المشروع الموحد للميزانية لمناقشته 
بصورة ة نهائية وإقراره وإصدار قابون. نافل المفعول بعد صياغته من قبل موقر 
الشعب العام . . 3 1 
- وهذا القانون يبح “نافد المفعول بعد الإعلان عنه مباشرة. وتجدر الملاخظة 
هنا إلى أن الميزاتية العامة فقدت في أغلب الدول النامية وظيفتها السياسية» 
بعد ظهور نظام الجزب الواحد الحاكم أو النظام الدكتاتوري ا 
حيث تصبح: الميزانية مجرد هيكل للإدارة والإنفاق لا غير. 0 

وفي حالة إجراء بعض التعديلات على خمطة الميزانية بعد تحديدها وتثبيتها 
واستصدار قانون بشأنهاء فمن الجائز إعداد ميزانية إضافية (غير اعتيادية) تمر 
بنفس المراحل سابقة الذكر. 


he 2 


إن عملية. . التخطيط .المالي لا تعتبر منتهية اا إعداد الخطة .وترك وضع 
تفاصيل السياسات النلازمة لتنفيذ الخطة والإجراء ءات المطلوبة للأمانات 
والإدارات الشعبية التابعة اء بل يجب أن يعطى اهتتام أكبر لعملية تنفيذ الخطة 
ذاتهاء ذلك لأن التنفيذ هو العملية الأساسية. :فالتخطيط والتنفيذ عمليتان 
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مترابطتان تشيران إلى موقف متكامل لا يكن الفصل بيني“ . 

والتخطيط المالي لا يمكن' أن يكتب له النجاح إلا إذا أخذ في الاعتبار - عند 
رسم الخطط لا في مرحلة تنفيذها ‏ كيفية التنفيذ والمراحل اللازمة لهذا التنفيذ. 
حيث إنه كلما كانت هذه السياسات أكثر تحديداً ووضوحاً في مرنحلة رسم الخطة ‏ . 
المالية» كانت الخطة أكثر فعالية وواقعية . 

إن التنفيذ الفعلي للخطط المالية في الجماهيرية يقع على عاتق الأماتات 
والمصالح المستفيدة. .وتقوم أمانة الخزانة والإدارات التابعة ها (ديوان المجاسبة» 
ديوان الرقابة الإدارية) بالإشراف والمتابعة لضان سلامة التنفيذ في الود 
المحدد. 


ويمكن تقسيم مرحلة تنفيذ خطة الميزانية كالآتي: 
1-2 - ربط عملية إلتنفيذ بالسلطة التنفيذية: 


إن أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية في البلديات هي السلطات 
المصعدة من قبل المؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب العام للقيام بتنفيذ رغبات 
السلطة التشريعية. وما دامت خطة الميزانية قد صدرت بقانون وقد حددت 
الواجبات لكل جهة مسؤولة» فإنها ‏ أي الخطة ‏ أصبحت مبدئياً واجبة 
التنفيذ. وتبدأ عملية التنفيذ من قبل اللجان الشعبية النوعية في البلديات» كل 
في مجال اختصاصه. وتكون كل لخنة شعبية هي المسؤولة عن وضع برامج 
العمل والتنفيذ وإعادة النظر في التنفيذ والتنسيق واختيار الكادر النوظيفي 
المطلوب لعملية التنفيذ. 

وتبقى اللجان الشعبية النوعية في البلديات هي المسؤولة عن تنفيذ ما يخصها 
من مشاريع وأعمال أمام اللجنة الشعبية العامة بالبلدية» وأمام المؤتمرات الشعبية 
في البلدية الواحدة© . 


(1) ميثم صاحب عجام : بين المركزية واللامركزية في التخطيط الجماهيري. ص 34. 
2( صالح الميهوب : التخطيط في المجتمع الجهاهيري. مصدر سابق» ص 18. 
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فاللجان الشعبية المنفذة هي المسؤولة عن الإنفاق العام» من حيث حجم 
هذا الإنفاق ومواعيده» تحقيتاً للأهداف الموضوعة. وهذه المسؤولية تتجسم 
بالحفاظ على تنفيذ نصوص القوانين الصادرة (والخاصة بالرواتب والأجور 
والمكافآت والضان الاجتاعي . . . إلخ)؛ إضافة إلى القوانين الخاصة بتنفيذ 
العقود مع طرف ثالث (إتفاقيات دولية أو منظمة العمل الدولية)7. أما في حالة 
عدم وجود قوانين محلية أو دولية تحد من صلاحيات اللجان الشعبيةء فإنه 
بمقدور هذه اللجان القيام بعملية الإنفاق وتحمل المسؤولية عن أعمالهاء خصوصاً 
في حالة عدم إنجاز الأعمال المنوطة بها. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإنفاق العام يجب أن تكون منطقية ومعقولة من 
الناحية الاقتصادية وبعيدة عن الإسراف والتبذير. 

أما الإيرادات العامة المقنترحة. فإن هناك محددات قانونية لعملية جباية 
الضرائب وغيرها من الرسوم» وذلك حسب مقدار ألضريبة وطريقة التحصيل. 
ولكن اللجان الشعبية نها حق الابتعاد عن هذه المحددات القانونية» دون أن 
تكون مسؤولة عن ذلك لأن الإيرادات المذكورة في خطة الميزانية ما هي إلا 
جرد مقترحات وتقديرات تخضمٍ فعلياً لعوامل اقتصادية واجتاعية لا يكن 
معرفتها وتحديدها عددياً (رقميا) بصورة مسبقة. كما جاء عند أرسم الخطة 
المالية. فالويرادات العامة لا تتعلق بالتعريفة الضريبية وبالقوانين الضريبية 
الأخرى فحسب» :بل تتحدد بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد (علاقة 
حصيلة الضرائب بالتقلبات الاقتصادية والاجتاعية). ولهذه الأسباب مجتمعة. 
يلاحظ أن الويرادات والنفقات الفعلية لا تتطابق مع المقترحات/ التقديرات 
التي وضعت عند رسم الخطة المالية. 


2 - الانحراف عن التخصيصات في خطة الميزانية: 

عند مناقشة مرحلة إعداد خطة الميزانية (فقرة 3.1.5) ذكر بأنه في حالة إجراء 
بعض التعديلات أو التغييرات على خطة الميزانية بعد المصادقة عليها وتثبيتها 
(1) منظمة العمل الدولية مسؤولة عن الدفاع عن العمالة الأجنبية في مختلف أنحاء العالم. 
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واستصدار قانون بشأنهاء لا بد من إعداد مشروع جديد لخطة الميزانية (ميزانية 
غير اعتيادية) واستصدار قانون جديد خاص بتعديلات خطة الميزانية . 

إن خخطة الميزانية الجديدة (المعدّلة) تعرض على السلطة التشريعية (المؤتمرات 
الشعبية) لمناقشتهاء ىما حدث بالضبط بالنسبة لخطة الميزانية الأصلية. ولكن 
الزمن المحدد للمناقشة يكون عادة أقصرء نظراً للظروف الموضوعية . 

فإذا كانت التعديلات تتعلق بزيادة الإنفاق العام (زيادة بعض بنود النفقات 
العامة بمقدار أكبر من التخصيصات المحددة لما في الخطةء أو إضافة نفقات 
جديدة م تذكر صلا في حطة الميزانية)» فإن هذا يستوجب موافقة أمين' الخزانة 
قبل كل شيء. 

إن هذا الإجراء القانوني مطلوب عند الضرورات القصوى التي لم تكن 
متوقعة ولا يمكن تغاضيها أو تأجيلها (هزات أرضية» فيضانات» صد اعتداء 
خارجي). أما في حالة وجوب زيادة الإنفاق العام لضرورات سياسية اقتصادية 
(تقلبات اقتصادية) ىا في حالة الركود الاقتصادي» فإنه من الممكن استحداث 
نفقات جديدة لم تذكر في خطة الميزانية أصلاء أو الصرف من بنود وفروع 
موجودة في الخطة ولا أهداف ولكن لم تحدد مقادير لما (بند: النفقات المتفرقة). 

إن عملية الصرف من هذه المجموعة لا يجوز إلا بموافقة اللجنة الشعبية 
العامة. وهكذا تزداد مرونة وسرعة ة اتخاذ القرارات السياسية الاقتصادية. مع 
الحفاظ التام على النص القانوني. 

وتستوجب بعض الظروف الاقتصادية (المحلية والدولية) ضرورة خفض 
النفقات العامة عن التتخصيصات المقررة لها في خطة اللميزانية» بهدف الحفاظ 
على توازن الميزانية» وأن من صلاحية أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة اتخاذ 
مثل هذا القراز. ففي حالة ارتفاع حجم الطلب النقدي وزيادته بصورة كبيرة» 
فإن من صلاحية أمانة الخزانة خفض حجم الإنفاق العام وتحديد حجم/ أو 
نسبة التخفيض» وأي نوع من النفقات العامة تخفض وني أي فترة زمنية يسري 

وما أن المؤتمرات الشعبية قد أعطت الصلاحيات للجان الشعبية المنفذة. فإنه 
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يإمكان اما ارا ب عطرقها العامة د الات رل عملية الفرف ورا التاخيز 
في مواعيد الصرف (التأحير في إصدار المنوافقة على الصرف) ببدف قيادة 
الاقتصاد الوطني وتوجيهه الوجهة الصحيحة . 

كا يحق لأمين الخزانة اعتبار بعض أنواع النفقات العامة موقوفة/ محجوزة 
لأسباب سياسية واقتصادية» ولا يجوز صرفها إلا بعد الحصول على موافقة 
الأمين نفسه. 


إن عملية المراقبة والمتابغة تخضع لمختلف الإداراث الشعبية وأجهزة الرقابة 
والمحاسبة العامة . وهي تختلف زمنياً بين مراقبة مسبقة ومراقبة متزامنة وأخرى 
مراقبة ما بعد التنفيذ. ويمكن تصنيف أجهزة المراقبة الشعبية | إلى ما يل : 


1 المراقبة قبة الإدارية : 


إن الإدارات المنفذة لخطة الميزانية تقوم بمراقبة أعمالها بنفسها (مراقبة ذاتية)» 
لذا فإن أجهزة المتابعة في الإدارة المنفذة تعتر الرقيب الأول. كما تقوم أجهزة 
أمانة الخزانة بمراقبة ومتابعة مسبقة للإيرادات والنفقات المتوقعة في السنة المالية 
القادمة للإدارة الواحدة» حيث إن هناك أجهزة متخصصة لاحتسابها وتقديرها 


سنويا. 
3 ديوان المحاسبة (الرقابة المستقلة) بموجب قانون رقم 79 لسنة 1975 م: 


المراقبة المسبقة بواسطة أجهزة الإدارة تعقبها عادة مراقبة ثانية بواسظة ديوان 
المحاسبة. الذي يعتير أخد أجهزة الدولة المستقلة. وقد يعتمد ديوان المحاسبة ما 
يقدم إليه من حسابات وتقديرات من قبل الإدازات الشعبية أو قد يرفضها 
صا إذ إنه غير ملزم يقبولها نظراً لاستقلاليته. ومن ن أهم والجبات أمانة اللجنة 
الشعبية العامة للخزانة هو تقديم المعلومات الكافية حول الإيرادات والنفقات 
العامةء وكذلك ثروة المجتمع وحجم الديون المحلية والخارجية المتوقعة. للسنة 
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المالية القادمةء إلى ديوان المحاسبةء من أجل مراجعتها واحتسابها ضمن الميزانية 
العامة بهيدف إدارة وتنظيم الاقتصاد الوطني. ٠‏ 

ويقدم ديوان المحاسبة تقاريره السنوية إلى اللجنة الشعبية العامة للخزانة 
لتعرض فيا بعد على المؤقرات الشعبية. وهكذا يقترب ديوان المحاسبة من 
سلطة الشعب» لأنه يعتبر أحد المجالس الاسّتشارية للمؤقرات العبية ومؤقر 
الشعب العام . 


33 المراقبة السياسية الشعبية : 


تتم المراقبة السياسية عن طريق المؤقرات الشعبية نفسهاء حيث تقوم 
بمحاسبة ومراقبة ومتابعة أعمال اللجان الشعبية بالبلديات. أضف إلى ذلك أن 
المؤتمرات الشعبية تقوم بمناقشة تقرير أمين اللجنة الشعبية (العامة والنوعية) 
للخزانة والمذكرات التى يقدمها ديوان المحاسبة كخلاصة لأعماله. وقد تطلب 
المؤتمرات الشعبية إعأدة النظر ومراجعة بعض الأمور الشائكة بصورة مستفيضة 
بهدف إظهار الحقيقة. كا يحق لها طلب البيانات والتقارير التوضيحية الأخرى . 
4 مرحلة الإعفاء من المسؤولية (ترئة الذمة) : 
بعد الانتهاء من عمليات المراقبة تأتي المرحلة الأخيرة وهي الإعفاء من 
مسؤولية الميزانية. وهذه المرحلة لا تتم إلا بعد مناقشة تقرير أمانة اللجنة 
الشعبية للخزانة من قبل المؤتمرات الشعبية والخاصة بالسنة المالية المنصرمة. ومع 
الإعفاء من المسؤولية تنتهى دورة الميزانية العامة الواحدة» لتبدأ دورة الميزانية 
الخديدة للستة القادمة وسكا 
إن تبرئة الذمة هى مجرد عملية ذات مغزى سياسى» تتخلص فيها أمانة 
اللجة الغمية اندم المنؤولية للسنة الماضية» لهذا تحمل المتتوولية 
الجديدة لسنة أو لسنوات مالية قادمة أخرى. 


1 
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الفصل الرابع 


أهداف واستخدامات المبزانية العامة 


الميزانية العامة هي خطة مالية مستقبلية» تحتوي على جانب الإيرادات 
وات النفقات› تعر بضورة غير فباشرة عن النشاطات والخدمات التي قامت 
أو ستقوم بها مؤسسات القطاع العام من أجل رفع المستوى المعيشي والثقافي 
والصحي لأفراد المجتمع . ومن خلال القيام هذه النشاطات يکن التعرف على 
الأهداف الموضوعة» التي تصبو السلطة إلى تحقيقها. واستناداً إلى ذلك فإن 
للميزانية ثلاثة أهداف واستخدامات رئيسية : 


1 التخطيط: 

أي رسم السياسة المالية للسنة المقبلةء حيث تحدد الأهداف والوسائل. ويتم 
تقدير نفقات تلك الوسائل ومقارنتها بالموارد المالية المحاحة» التي تستخدم 
لتحقيق الأهداف الموضوعة. ويتضمن التخطيط وضع البدائل المختلفة والآثار 
الإيجابية والسلبية الي تنتج عند استخدام إحدى الوسائل . 


2 الإدارة : 
وتعني تحديد برامج وحجم الإنفاق العام للسنة المقبلة بصورة تقديرية» مما 
يعطي المسؤولين الإداريين إمكانية التأكد من الحصول على الموارد المالية وضرورة 


حسن استحدايها بالطرق الاقتصادية العقلانية» بحيث تعطي مردوداً أكبر 
وتحقيقاً كام للأهداف بأقل التكاليف. 
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3 مراقبة التنفيذ: 

أى فوط رف بان وار غل كفي اراح اخاصة بالاعال ادات 
وذلك حسب الطرق أو البدائل التي اختيرت لتنفيذها. وتعتبر المراقبة أحد المهام 
أو الواجبات المناطة بالمسؤولين في الإدارات المختلفة لمعرفة المشاكل التي تواجه 
عملية التنفيذء وإيجاد الحلول للتخلص منها أو التخفيف من حدتها. 

ولهذا الغرض تستخدم الميزانية كأداة للرقابة أو لتقييم الآداء . 


1-3 ميزانية الرقابة : 


الميزانية العامة تستخدم كأداة للرقابة» أي رقابة السلطة التشريعية على 
السلطة التنفيذية. إذ تراقب أوجه صرف ا العامة لتشيير الأعال 
والواجبات المناطة بالوحدات الإدارية. 


وميزانية الرقابة هذه تستوجب معرفة احتياجات كل وحدة إدارية على أساس 
التعرف المسبق على اليكل التنظيمي.للإدارات (التقسيم الإداري) وعلى 
النشاطات التي تقوم بها كل إدارة» وذلك لمعرفة أنواع النشاطات المتشابهة 
والمتهائلة التي تقوم بها وحدات إدارية مختلفة تابعة لإدارات أو أمانات مختلفة, 
بهدف منع استحداث أعمال جديدة أو تغيير المخصصات أو نقل أو تحويل المبالغ 
من بند لآخر أو من باب. لآخر إلا في حدود ضيقة جداً. 


يستنتج من ذلك أن ميزانية الرقابة تجمع بين 000 الإداري والتقسيم 
النوعي للميزانية. وهي التي تتيح توفير المعلومات عن أنواع الإنفاق العام 
والأهداف المراد الوصول إليها ونشاطات الوحدات الإدارية المختلفة والمتشاهبة 
بطريقة سهلة وسريعة. وهكذا تتمكن السلطة التشريعية من مراقبة ومتابعة 
التنفيذ وتحديد مكامن العجز والتقصيرء ومعرفة المتغيرات التي طرأت 

أما الانتقادات التي توجه إلى ميزانية الرقابة» فيمكن ايجازها كالآتي: 

13 - ميزانية الرقابة ترتكز على التقسيم الإداري والتقسيم النوعي 
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اللميزانية العامة» وهذا لا يسمح بالمرونة اللازمة في الحياة العملية» خصوصاً 
عند حدوث بعض التقلبات والمتغيرات الاقتصادية أو الاجتاعية. . 

أضف إلى ذلك أن ميزانية الرقابة لأ تتيح فرصة لتفهم الأهداف المراد 
تحقيقها بواسطة نوع من أنواع الإنفاق العام المخصص لها. وقد يضيع الخدف 
الأصلي نتيجة الدحؤل في تفاصيل جزئية :حول الإدارات أو نوع النفقات. كا 
أن ميزانية الرقابة تتيح فرصاً أكثر للتلاعب والتبذير والإسراف. . ومن الأمثلة - 
الواقعية تعرض- التجارب التالية : 

- أحد مرأكز البحوث لديه مخحضصات شراء كتب علمية» يقوم ناية السنة 
المالية بشراء كتب من الخارج ليست ذات أهمية علمية وبعيدة كل البعد عن 
تخصصاته. المهم هو الإنفاق» إذ إن الصرف يعني تخفيض ميزانية المركز في 
السنوات القادمة . 

- صرفت مخصصات للبحث العلمي و امنا قن 
المعلومات .' ويا أن شراء الطعام غير مسموح به في البحث العلمي (من الناحية 
المالية)» لذا اقرح على الباحث ضرورة الحصول على فاتورة يذكر فيها شراء أية 
ارات حتى ولو كانت بعيدة كل البعد عن البحث العلمي . 

3 - إن التقسيم الإداري الذي:تعتمد عليه ميزانية الرقابة لا 0 
قباس كفاءة الأداءء ولا الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة ولا حجم 
المردود المتحصّل عليه. كما أن هذا التقسيم لا يعطي صورة عن نسبة ٠‏ 
الإنجازات للبرامج والمشاريعء خصوصاً وأن التقسيم الإداري لا ينظر إلى 
التداتحل والتشابك بين الوجدات الإدارية المختلفة والتي :تقوم بأعمال وخدمات 
0 نما a‏ من نفقة الخدمات بالنسبة للوحدة الإدارية الواحدة . ولكن في 

نفس الوقت تنتج ج مصاعب جمة عندما يراد زيادة حجم الإنفاق أو تنقيصه . 


٠‏ 23 ميزائية الأداء: 


المدف من الإنفاق العام هو زيادة حجم الخدمات وإشباع حاجات المواطنين 
من 0 وخدمات. فالمهم | إا E‏ الإنفاق أو الإدارة لقي تقوم 
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بالصرف. بل الأهم هو مقدار المنافع أو المردود. وهل الإنفاق العام قد حقق 
المناقع المطلوبة» وكم هي تكلفة ؛ توفير هذه المنافع. . يستتتج من ذلك أن حجم 
المنافع يحتل مركز الصدارةء 'وفي المرتبة الثانية تأي تكلفة توفير المنافع » وأخيراً 
الإدارة المسؤولة عن الصرفك: وهذه النقاط الثلاث هي أساس ميزانية الأداء.٠‏ 

إن هذه الميزانية تعطي صورة أوضح عن ا الوظائف والنشاطات 
الكت والمنافع) التي تؤديها الإدارات المختلفة وعن تكلفتها. فالميزانية لا 
عبتم بما تشتري / يه الإدارات من سلع وخخدمات وكم تدفع من مرتبات وعلاوات 
ونفقات سفر وغيرها من المستلزمات ولكنها تركز على ما تقوم به من أعيال» وما 
تقدمه من خدمات ومنافع ومدى ما تحققه من الأهداف الموضوعة . 

e‏ الأداء هي عرض 8 ونشاطات الإدارات» وأداة لتحديد وظائف 

وقد أصبحت ميزانية الآداء أكثر ضر ورة من ذي ف للأسباب اال 

- زيادة حجم الإنفاق العام وارتفاع تكلفة إقامة المشاريع قد ألزم ضرورة 
التقيد بالمعايير الاقتصادية عند توزيع الموارد المالية دف تحقيق أكبر مردود 
ومنفعة. كا أن زيادة حجم الإنفاق العام سنة بعد أخرى قد جعل من المراقبة 
الناحية العملية» لذا كان من الضزوري اختيار طريقة عملية لمراقبة النشاطات 
والبرامج وقياس نسبة التنفيكة. ‏ ` ۰ 1 

- إن تنطور القوانين والأنظمة المحاسبية وارتفاع المستويات الإدارية 
والتنظيمية قد ساعد على .تطور أساليب الرقابة والمتابعة, ولم تعد الميزانية أداة ٠‏ 
. للرقابة فقط. بل أصبحت معياراً ومقياساً لمدى تنفيذ الأهداف الموضوعة . 

- إن ميزانية الرقابة تركز على. الوسائل وأوجه الصرف وتترا ك المدف جانباً» 

في حين أنه هو الأهم. وهكذا أصبح الاهتمام منصباً في ا الرقابة على 
استمرارية الوحدات الإدازية دون تقييم مستمر لفاعلياتها. داعم ميرانية 


)1( عبدالكريم بركات: مصدر سبق ذكره» ص 130. 
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الأداء بالنشاطات. والبرامج. التي تقوم ها هذه الوحداتي وقياس وتقييم كفاءة 
عمل كل منها وترشيد النشاط العام وأوجه التقصير فيه"  .‏ 

وعلى هذا الأساس» فإن ميزانية الأذاء تصنف حسب الوظائف المراد القيام 
بها: (مثال الغبر الصناعي العظيم) : 


وظائف (أهداف) Function‏ 
بر امج Program‏ 
وحدات إدارية . Administration Unit‏ 
وحدات أداء. (مشاريع) Projects. ٠‏ 
بنود نوعية للنفقات Expenditure‏ 


يستخلصن من ذلك أن ميزانية الأداء تحدد الوظائف (الميزانية الوظيفية) ثم 
تتدرج نزولا إلى البنود النوعية للنفقات (الميزانية النوعية)» حيث توضع نفقات 
كل برنامج على حدة ممع ضروزة ة توفير معايير لقياس كفاءة غمل الإدارات 
المختلفة . إن ميزانية الأداءء تركز على الآهداف» وهذا يستوجب وجود كادر 
وظيفي ذي خبرة وكفاءة عالية إضافة إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين 
الإدارات المختلفة للقيام بالمراقبة والتابعة» ومقارنة المستهدفات بحجم التنفيذ 
الفعلي. وتحديد برامج عمل تتفق واهيكل التنظيمي للإدارات» ذلك لأن هذه 
- الإدارات هي التي ستقوم بالتخطيط والإشراف. وهكذا سيتحول الجهاز المالي 
من مراقبة الإنفاق والتحصيل إلى جهاز لراقبة التنفيذ. 
وعند تطبيق هذه الميزانية يمكن تحقيق الأهداف التالية: 
0 اتحديد وتبويب الإنفاق العام حسب الأنشطة الاقتصادية وحسب الأهداف 


الموضوعة لكل نشاط . 
- معرفة. أفراد المجتمع ولا التشريعية بأنواع الأعمال يات التي يراد 
تخصيص موارد مالية لها والتي تستو- جب استقطاع جزء من الدخل الشبخصي .. 


وهكذا يمكن مناقشة قشة البرامج على ضوء. الأهداف المظروحة والنفقات المقترحة . 
)1( عبدالكريم بركات : مصدر سابق» ص 137. 


: ف 


_ تحديد مسؤولية كل إدارة ومدى مساهمتها في. تحقيق الأهداف. 


إعادة تنظيم 


. للوحدات الاد 
والتنسيق وتنظيم طرق العمل . 


الإدارة المركزية للميزانية وإعطاء صلاحيات اتخباذ القرار 
ارية المنفذة» بحيث تكون واجبات الإدارة العليا هي المراقبة 
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الفصل الخامس 


مسادى: أس الميزانية العامة 


جاء في الباب الأول أن علم المالية العامة قد مر بمراحل عديدة تطور فيها 
خلال عصور 'طويلة استحدثت فيها بعض المفاهيم والأسس والمبادىء التي 
أصبحت فيا بعد من المثل العليا التي تؤخذ بعين الاعتبارء خصوصاً عند إعداد 
خطة الميزانية العامة. 

وهذه الأسس والبادىء تولّدت نتيجة للصراعات بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية (بين ن الملوك والأمراء وبين ممثلي الشعب في اليرلمان) وذلك للحد من 
إسراف وتبذير النخبة . هذا فإن هذه المبادىء أهمية سياسية › إضافة إلى إلى أهميتها 
التنظيمية عند إعداد خطة الميزانية . فاتباع هذه المبادىء يجعل من الأفكار ' 
المعروضة أكثر وضوحاً بحيث تسهل عملية المراقبة . ١‏ 

ويمكن إيجاز هذه المبادىء في النقاط التالية : 
1-مبذأ الإعلان عن خطة الميزانية : 
إن هذا المبدأ | يؤكد ل ضرورة ة الإعلان عن خطة الميزانية القادمةء ومعرفة 


عموم أفراد المجتمع اء وذلك منذ إعدادها والموافقة عليها وتنفيذها _ متابعة 
المسؤولين عن التنفيذ ومحاسبتهم أو تبرئتهم . 


(1) هايتز کولز: مصدر سابق» جلد 4» ص ص 123-107. . 
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إن اطلاع أفراد المجتمع يعتبر ضرورياً للتعرف على مجريات الأحداث.. 
وإمكانية الاطلاع هذه لا تتحقق إلا بالمشاركة الفعلية في منباقشات المؤتمقرات 
الشعبية وما تتخذه من قرارات سياسية . 
- إن المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار السياسي لا يعني التفرج على ما تفعله 
السلطة التنفيذية (اللجان الشعبية) بل تعنى المراقبة الفعلية لأعاللما. وهذه 
المشاركة ستولد حتيا لدتى الأفراد الرغبة في معرفة النواحي. المالية العامة ومراقبتها 
ومتابعتها. فمن حق أفراد المجتمع الاطلاع والتعرف على النواحي المالية 
وخصوصاً الضرائب والرسوم والأسباب الموجبة لزيادتها. وهذا باحد ذاته له تأثير 
على الإنفاق العام : 

ولكن المشاركة الفعلية تستوجب وجود ضانات قانونية تحمي الأفراد:من 

الاعتداء عليهم بسبب مناقشاتهم الس عد الميزانية . 
٠‏ وها أن العديد من' القرارات السياسية تتصف بالسرية التامةء فلا بد بن 
زم ملاحظات مسري تاش بوعل اسو ف إن هذه السرية واجبة 
بل ضرورية تتعلق: برغبة شرعية: للقيادة السياسية (نفقات الأمن الداخلي أو 
الخارجي) . 


2 - مبدأ الوضوح : 

3 المبدأ الأوك 6 ا aa‏ توفر مبدأ آخز را الوضوح. 
بصورة تفصيلية واضحةء ولهذا فإن المبدأ ار للمبدأ الثاني . 

وعلى هذا الأساس فإن خخطة الميزانية والحسابات الخاصة بها تصاغ بشكل 
واضح ومفهوم ‏ بحيث يتمكن. أفراد المجتمع من غير المتخصصين من متابعتها . 
ويفضل أن ترفق بخطة الميزانية شروحات توضيحية ة وافية . 

وتجدر الإشارة إلى أن مطالعة هذه الشروحات دون معرفة ة أو ثقافة مسبقة ٍ 
بالنواحي المالية العامة ستكون غير مجدية . 
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3- مبدأ البقين (التحديد): ' .. لا 


إن خطة اليزائية تو توضع عادة لفترة ونه مقبلة: أي أن الإيرادات أو النفقات 
الخاصة بخطة الميزانية هي مجرد تقديرات (مقترحات/ تخمينات). ومبدأ اليقين 
يعنى ضرورة أن تكون هذه النفقات والإيرادات أكثر واقعية» عند توفر الظروف 
الاعتيادية (الطبيعية): أن أن الإيرادات المقترحة ستتحقق جبايتها وكذلك 
النفقات المقترحة ستكون متقاربة مع النفقات الفغلية. 0 , 

فالمقصود بمبدأ اليقين هو ليس مجرد عمل تقديرات أو تخمينات للإيرادات 
والنفقات العامة القادمة. بل تحديدها بصورة أكثر واقعية للأرقام الفعلية. 

ولا بد من ملاحظة أن مبدأ اليقين (التحديد) يستند أساساً على مبداً 
العقلانية الاقتصادية . وهذا يعني الابتغاد عن خفض مقصود للإيرادات أو زيادة 
مقصودة للإنفاق العام» حيث إن ذلك يتناى مع المبدأ الاقتصادي العقلاني. 


4 مبدأ الشمولية : 


المقصود ببذا المبدأ هو أن 0 جميغ الإيرادات والنفقات في خطة الميزانية 
العامةء ا 0 وهذا يعني وجوب حصر جميع 
الإمكانيات والقدرات الالية ضمن خطة الميزانية» بحيث يمكن تقديم صورة 
متكاملة حول برامج أعمال اللجان الشعبية خلال الفترة القادمة إلى المؤتمرات 
الشعبية أو مؤقر اش ت 

إن هذا المبدأ أهمية إلزامية (إجبارية) خصوصاً فيا يتعلق بالالتزامات تجاه 
الأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية عند طلب القروض منها (القرض 
العام). وتجدر الإشارة إلى بعض الاستثناءات الواجبة عند تنفيذ هذا المبدأ: إن 
المنشآت الإنتاجية أو الخدمية الخاضعة بالكامل للقطاع العام والتي تكون 
إدارتها تجارية بحتة (شركة الاستثهارات الخارجيةء الخطوط الجوية) تتوفر ها 
مرونة وحركية عالية حسب متطلبات السوق. إن مثل هذه المنشآت من الصعب 
تخطيط جميع أعم اها وبرايجها بصورة تفصيلية مسبقاً. حسب ما تتطلبه خطة 
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الميزانية 0 , .فالتخطيط المسبق يتناف إلى حد ما مع السلوك التجاري البحت. 
ولهذا السبب فإن عائدات أو نفقات هذه المنشآت الإنتاجية والخدمية تقدّر 
بصورة. تقريبية حسب إمكانياتها أو متطلباتها. 


5 المبدأ الإحمالي (الكلي) : 


هذا الميداً يعي ظهور الإيرادات والنفقات» كل على حلة» بصورة إحمالية 
(كلية) في خطة الميزانية . والمقصود بذلك هو أن نفقات جبأية الإيرادات العامة 
لا ا مسقا من إيرادات الضزائب والرسوم. E‏ هو القيمة الإحمالية 

وال همدف من هذا 0 هو الحصول على صورة واضحة حول مكونات (بنود) 
الإيرادات والنفقات العامة (بنية/ هيكل-الميزانية) . 

والاستثناء الوحيد من هذا الميداً ضروري في حالة طلب القروض من 
وفوائد). وبما أن معرفة مقدار التغيير في مديونية الدولة قبل الغير واجبة» فلا بد 
من تحديد المبلغ الصافي المطلوب تسديده من قبل القطاع العام. ولهذا فإن مبداً 
1 الوضوح (المبدأ الثاني) والخاص بمصادر التمويل له أهمية بالنسبة لهذا المبدأ. 


6 مبدأ الوحدة: 


يعتبر مبدأ الوحدة أحد المثل العليا لخطة الميزانية العامة ٠‏ والمقصود هو أن 
تكون الإيرادات والنفقات المقدرة (المقترحة) لإحدى الإدارات الشعبية تشككل 
وحدة واحدة ضمن خطة الميزانية. وهذا يعني عدم وجود ميزانيات جانبية (أو 
احتياطية أو تراكيات مالية سرية). إن الالتزام بهذا المبدأ يوفر صورة أكثر 
ووا تسهل عملية المراقبة والمتابعة. يستنتج من ذلك أن مبدأ الوحدة ملازم 
لبد الوضوح المذكور أعلاة. 


(1) انعدام المرونة والحركية في إدارة المنشآت الإنتاجية يعتبر أحد أسباب فشل التخطيط 
:الاقتصادي في الاقتصاديات التي تتبع نظام التخطيط المركزي . 
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إن المحافظة على هذا المبدأ ضرورية» بالرغم من إمكانية تقسيم أو تجرئة 
خطة الميزانية إلى خطط مختلفة» ذلك لأن القانون الذي يحكم الميزانية العامة 
واحد لا يتجزأ. فوجود خطة مزدوجة للميزانية (في شكل خطة اعتيادية وخطة 
غير اعتيادية. أو على شكل ميزانية تسييرية وأخرى ميزانية تحول استثارية. أو 
تصنيف الميزانية إلى ميزانية إدارية للإدارات الشعبية المختلفة وأخحرى ميزانية 
رأسمالية)» لا يتعارض مع مبدأ الوحدة, ما دامت هذه الخطط الجزئية محددة 
بنفس القانون الواحد. 


7 مبدأ التغطية الكاملة (مبدأ عدم تخصيص إيرادات معينة 
لتغطية نفقات مقيّلة) : . 


المقصود هو أن تكون جميع الإيرادات العامة كافية لتغطية جميع النفقات 
العامة . وهذا المبدأ يعني أن تخصيص إيرادات محددة لتغطية نوع محدد من 
النفقات مرفوض أصلا (عدم التفضيل أو المفاضلة)©. أي أن رصد مبلغ معن 
من أجل تحقيق هدف معي غير وارد . وبهذه الطريقة يمنع تفضيل تغطية نفقات 
دون أخرى. وهکذا يبقى الإنفاق الأهم قبل المهم؛ ولا يؤجل الإنفاق العام 
لفترات قادمة . 8 


والاستثناءات عر“ هذا المبدأ واجبة أيضاً في حالة تحديدها في قانون أو في 
خطة الميزانية. ومن هذه الاستثناءات إيرادات الضرائب المخصصة لغرض 
محدد: ضريبة البنزين المخصضة إيراداتها لتحسين طرق المواصلات . 


وكذلك في حالة طلب القروضن العامة يجب تحديد نوع النفقات. الي ستتم 
تغطيتها بواسطة عوائد (إيرادات) استشازات القرض العام . وهذا يعني تحديد 
نوع المشروع الذي سيتم تمويله بواسطة القرض العام مسبقا. 


(1) نصت المادة (1) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن في ليبيا على ضرورة الأخذ بهذا 
1 المبدأء حيث جاء في المادة: وتشمل الميزانية جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات 
الجائز إنفاقها خلال السنة المالية. وي يارج كل من الإيرادات والمصروفات في جدول مستقل 

. يلحق بقانون الميزانية‎ ٠ 
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إن هذه الاستثناءات يمكن تحديدها في الضرورات القصوى عند ذكرها نصاً 
في خطة الميزانية2. علا بأن هذه التخصيضات يجب أن تكون محددة زمنياً في 
الخطة أو في القانون الخاص بالميزانية . 

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض 
النفقات, فإن بالإمكان تحويل هذه التخصيصات من بند لآخر» حيث إنه 
. يوجد نوعان من هذه التخصيصات: 

- التخصيصات الحقيقية : 

وهذا النوع من التخصيضات يسمح بتكوين وفورات مالية في حالة توفر 
أموال فائضة عن الطحاجة رفي حالة أن الإيرادات أكبر من النفقات) . 

- التخصيصات غير الحقيقية : 1 

ويقتصد بها أن الزيادات في الإنفاق العام مسموح مها بحدود حجم 
الإيرادات. أي أن الزيادة في الإنفاق تعادل حجم الإيرادات المحددة. وبهذه 
الطريقة يمنع الإسراف في الإنفاق العام وتجاوز نطاق الخطة. ولا يسمح بهذه 

التجاوزات إلا بموافقة.الأمين أو الأمانة المختصة. 


8ه مبدأ التخصيص : 
لقصو هو تحديد أعمال السلطة التنفيذية (اللجان الشعبية) بخطة 
الميزانية وبالنفقات المسموح بهاء بحيث تصرف الأموال لتحقيق أهداف محددة. 
ويكون الصرف ضمن المقادير المقترحة وني خلال الفترة الزمنية المحددة© . 
ويمكن استنتاج ثلاثة أنواع اا في خطة الميزانية العامة : 


(1) توضح. بأن الإيرادات التالية: . . . . تستخدم لتغطية النفقات التالية 232 
(2) ينص هذا المبدأ على أن النفقات المعتمدة يجب أن تنفق على الأغراض التي خصصت لما فقط 
(التخصيص النوعي) وألا تزيد النفقات عن المبالغ التي قدّرت ها (التخصيص الكمي) وأن 
٠‏ تنفذ خلال فترة محددة ها. (التخصيص الزمني) . 
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1-8 - التخصيص النوعى: 
المقصود بذلك هو تقسيم مفصل لخطة الميزانية في خطط جزئية :في ” 

أبواب وبنود وفروغ من أجل تحديد المسؤوليات السياسية وربط السلطة التنفيذية ' 
بالصرف الموضوعي المحدد حسب المقادير المسموح بها. :ْ 1 

والهدف من هذا التخصيص هو أن السلطة: التشريعية تحاول تضييق الخناق 
(المجال) على السلطة التنفيذية كي تلتزم با جاء في خطة الميزانية المقترحة 
والمسموح ہا والامتناع عن الصرف. الزائد عن نطاق الميزانية» والتبذير 
والإسراف في الال العام دون تحديد الأهدافٍ. : 

وني بعض الحالات الاستثنائية يسمخ بصرف الأموال OT‏ 
المسموح بهاء ولا بد حينئذ من وجود مادة صريحة في قانون خطة الميزانية (فقرة 
قانونية خاصة بتغطية هذه النفقات)» بحيث يتضح المدف من صرف هذه 
الأموال العامة. في مثل هذه الخالة يسمح بتحويل .أمنوال فائضة (مدذخرة) من 
بعض بنود الميزانية لتغطية الإنفاق الزائد في بنود أخرى . : 1 

2-8 التخصيص الكمي (الحجم / المقادير) : ا 

النفقات تحدد مقاديرها في خطة الميزانية تصرف حسبها جاء في المخطة . إن 
هذا التحديد يواجه صعوبات كثيرة في الحياة العملية» وهذا فقك سمح بوضع 
ميزانيات إضافية (غير اعتيادية) أو نصوص ا محددة لمواجهة المتطلبات . 
الضرورية› والسماح بالتجاوزات إن حدثت . علا بان اميزانية خو الاعتيادية 
تخضع لنفس القانون الخاص بالميزانية . 

المدف من هذه التجاوزات المسموح ا وا حركية 0 اللجان 
الشعبية علا بأنها خاضعة لموافقة أمين الخزانة . 


8 التخصيص الزمنى : 
إن هذا المبدأ يحد من مجالات عمل السلطة التنفيذية» ذلك لأن المبالغ 
المقترحة في خطة الميزانية خاصة بفترة زمنية محددة (مدة الميزانية سنة واحدة) . 
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ويسمح بالإنفاق خلال هذه الفترة الزمنية فقط. أما الأموال التي لم تنفق حتى 
ناية فترة الخطة فتحفظ» ويجب استصدار موافقات للتصرف بها مستقبلا. 
إن هذا المبدأ ذو مغزى آخرء ألا وهو تشجيع التوفير والادخار في المال 
العام : ولكن السؤال المطروح للنقاش هوء هل يتحقق هذا ال هدف أم لا؟. 
إن الواقع المعاش يظهر العكس : إذ تحاول بعض المؤسسات في نهاية السنة 
المالية إنفاق» المال العام الفائفض لديها في أمور ليست ذات أهمية إطلاقاً©, دف 
عدم تخفيض التخصيصات المالية لهذه المؤسسة الشعبية في الميزانيات القادمة . 
توجد بعض الاستئناءات الخاصة بإمكانية نقل / تحويل الال العام الفائض . 
من سنة مالية إلى أخرى بعد الحصول على ا اللازمة لذلك. .وهذه 
الإمكانية نوعان: 
- تحويلات قانونية يكن بواسطتها نقل/ تحويل نفقات استشمارية أؤانفقات ` 
محددة بنوع ف من الويرادات (النهر الصناعي) . 
- تحويلات حسب خطة الميزانية إولمسنوات عديدة في حالة تج التوفير 
والادخار العام . 


ا 


سے 9 ۔ مبدأ الاستحقاق : ۰ 
هذا المبدأً حاص بإعداد خطة الميزانية . فحسب هذا المبدأً تذكر الإيرادات 
والنفقات التي يمكن تحقيقها فعا (إيرادات في الخزينة ومصروفات من الخزينة) . 
فإذا كانت إحدى النفقات ولسبب ما غير متوقغة في فترة خطة الميزانية» وإغا 
تستحق في السنة التالية» فإنها في مثل هذه الحبالة لا تذكر في خطة الميزآنية 
كنفقات» وإغا كالتزام مالي. وفكذا 3 الفصل بين النفقات المحققة 
والالتزامات المالية المستقبلية التي لم تنفق 

ادت ن هذ بدا مرفي لحن ا إفكانية 55 فائض في 

التخصيصات لبعض النفقات (كا جاء في مبدأ التخصيص الزمني) . 


(1) قامت إحدى الإدارات الشعبية باستخدام الفائض المالي لديها بشراء كتب قديمة لكتبتها من 
الجا 
لج 
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0 مدا الأسبقية : 


' حسب هذا المبدأ يتم إعداد خطة اليزانية قبل بداية فترة الميزانية التي وضعت 
من أجلها الخطة. وهذا يستدعي إعداد الخطة وعرضها على المؤتمرات الشعبية 
والمصادقة عليها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ` : 
'وهذا المبدأ له أهمية للأسباب التالية :. : 
ك الأهمية التنظيمية: : إن الإدارات الشعبية المختلفة قد لا تعمل بصورة 
صحيحة في حالة عدم ممترقتها المسبقة بالمنطلقات لي E‏ 
القادمة . 
- الأهمية السياسية : إن الارتباط السياسي والصلة بين السلطتين التشريعية . 
. والتنفيذية واجبةء ذلك لأن انعدام هذا الارتباط قد يكون في غير صالح 
البلاد والظروف الاقتصادية والاجتاعية التي يمر مها الاقتصاد الوطني .. 
قد يحدث أن تتأخر عملية إعداد الميزانية واعتمادها قبل بداية السنة المالية 
القادمة - خصوصاً أيام الأزمات ‏ ما دااع التنفيذية إلى الشروع في 
تنفيذ التزاماتها-:المالية بدون ميزانية. 
واف الإجراءات الاو للتصرف بالمال العام خلال فترة التأخير ین دولة 
وأخرى : ففي الجماهيرية تفوض الإدارات العامة بالصرف شهرياً خلال فترة 
مقدار (ہSu )]ump‏ من إجالي حجم الميزانية العامة للسنة المالية 
بقة. كا يجري تحصيل الويرادات والقيام بالإنفاق العام وفقاً للقواعد النافذة 
00 خباية السنة المالية الماضية. . ٠‏ 


1 - المبدأ السنوي : 


هذا المبدأ يخص إعداد خطة الميزانية أيضا وله أهنينة سياسينة؛ حيق بر 
السلطة التنفيذية (اللجان الشعبية) بين الفترة والأخرى على عرض كل ما قامت 
به من إنجازات أمام السلطة التشريعية (المؤقرات الشعبية)» بهبدف إمكانية 
منواصلة: العمل :من عدمه. كما أن هذا المبداً هدف إلى تضييق صلاحيات 
السلطة التنفيذية (قارن مبدأ ان ومبدأ الاستحقاق). 
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2 ۔ مبدأ توازن/ تطابق الميزانية : 

إن هذا ابد يؤكد على ضرورة تغطية النفقات المقدّرة مسبقاً (عند إعداد 
خطة الميزانية) بالإيرادات المقترحة» وبغض النظر عبا إذا كان هذا التوازن 
بصورة شكلية أو حقيقية حقيقية 

والتطابق الشكلى يعني أن جع ماجاء في خطة ليزي من تات يهب ان 


.يغطى. بالويرادات التي تضمنتها الخطة أيضاًء حيث إن المشبرّع أكد على ضرورة 
التقيد بتغطية النفقات المخططة بواسطة الويرا ادات المخطظة أيضاًء والامتناع عن 


اتخاذ القرارات بالصرف والإنفاق دون معرفة تأثير ذلك على خزينة المجتمع . 

أما فيا يتعلق بالتوازن الحقيقي فإنه يعني تغطية النفقات بالكيفيات التالية : 
- تغطية النفقات بواسطة الإيرادات المتحصّل عليها من العاملين في النشاطات 

الاقتضادية (ضرائب ورسوم). 
- تغطية النفقات بواسطة التمويل بالعجز» وطلب القروض . 

إن مبدأ التوازن الشكلي للميزانية لا يتعارض مع خطة الميزانية في حالة توقر ' 
فائض في الإيرادات يفوق حجم النفقات. في حين أن مبدأ التوازن الحقيقي 
(المادي) يؤكد على ضرورة التعادل (التطابق) بين النفقات والإيرادات: أي أن 
جميع النفقات المخططة تتم تغطيتهنا بواسطة الإيرادات الاعتيادية (ضرائب 
ورسوم) . 

لقد اختلفت الآراء حول ضرورة التعادل بين النفقات والإيرادات فيا بخص ` 
تأثيراته) على الاقتصاد الوطني. فالتمويل بالعجز بواسطة طلب القروض 
واعتبارها إيرادات غير اعتيادية مرفوض. وهكذا فإن النفقات المخططة ‏ حسب 
هذا المبدأ ‏ لا يجوز تغطيتها بواسطة الإيرادات النبائية. وإغا بواسطة الإيرادات' 
الاعتيادية (المخططة) فقط . كذلك فإن وجود فائض في الإيراذات النهائية. يفوق 
حجم النفقات مرفوض: أيضاً. هناك تعارض بين النظرية والتطبيق فيما بخص 
مبدأ التوازن: فالأفكار الكلاسيكية - حتى عند تطبيقها ‏ تتجنب وجود العجز 
في الميزانية. إلا في حالات الضرورة القصوى لزيادة النفقات العامة (أزمات/ 
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حرب)» فمن الجائز زيادة الإيرادات الاعتيادية (ضرائب ورسوم الأزمات). 
ب حال و فا في ا ان حفن ارا يضرع وا 

بينها توجد أفكار أخرى أقل حدة وأقل رفضاً للتمويل بالعجزء حيث يفضل 
أن تغطى النفقات التي. تظهر لمرة واحدة (ليست دورية) بواسطة طلب 
القروضن: ماف عدم تخر سحوى الراب مرة رأة .وذ السب تمد 
خطة الميزانية ويظهر فيها حجم التمويل بالعجز ولمرة واحدة. 

ثم جاءت فكرة أخرى تقول ما دام أن بعض النفقات الاشتثمارية تعود 
بمردود مرتفع. يفوق تسديد القروض مع الفوائد. فمن الأفضل تغطية هذه 
النفقات الاستثارية بواسبطة طلب القروض. في هذه الحالة لا بد من ذكر 
المشروع الناجح ضمن خطة الميزانية . وأخيراً جاءت فكرة مفادها أن إيرادات 


القروض لتمويل الاستثارات يجب ألا تزيد عن حجم النفقات ا 


المقترحة. إلا وقت الأزمات الاقتصادية» حيث الاستئناءات واردة 


أما في|. يتعلق بفائض الميزانية فيمكن ذكر النقاط التالية : 

إن طلب القروض خلال فترة الركود/ الفتور الاقتصادي هي في الحقيقة 
عملية معاكسة لعملية تسديد القروض أو تراكم الوفورات المالية أيام الرواج 
الاقتصادي . ففي أيام الرواج تتولد الوفورات المالية (الفوائض) نتيجة لزيادة 
الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة ./ وهذه الوفورات (الفوائض) يجب 
الاحتفاظ بها وعدم التخفيض منها بواسطة خفض الضرائب» بل تستخدم 
لتسديد القروض العامة السابقة» أو الاحتفاظ بها كاحتياطي (تراكيّات) يكن 
الانتضاع بها أيام الازمات» أو على الأقل الإبقاء على حجم الإنفاق العام 
والامتناع عن زيادة الضرائب خلال أيام الأزمات. 


إن كل هذه المتطلبات النظرية هي جزء من السياسات الالية المتبعة لمحاربة ' 


المشاكل الاقتصادية والتقلباث التي يمر بها الاقتصاد الوطني. فإذا كانت 


إمكانيات الاقتصاد الوطني جيدة والطلب على السلع مرئفعاً. فتستخدم . 


(1) وهذاما طالب به الأستاذ كينز في مقترحاته لمحاربة البطالةء قارن المالية في النظام الاقتصادي 
القائم عل تدخل الدولة في الشؤون العامة . 
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الاير ادات لتسديد الذيزن العامة أو لتكوين احتياطي (تراكمات مالية) يستخدم 
أيام الأزمات» أو لتسديد القروض العامة قبل مواعيد استحقاقهاء أو لتكوين 
تراكيات .مالية للموازنة. أثناء فترات التقلبات الاقتصادية . 

وق الة وجود نص صريح بوقف الصرف والإنفاق خلال فترة تنفيذ 
الميزانية: فإنه من الممكن استخدام هذه الأموال الإضافية (الفوائض) أو 
النفقات غير المصروفة (الحرة) لمثل هذه الأغراض . 

من هذا كله يستنتج بأن مبدأ التوازن الحقيقي (المادي) يستخدم اليوم ببدف 
تحقيق مثل عليا تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن أجل القضاء 
على أو التخفيف من حدة'وقع التقلباث: الاقتصادية المحلية وا خارجية التي يمر .ما 
الاقتصاد الوطنى (غلاً أن تحقيق مثل هذه النجاحات يتعلق غالبا بالظروف 
الدولية المحيطة) . 0 ' 


الفصل السادس 


ملاقة المجزائية العامة . 
بالحمابات الخدامية وحمابات الدخل 
(الخائج اللي الاجماليى) 


1 الميزانية العامة والحسابات الختامية: . 


الحسابات الختامية تمل ما تم إنفاقه وما تم تحصيله من 507 العامة" 
فعا خلال السنة المالية (الميزانية الفعلية) ويتم إعداد الحسابات الختامية عند 
الانتهاء من. تنفيذ الميزانية» ولهذا السبب فها يتحدان في مد5 , 

وتعتبر الحسابات الختامية مهمة جداً بالنسبة لإعداد خطة اليزانية الجديدة 
للسنة القادمة. فهي تساعد على وضع تقديرات للإنفاق العام والإيزاد العام 
بصورة ة أكثر دقة» حيث يسترشد بالأرقام التي تحققت ا خلال الفترة 
الماضية التي شملتها الحسابات الختامية . ؛' 

ففي أيام الرواج الاقتصادي» حيث تكون الإيرادات العامة الفعلية أكبر من 
النفقات العامة الفعلية ء فإن الميزانية تظهر فائضاً مالياً (فائض الميزانية) يمكن 
الاحتفاظ به كباحتياطي تراكمي» من أجل استثياره في سنوات قادمة (أيام 
الكساد الاقتصادي) من أجل إعادة. عجلة الاقتصاد الوطني إلى الحركة 
والانتعاش . کا یکن استثياره خارجياً في شتى المجالات . 

وبالعكس. إذا كانت النفقات العامة الفعلية أكبر من الإيرادات العامة 


(1) أنظر الجزء الخاص بالميزانية العامةء الجزء الرابع من الفصل الأول في الباب الآول. 
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الفعلية» فإن الميزانية تظهر عجزاً (عجز الميزانية) . ولا بد من تسديد هذا العجز 

بطرق شتى : إما عن طريق عائدات النفط كا هو ا حال بالنسبة إلى الجماهيرية 

والدول الأخرى المصدرة للنفط 0 أو عن طريق طلب القروض المحلية أو 

الخارجية . وتطلب القروض المحلية من المصرف الم > كزي والمصارف التجارية 

ار أما ا 0 0 من ٠‏ قبل E‏ الشقيقة Ry‏ أو . 
7 وخيزها ابارت التجارية” الدولية . ٠‏ وجميع طرق التمويئل هذه نه ستشاقش 

في الباب القادم والخاص بالقرض العام . 


2 علاقة الميزانية العامة بحسابات الدخل (الثاتج المحلي الإجالي): 


تعتبر الإيرادات العامة (الضرائب والرسوم وما شاكلها) جزءاً من الناتج 
المحلي (ناتج الأفزاد والمنشآت) تستقطعه الخزانة العامة من أجل تمويل نفقاتها 
الحارية أو التنموية. لذا فإن الضرائب والرسوم تعتبر من 57 مصادر تمويل 
الميزانية الاعتيادية (الإدارية) . : 


 .‏ إن زيادة حجم الإيرادات (حصيلة الضرائب 55 تعني أن القطاع 

العام سيكون أقدر على تمويل الميزانية والتوسع في الإنفاق العام. ولكن خطورة 
التوسع في الإنفاق العام (الخاري) تكمن عندما تعتمد الخزانة العامة بالدرجة 
الأولى على مصادر للتمويل غير المصدر الضريبي » وبالتالي على عائدات النفط 
ذلك لأن مثل هذا التوسع سيكون حتاً على حساب النفقات الاستثارية وبالتالي 
انخفاض معدلات النمو الاقتصادي» وهذا يتنا أصلا مع الأهداف 
الاستراتيجية للخطط الاقتصادية . 


وفي هذا الحجزء -- ول جصيلة الغرائب 0 ومدى 0 0 
ا الضرائب 5 اانا الدخل. 


DM‏ أنظر الجزء الخاص بالإيرادات العامة الفعلية في ليبيا 69/68- م الجزء الأول من الفصل 
الأول من الباب الأول. : ١‏ 
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2 علاقة حضيلة الضرائب والرسوم بالدخل والإنفاق الجاري: . 


٠.‏ إن علاقة. الإيرادات العامة (الضرائب والزسوم) بالدخل (الناتج الحلي) 
علاقة وثيقة» حيث إن حصيلة الضرائب .تزداد مع ريادة الناتج المحلي وتنقصض 
بنقصانه. فإذا كانت حالة من الرواج الاقتصادي هي السائدة في د فإن 
الناتج المحلي ينمو ويزداد. عندئذ تزداد أيضاً حصيلة الضزائب المباشرة وغير 
المباشرة وكذلك الزرسوم. وبالعكس ‏ إذا كانت حالة: من الكساد والانكياش 
الاقتصادي هي السائدة في البلادء فإن الناتج المحلي ينخفض وبالتالي حصيلة 
الضرائب وخصوصاً الضرائب المباشرة. 
وفي حالة نقص الإيرادات العامة (حصيلة الضرائب والرسوم) عن حجم 

الإنفاق العام الجاري يزداد الاعتاد على عائدات النفط كمصدر للموارد المالية» 
وهذا يعني تخفيض التخصيصات المالية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتياعية 
(الاستثمارات) وزيادة الإنفاق الجاري (الاستهلاك) بالرغم من .أهمية. الاستشهار 
. بالنسبة لزيادة الونتاج والإنتاجية . 


واستناداً إلى ذلك. فإن توجيه أكبر قسط ممكن من عوائد النفط للاستيار 
بدلا من الاستهلاك, وذلك بالسيطرة والحد من الإنفاق الاستهلاكي للقطاع 
العام المتزايد» وجعله يتهاشى في نموه مع معدل نمو الدخلء إن لم يكن أقل منه» 
والتقليل من الاعتاد على النفط كمصدر للعوارة المالية يعتبر من أهم أهداف 
السياسة الاقتصادية والمالية . 


إن اتباع مثل هذه السياسات ينم على الخزانة العامة أن تسارع من الآن إلى 
تقوية الأجهزة التي تدز على الخزانة إيرادات دورية وبخاصة الجهاز الضريبي 
حتى تتمكن من الحصول على نسبة ثابتة من الدخل كضرائب تجبى من الأفراد. 
والمنشآت. علا بأن ثبات نسبة الضريبة.من الناتج المحلي (الدخل) سيعني زيادة 
ما تحصل عليه الخزانة سنوياً من هذا المصدر الماليء ا المتصيل 


(1) جواد هاشم وآخرون: تقييم النمو الاقتصادي في المراق. 1970-1950 م“ الجزء الأول 
منشورات وزارة التخطيط› بغداد. بدون سنة الإصدار. ص 91 
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(الجباية) ولكنه لا يعني إطلاقاً رفع معدلات التكليف الضريبي. بيد أن 
أهمية الضرائب والرسوم كُمؤرد مالي ستظهر في الظروف الطارئة حيث ستضطر 
الخزانة إلى ارتجال أنواع من الضرائب لتأمين الموارد المالية لها. وهذا ما حذث 
فعا بعد وقف ضخ النفط قبل وبعد نكسة حزيران عام 67م وبعد انخفاض 
.أسعار النفط العالمية عام 1 م. حيث لجأت الحزانة. إلى رفع أسعار 
المحروقات: والمواد الاستهلاكية الأخرى ورسوم الخدمات التي يقدمها القطاع 
: العامء بغية سد العجز في الميزانية الإدارية وتقليل. الاعتماد على عائدات النفط. 
إن سياسة رفع أسعار السلع والخدماث التي يقدمها القطاع العام تعني زيادة 
في معدلات الضرائب غير المباشرة» والتي تتسم في بعض الأجيان بانعدام 
العدالة في التوزيع . 
وعند مقارنة هذه المؤشرات الاقتصادية اتات اا المحلي. حصيلة الضرائب 
والرسوم» الإنفاق الجاري) بالواقع المالي للاقتصاد الوطني» وذلك استناداً إلى 
البيانات المدرجة في الجدول رقم (28) والرسم البياني رقم (79)» تتضح النقاط 
التالية : 
- إن الرقم القياسي لنمو الدخل. كان أكبر من الرقم القياسي لنمو حصيلة 
الضرائب وذلك طيلة الفترة الواقعة بين 69/68 وعام 1974 م» حيث بلغ 439,2 
مقابل 317,0 عام 1974 م بالنسبة لخصيلة الضرائب. 
ولكن الصورة قد تبدلت خلال الفترة 1978-75 م بعد ارتفاع عائدات النفط , 
وزيادة حجم الإنفاق الجاري والتنموي وحدوث رواج منقطع النظير في 
الاقتصاد الوطني , إذ كان الرقمٍ القياسي لنمو حصيلة الضرائب أكير من الرقم 
القياسي لنمو الدخل» وخصوصاً ف عام 1978 م حيث قدّر بنحو 802,2 مقابل 
2 بالنسبة للدخل ٠.‏ 


وي السنتين التاليتين 9 و1980 م تغيرت الصورة مرة ثانية وانخفض الرقم 
القياسى لنمو حصيلة الضزائب مقارنة بنمو الدخل. وقد يكون التوجه 
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جدول ركم 28 


العلاقة بين عو الدخل (الناتج المحلي) والإ نفاق الجاري وحصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة 


الدخسل 


882,4 
1053,2 
1289,3 
1468,6 
1753,0 
21823 
3875,5 
3786,0 
4768,1 
5616,4 
5446,5 
7603,0 
10271,0 
9013,1 
8359,2 


للفترة 69/68 ولغاية 1982 م 


حصيلة الضرائب 


113,0 
110,6 
125,3 
124,2 
178,8 
317,0 
629,1 
622,2 
718,0 
802,2 
111.4 
1055,4 
1413,4 
1596,1 


نسبة الإنفاق| نسبة الضرائب | نسبة الضرائب 


رسم بياني رقم (79) 
تطور الدخل والإنفاق الجاري وحصيلة 
الضرائب في ليبيا خلال الفترة من 1982-69/68 م 


مليون د.ل.. 


مليون د .ل. 


الإنفاق الجاري 


2000 


1000 


' السئوات 500 
82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 73/72 72/71 71/70 70/69 69/68 
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الاقتصادي الجديد وصدور القرارات الاقتصادية الخاصة بإلغاء التجارة التي كان" 


يسيطر عليها القطاع الخاص وقرارات زحف المنتجين على المصانع عام 1979م 
وإلغاء العملة الورقية (ذات العشرة والخمسة دنائ 7 0 مء هو السبب 
الأساني في هذا الانخفاض الحصيلة الضرائب 


وتبدلت الصورة مرة ة أخرى خلال العامين 1981 1982م بعد انخفاض 


أسعار النفط العالمية ونقصان حجم الدخل (الناتج المحلي) من 10271,0 مليون . 


د. ل. عام 1980 م إلى 9013,1 مليون د. ل. وإلى 8359,2 مليون د. ل. 


خلال السنتين 81 و1982 م على التوالي . وهكذا انخفض الرقم القياسي الخاص. 
بنمو الدخل من 1164,0 عام 1980 م إلى 947,3 عام 1982 م. بينما ارتفع الرقم ٠‏ 
القياسي الخاص بنمو حصيلة الضر اثب من 1055,4 عام نر إلى 1596,1 . 


عام 2 م . 
والسبب في هذه الزيادة الحصيلة الضرائب يرجسع إلى زيادة [بنزادات الخزانة 


من قطاع العمل الذي کان بحوزة ة القطاع الخاص ولک > ثم إلى زيادة معدلات . 


الضرائب غير الباشرة وذلك برقع مر البنلع ونيد التي يقدمها القطاع 
- أما ف يخص نسبة حصيلة الضرائب والرسوم 5 الدخل فإن بيانات 


الجدول رقم (28) تث تشير الى أنه بالرغم من الزيادة المطلقة لقيمة حصيلة 3 


عم 


الضرائب» فإن النسبة المموية لحصيلة الضرائب إلى الدخل كانت في تقلب ' 


مستمر طيلة الفترة موضوع البحث (1969/68 م 1982 4 

فقد انخفضت النسبة المثوية لحصيلة الضرائب بالنسبة للدخل من %8,1 
عام 1969/68 م إلى 5,1 عام 73/72 م» وارتفعت جزئياً خلال السنتين 73 
و1974 م» حيث وصلت النسبة المكوية إلى %5,8 - وهذا يؤكد ماجاء في 
النقطة السابقة أن نمو الدخل كان أكبر من نمو حصيلة الضرائب. 

وفي خلال الفترة الزمنية 1978-75 م حدث تقلب في ال المكوية لحصيلة 


)1( ميثم صاحب عجام : بين «المركزية واللامركزية في التخطيط الزراعي »» ندوة حول التخنطيط 


الجهاهيري في مصراتة › نوفمبر / تشرين الثاني 7 م . 
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الضرائب بالنشنة للدخل» حيث تزاوحت ما بين %9,2 عام 1976 م و9011,9 
عام 1975 م - والسبب في ارتفاع نسبة حضيلة الضرائب إلى الدخل مقارنة 
بالفترة السابقة ٠69/68(‏ - 1974 م) يعد لى ر تفاع عنائدات النفط والرواج 
الاقتصادي في البلاد. 

وني خلال السنتين التاليتين 79 و 1980 م انخفضت حصيلة الضرائب 
بالشبة للدخل» حيث بلخت. %7,3 و %7,4 خلال الستتين المذكورتين على 
التؤالي. والسبب في هذا الانخفاض ' يرجع إلى التوجه الاقتصادي الجنديدء كا 
جاء ذكر ذلك في النقطة السابقة . 


ثم بدأت نسبة بحصيلة الضرائب والرسوم بالارتفاع نسبة إلى حجم لدل 
وذلك خلال السنوات 1981 و1982 م على التوالي: حيث بلغت أعلى. مستوى 
لما %13,7 . وسبب هذا الارتفباع يعود الى انخفاض عائدات النفط ورفع 
معدلات الضرائب غير المباشرة التي ذكرت في النقطة. السابقة. من هذا كله 
يستنتج أن الخزانة لم تستطع طيلة هذه الفترة 69/68 -1982 م الحصول على نسبة 
ثابتة من الدخل كخصيلة للضرائب والرسوم وكمصدر أسامي لتمويل الميزانية 
الإدارية. والسبب يرجع إلى عدم كفاءة الجهاز الضريبي (جباية الضرائب) 
بالدرجة الأولى» مما يضطر أمانة الخزانة إلى اتباع سياسات مالية ارتجالية بديلة» 
وذلك باللجوء إلى رفع معدلات الضرائب غير المباشرة» وبالتالي رفع أسعار 
السلع والخدمات التي يقدمها القطاع العام» بالرغم من أن مثل هذه السياسات 
تتسم بانعدام العدالة في التوزيع . 

- أما فيا يخص الرقم القياسي لنمو الإنفاق الجاري ومقارنته بالرقم القياسي 
لنمو حصيلة الضرائب والرسومء فإن بيانات الجدول (28) تشير إلى أن نمو 
الإنفاق الجاري كان بدرجة أكبر من نمو حصيلة الضرائب والرسوم طيلة الفترة 
19748 م . وهذه دلالة واضحة وخطيرة في الوقت نفسه. حيث إنها تبين 
الزيادة في حجم الإنفاق الجاري (الاستهلاكي): وهي زيادة مرجعها ليس زيادة 
في حصيلة الضرائب والرسومء بل زيادة في الاعتماد على عائدات النفط. 

وقي خلال سنوات الرواج الاقتصادي 1978-75 م» وبعد زيادة عائدات 
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النفط عام 4 م کان الرقم القياسي لنمو حصيلة الضرائب يتراوح بين 
2-1 ,2802 وهو أكبر من الرقم القياسي لدمو الإنفاق الجاري الذي كان 
0 بين 455,2 و 552,0 خلال نفس الفترة. . 


حتى خلال الستوات: 1982-79 مم حيث قدر aR‏ ل عام 1982 م بنحو 
1 بینا قدر الر' قم القياسي لنمو الإنفاق الجاري لنفس السنة بنحو 996,8. 

- وعند مناقشة النسبة المثكوية الحصيلة الضرائب إل حجم الإنفاق الجاري 
خلال الفر 5 1975-69/68 م تظهر بيانات الجدولٍ المذكور. أن حصيلة الضرائب 
كانت تغطي نسبة مثوية من حجم الإنفاق الخاري تتراوح بين %33,8 عام 
93-2 م ونسبة %56,9 عام 8 م. و نتم تغطية العجز (النسبة المكوية 
الباقية) عن طريق تخصيصات الميزانية من ا النفط . ١‏ 


ولكن مع زيادة عائدات النفط عام 1974 م والرواج الاقتصادي الذي حدث 
بعدها ازدادت نسبة حصيلة الضرائب والرسوم في تغطية الإنفاق الجاري» 
حيث تراوحت النسبة خلال الفترة ة 1980-5 م ما بين %76,8 عام 1977م 
و6, %82 عام 8 م . ولكن أهمية حصيلة الضرائب والرسوم كمورد مالي 
ظهرت في الظروف الطارثة وخصوصاً بعد انخفاض عائدات النفط خلال , 
السنتين 1981 م و1982 م على التوالي» نما اضطر أماتة الخزانة إلى رفع 
معدلات الضرائب غير المباشرة والتي نتج عنها انعدام في عدالة توزيع العبء 
الضريبي » اذ ارتفعت النسبة المثوية لحصيلة الضرائب في تغطية الإنفاق الجاري 
وبلغت 9696,4 و%91,1 خلال السنتين 1981 و1982 م على التوالي . 


2 - أهمية الضرائب/ الدعم في حسابات الدخل 
(النانج المحلي أو الدخل الفردي): 
تلعب الإيرادات العامة في مجموعها (ضرائب. رسوم وإناوات وغيرها) من 
جهة» والدعم أو الإعانات والمساعدات المالية - والتي تعصبر جزءاً من الإنفاق 
العام - من جهة ثانية» دوراً مه في حسابات الدخل (الناتج المحلي الإجمالي أو 
الدخل الفردي) . 
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إن الضرائب تستقطع من الدخل الخاص بالأفرادء وهنذا يؤدي إلى نقص في 
القدرة الشرائية (الاستهلاكية أو الاستشمارية). ولكن حصيلة الضرائب هذه 
. سوف تنفق مرة ثانية من قبل القطاع العام (الإنفاق الجاري على الجهاز الإداري 
٠‏ والإنفاق التنموي من أجل إقامة المشاريع الإنتاجية أ و الخدمية). وهذا يعني أن 
القطاع العام يشارك الأفراد في استهلاكهم وني استثاراتيم» كما بعتبر الإنفاق 
. العام بديلاً للإنفاق الخاص . 


فالضرائب غير المباشرة أو الرسوم عن ا والخدمات تؤدي إلى رفع 
الأسعار بسبب نقل العبء الضريبي إلى المستهلك. وبالتالي إلى نقص في القدرة 
الشرائية . وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب المباشرة على الدخول» فزة لا كاير 
بصورة غير مباشرة على الأسعار أيضاً. 


أما بالنسبة للدعم أو الإعانات“ ا أو المستهلكين) فلها تأثير 
عكسي » حيث إنها تؤدي إلى خفض نفقات الإنتاج والأسعار بصورة غير : 
مباشرة» وبالتالي رفع القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين» أي زيادة حجم 
الاستهلاك أو الاستثار. وهذا فإن حجم الإنفاق في مجموعه سوف ينقص عن 
حجم الدخل الذي حصل عليه الفردء وذلك بنفس مقدار الضرائب التي 
استقطعتها أمانة الخزانة (حصيلة الضرائب) أو يزداد بنفس مقدار الدعم .الذي 
تدفعه أمانة الخزانة للمنتجين أو المستهلكين. 


أما الناتج المحلي فهو مجموع السلع والخدمات التي أنتجت خلال فترة محددة 
(سنة واحدة) مقومة بالنقود. أي أن السلع والخدمات تحتسب على أساس 
أسعار السوق» وهذا ما يطلق عليه الناتج المحلي بسعر السوق. ولكن أسعار 
السوق هذه تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالضرائب من جهة» وبالدعم 
والإعانات من جهة ثانية. وبهدف الحصول على القيمة الحقيقية للناتج المحلي لا 
بد من إزالة وإلغاء تأثير الضرائب المباشرة وغير المباشرة من جهة» وكذلك تأثير 
الدعم والإعانات من جهة ثانية على الأسعار. وهذا يلرم عند احتساب الناتج 


(1) الدعم أو الإعانات تعتبر ضرائب سلبية. 
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المحلي الصافي (الحقيقي) خصم الضرائب من الناتج المحلي وإضافة الدعم م 
والإعانات إليه. ولشرح ذلك بالتفصيل تتبع المعادلات .التالية : : 
1-2-2- الدخل (د) يوزع حسب طريقة الإنفاق بين الاستهلاك (س) ٠‏ 
والاستثمار (ث). أي أن الدخل (د) = استهلاك (س) + استشمار (ث). وما أن ' 
الدخل (د) = استهلاك (س) + اعبار (خ)» فإن الادخار (خ) يساوي . 
الاستثمار (ث) . 0 


٠ 2‏ إن 07 الح يس ج والخدمات الي أنتجت محلياً 0 
الداخل اقات وهكذا تكون معادلة الناتج ا الإجالي ر (حسب سعر 
ب كالآتي: . ش 

ا الناتج ا من سلع وخدمات (بسعر السوق) 

زائدا دخول المواطنين المتحصل عليها:من الخارج 0© 

ناقضاً دخول الأجانت المتحصل عليها ف لداعل 

3-2-2 5 هذا 9 المحلي لا بد وأن ينضمن أيضاً العلاقات 
التجارية الدولية (صادرات وواردات) . خصوصاً وأن الصادرات تعد جره من 
الناتج المحلي (الوطني) ومن الضروري إضافتها إلى حجم الناتج المحلي. 
وبالعكس لا بد من خصم قيمة الواردات من الناتج 'المحلي». لأا جزء من ناتج 
الغير (الخارج) . وهكذا تكون المعادلة كالآي : 

الناتج المحلٍ الإحمالي (د) = استهلاك عام + استهلاك امن 35 استثهار عام 

4 استثمار خاص + صادرات - واردات 

(1) . قارن الل ,231562 : النظرية 2 ص ص 139-137 . 


(2) مقبوضات (صادرات الخدمات). . 
(3) مدفوعات (واردات الخدمات) . 


(د = سع + اس خ. + شاع + ثخ + ص - و) 
الناتج المحلي (بسعر السوق» 

زائدا الصادرات 

ناقصاً الواردات' 


1 


يساوي الناتج المحلي الإجمالي (بسعر السوق) 
(Gross National Product) GNP‏ 

يستنتج من ذلك بأن صافي العلاقات التجارية الدولية يضاف إلى حجم 
الناتج المحلي بهدف الحصول على الناتج المحلي الإجالي (بسعر السوق) . 

4-2-2 - ولحل على حجم الناتج المحلي الصافي (بسعر السوق) لا بد 
من خصم قيمة الاستهلاكات الخاصة برأس المال المستخدم لونتاج السلع 
والخدمات (قيمة الاستهلاكات/ الاندثار) وتكون المعادلة كالآتي: 

النائج المحلي الإجمالي (بسعر السوق) 

ناقصا الاستهلاكات (الاندثار) 

يساوي ادك الصاني (بسعر السوق) 

NNP (Net National Product) 


5-2-2 - ات الحصول على حجم الناتج المحلي الصافي (الحقيقي) لا بد 
من أخصم قيمة الضرائب غير المباشرة من جهه ة وإضافة الدعم والإعانات' من 
جهة ثانية لغزض إلغاء التائ ثرات المباشرة وغير المباشرة على أسعار السؤق. وهذا 
1 يطلق عليه بالنات تال الصإفي (بسعر التكلفة) أو الكل القومي . وتكون 
المعادلة كالآتي : 
. الناتج المحلي الصافي (بسعر السوق) 
. ناقصأ قيمة الضرائب غير المباشرة 
زائداً قيمة الدعم (دعم الإنتاج أو الأسغار) 


u 


E 62-2‏ يراد احتساب الدخل الفردي / الشخصي (الدخل المتاح) 
فإنه من اللازم أيضاً خصم / أو إضافة العناصر التالية من/ وإلى الناتج المحلي 
الصافي المذكور أعلاه. حسب المعادلة التالية : ْ 

الناتج المحلي الصافي (بسعر التكلفة ‏ 

ناقصاً أرباح الشركات غير الموزعة (الاحتياطيات) ا 

ناقصاً الضرائب على الشركات | 1 

ناقصاً حصة ة الشركات في الضمان الاجتماعي للمنتجين ااا الضيان) . 

زائداً تحويلات رأمن الال للخارج 

ناقصاً قيمة الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي 

ناقصاً المشاركة الشخضية في الضمان الاجتماعي (استقطاعات ا 

58 ي الدخل الفردي/ الشخصي/ الدخل المتاح ٠‏ 

. من هذا كله يستنتج بأنه عند احتساب الدخل الحقيقي / الباتج المحلي 
:الصافي لا بد من خنصم قيمة الضرائب غير المباشرة وإضافة الدعم. أضف إلى 
ذلك خصم الضرائب المباشرة على الشركات والضرائب المناشرة عل الدحل 
الشخصي وخصم. الاستقطاعات الخاضة بالضان الاجتماغي . وصولاً إلى الدحل 
الصافي أو النحلن المتاح e‏ الفردي) والذي يوزع ما بين الاستهلاك 
والاستشار (الادخار) . 

ولتوضيح ذلك بالنسبة للاقتصاد العربي الليبي نستند على البيانات المدرجة في 
الجدول رقم (29) والذي يتضمن تقديرات الناتج المجلي الإجالي والاستهلاك 
والاستشهار العام والخاص والصنادرات والواردات للسنوات 0 م (حسب 
أسعار سئة 1980 ¢( 


جدول رقم 29) 


ميزان الموارد والاستخدامات لعام 1980 00 


ناقصاً الضرائب 

زائداً الدعم (صاني الضرائب والدعم). 220 

ناقصاً الواردات 3090 
ss‏ 


يساوي الناتج المحلي الصافي (بسعر التكلفة) 10171 مليون د. ل. 


وهذا الناتج يتكون من الأنشطة التالية: 


5 
N 

ا 

النفطية 


الأنشطة الاقتصادية غلا 
النفط والغاز الطبيعي 


الناتج المحلي الصافي (بسعر التكلفة) 1 مليون د. ل. 


4 مليون د. ل. 
6637 


أما فيا يخص أوجه استخدام الناتج المحلي فإنها قدرت كالآتي: ٠‏ 


الاستهلاك العام 

زائداً الاستهلاك الخاص 

زائداً الاستثار (تكوين رأس الال الثابت) 

زائداً التغير في المخزون (وهذا يعتبر جزءاً من الاستهار) 
زائدا الصادرات من سلع وخدمات 


الناتج المحلي الإجالي: 13481 


6 مليون د. ل. 
2129 

. 7 

94 

6915 


(1) أمانة التخطيط. خطة التحول 1985-81 م» ص 107. 
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ا 
وإذا ما وضلعت هذه العناصر مجتمعة حسب المعادلة السابقة رقم (3-2-2) 

٠‏ فسنتحصل على نفس النتيجة أعلاه: ش 
١‏ الناتج المحلي الإجمالي (د) = سرع ,+ سخ + شع + شخ + ص داوق 

3090 - 6915 + 0)2291( + 2129 + 2146 = 1 

أما الناتج المحلي الصافي (بسعر التكلفة) (د) - س + ث + (ص - و) + 
.(ض -م)©. 

(220) - (3825) + 2291 + 2129 + 2146 = 1 

وفي حالة خصم الواردات وصافي قيمة الضرائب أو الدعم نتحصل على قيمة 
الناتج المحلي بسعر التكلفة أيضاً: 


1 مليون د. ل. 


ناتج علي إجالي بسعر السوق (الموارد) ۰ 

ناقصاً الواردات 3090 

ناقصاً صافي الضرائب/ الدعم 220.. 5 
| يساوي الناتج المحلي الصاني (بسعر التكلفة) 1 10171 مليون د. ل. 


المحلي الإجالي حسب طريقة يقة التكوين وطزيقة ة الإنفاق : 


)0( الاستشار + تَغير المخزون - 2197 + 4 - = 2291. 
2( حيث إن ض = الضرائب وم = الدعم. 
(3) الصادرات - الواردات - 6915 3090 = 3825. 
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جدول رقم (0 
الناتج المحلي الإجمالي 
ف ليبيا للسئوات 1971 0 و1978م 
بالأسعار.الحارية مليون د. ل. 
(على أساس طريقة التكوين وطريقة الإنفاق) 


طريقة التكوين: 1 

الناتج المحلي الإجمالي بسعر سق 028 | 5638,5 
5-6 إهلاك رأس الال الثابت 99,8 236,1 
الناتج المحلي الصافي بسعر السوق : . | 1527,0 324 
ناقص الضرائب غير المباشرة ٤‏ 55,2 307,3 
زائداً إعانات الإنتاج والدعم 14,9 115,3 


طريقة الإنفاق : 

الإنفاق الاستهلاكي العام : 1691,8 
الإنفاق الاستهلاكي الخاص 7 | 6 1651,1 
الزياذة في حجم المخزون 0 ۰ , 75,0 
تكوين رأس المال الثابت . 0 1532,0 
زائدار الصادرات من سلع. وخدمات 1, 2978 
ناقصاً الواردات من سلع وخدمات 6,0 2139,5 


المصدر: أمانة التخطيط» الحسابات القومية 1978-71 م» طرابلس» يونيو 1980 م» ص 16. 


(1) يوزع الناتج المحلي :الصافي كتعويضات للعاملين (رواتب وأجور) وكفائض للتشغيل (أرباح 
وفوائد) . 
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الباب الخا 
| 
۱ 
الفقرص العام 


001100 222222222 22222 22 2 TORR TETER TET TED ا ا ا ا ا ا‎ TERN TETER 1 1 1 1 1 0 TESTE TESS TET EERE TERK 


الفصل الأول 
الأهمية الاقتصادية للقرض العام 


1 تعريف وتحديد الموضوع : 
1-1 تعريف القرض العام: 
يقصد بالقرض العام الموارد المالية (نقودء قوة شرائية) التي يحصل عليها 

القطاع العام (الدولة) من الأفراد أو من الشركات الخاصة أو من المؤسسات 
والمصالح العامة بشرط تبسهديد قيمتها مع الفوائد عند انتهاء فترة الاستحقاق. 
ويكون القطاع العام في هذه الحالة هو المقترض (المدين) بعكس القروض التي 
يمنحها القطاع العام للأفراد (القروض العقارية) والتي يكون فيها هو المقرض 
(الدائن) . ويختلف القرض العام عن الدين العام إذ إن الدين العام يعني أن 
0 العام م بشراء سلع a:‏ من ا الان و يسدد قيمتها. أو 
ات مقابل دفع تعويض لأصحاما على مدى سنوات طويلة» 0 يسدد هذه 
التعويضات فعلا. 
1 أضف إلى ذلك أن ا الحرب التي تفع لبلد كسب الحرب تعتبر ديناً 

عاماً على البلد دلي خسر الحرب (التعويضات التي دفعتها ألمانية بعد الحربين 
E‏ 


:2-1 د مكانة القرض العام في الفكر الاقتصادي: 
رة الكلاسيكية وعلى رأسها الأستاذ ديفيد ريكاردو رم على الدولة 
طلب القرض العام لأا كانت تعتبر القرض العام أداة ة تشجع الدولة على 
الاستهلاك غير الإنتاجي من جهةء: وإلى نقص المدخرات المتوفرة لتمويل 
الاستثمارات الخاصة من جهة ثانيةء وهكذا تنقض. ثروة المجتمع . 
وبالرغم من هذه المعارضة الشديدة لطلب القرض العام» هناك بعض 
المتفائلين الذين يؤيدون طلب الدولة للقرض العام. بحجة أن القطاع العام 
أقدر وأكفاً على استخدام القروض المحلية والخارجية من القطاع الخاص في 
بعض المجالات .الاقتصادية وأن المردود الاقتصادي للاستفمارات العامة أكبر. 
ولمذا سمح للقطاع العام بطلب القروض في حالة الضرورة لتغطية نفقات 
استثمارية ذات مردود غير عادي (يزيد عن تغطية نفقات التترغين 
والفوائد) 9 .. ْ 
وبعد لاز مة الاقتصادية خلال الفترة 1932-1929 م) جاء الأستاذ كينز 
: بنظريته الخاصة: باستخدام السياسة المالية والنقدية لمحاربة البطالة» حيث أصبح ‏ 
المردود الاقتصادي للاستثهارات غير ذي أمية » وأصبح القرض العام أحد أهم 
أدوات سياسة التوظيف (التشغيل والتنمية). فا هدف اف السامي لطلب القروض. 
ليس الحصول غلى مصادر تمويل (إيراد عام) فحسب» ص لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية (سياسة التشغيل). : 
3-1 أهمية القرض-.العام في الميزانية العامة : 
يشكل القرض العام إيرادات غير اعتيادية (وقتية/ احتياطية) بالنسبة 
للميزانية. إذ إن من واجب المقترض تسديد قيمة القرض بالكامل عند ٠‏ 
(1) هاینز کولز: علم المالية. المجلد الرابع» له نيويورك, 1974» ص:9. 
(2). نفس المصدر» ص 10. 
(3) ن الماضي كانت القروض العامة تطلب مقابل رهن بعض من ثروة المجتمع كضمانات 
للقرض. ۰ 
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الاستحقاق مضافاً إليه الفوائد المتفق عليها. وهذا ما يطلق عليه ممنطلح 
(التسديد الحقيقي للقروض) (Real Maturity)‏ . 


وقد أصبح القرض العام في الدول المتقدمة صناعياً جزءاً لا ينفصل عن 
الميزانية وأصبح مؤسسة قائمة بذاتها. إذ إن الدولة أخذت تطلب قروضاً جديدة. 

من أجل تسديد قروضها القدية » وهذا ما يطلق عليه 0 (تسديد القروض 
غير. الحقيقي ). ( Maturity‏ !ړre- )Non‏ , 

فإذا ما قامت الدولة بطلب القروض العامة بهدف تحريك عجلة الاقتصاد 
الوطني وذلك عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام (مكرر الاستشمار): فإن 
نتيجة ذلك ستكون زيادة 1 العامة ولفترة طويلة. وهكذا يمكن بعدها 
تسديد قيمة القرض الأصلية مع الفوائد» ويبقى فائض صافٍ يزيد من حجم 
الإيرادات العامة © . . يستنتج من ذلك أن طب القرو وض العامة یولد إيرادات 
عامة إضافية . 


4-1 القرض العام ونظام السوق: 

إن القرض العام يطلب ويتم تسديده حسب شروط السوق» أي تسديد 
القيمة الأصلية مضافاً إليها الفوائد المصرفية . وهكذا يزداد حجم القرض العام 
بمقدار الفوائد الواجب دفعها للمقرضين. 

وني حالة قيام الدولة بتسديذ قيمة ألقرض مع الفوائد والاقتصاد الوطني يمر 
في مرحلة تضخمية تنخفض فيها القوة الشرائية للنقود (تسديد غير حقيقي 
للقرض العام). فإنها تبتعد بذلك كلق شروط ا لأن الدولة تكسب 


(1) لا بد من التفرقة بين التسديد الحقيقي والتسديد غير الحقيقي ‏ للقرض ا التسديد 
الإيجابي والسلبي للقرض): يقصد بالأول ) قيام الدولة بتسديد قيمة القروض كاملة أو تقليص 
حجمها بواسطة الإيرادات العامة الاعتيادية. أما الثاني فيقصد به أن القرض العام ينقص 
ويتلاشى بصورة ذاتية في حالة أن التسديد يكون خلال فترة من التضخم النقدي التي يمر بها 
الاقتصاد الوطني . وهكذا تدفع الدولة للمقرضين نقوداً ذات قوة شرائية منخفضة جداً . هاينز 

كولز: ص 10, 0 

(2) نفس المصدرء ص 10. , 


وتحمل المقرضين خسارة غير متوقعة . كذلك تبتعد الدولة عن شروط السوق 

عندما تقوم يما لدا من سلطاث سيادية بطرح سندات القرض العام وإجبار 

الأفراد والشركات الخاصة على اقتنائها. 

5-1 خصائص القرض العام : 
يستخلص من النقاط السابقة أن القرضن العام يتميز بالنقاط التالية: 

- القرض العام يشككل إيرادات عنامة غير اعتيادية (وقتية) ويختلف هذا عن 
الإيرادات الأخرى التي تتصف بالدوام . 

- لا بد من تسديد قيمة القرض الأصلية زائداً الفوائد في موعد الاستحقاق 
المحدد. وهكذا يختلف القرض العام عن الضرائب التي تجبى بدون مقابل. 

- يطلب القرض العام حسب شروط السوق (أي حرية ة الاكتتاب) : وبهذا فهو 
يختلف عن الضرائب والرسوم التي تتصف بالإجبار. . 

- لا بد أن يكون تسديد القرض مع الفوائد إيجابياً بالنسبة للمقرض. أي أنه 
يحصل على فوائد (منافع) من جراء تنازله عن مدخراته الخاصة للدولة عن 
طريق الاكتتاب في القرض العام . | 

- يطلب القرض العام لتحقيق أهداف سياسية اقتصادية واجتماعية أو 
عسكرية. 


2 - تصنيف القروض العامة (أنواع القروض العامة) : 


القروض العامة على أنواع مختلفة ومتنوعة» فهي تختلف من النواحي 
القانونية والفنية أي من حيث الشكل الذي تطرح به للاكتتاب» علا بأن بعض 
القروض (السندات) لا تعرض للاكتتاب العام إطلاقاً . كذلك تتباين القروض 
في سعر الفائدة: کن قروض تدفع فوا ويا (الفائدة البسيطة 


)1( المقرض شارك في الاكتتاب بالقرض العام بنقود ذات قوة شرائية عالية ولکنه يستلم بعد 
استحقاق القرض مع الفوائد نقوداً ذات فوة شرائية منخفضة . 
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)Fixed rate‏ وأخرى تدفع عند الاستحقاق (الفائدة المركبة). أما القروض 
الخارجية فإنها تحتسب أحيانا على أساس الفائدة المعومة (12]6 1۸g‏ 0ا۴) . 

كما تختلف القروض من حيث فترة السداد (الاستحقاق) فمنها القروض 
القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل »:" ومع اختلاف الفترة تختلف أسعار الفائدة 
على القروض أيضاً. وتتباين القروض أيضاً من حيث كيفية تسنديد قيمة القرض 
الأصلية دفعة واحدة» أو على شكل دفعات (أقساط (Installments‏ بينا توجد 


قروض أخرى غير قابلة للاستهلاك (للاسترداد) إطلاق ويستفيد المقرض من 
الفوائد فقط. 


وتختلف القروض من حيث ا (محلي أم أجنبي) ومن حيث جهة 
الإصدار (المقترض) ومن حيث الجهة المانحة للقرض (الدائن). وأخيرا من 
حيث إمكانية تغيير/ تعديل شر وط القزض (02011085© Ce‏ وإمكانية 
اكوا سند القرض بآخر. 
وبالنظر لأهمية هذا التباين من الناحية الاقتصادية» فسوف تناقش كل أوجه 
الاختلاف هذه بشيء من التفصيل في الفط التالية : 


.12 - تصنيف القروض حسب شكل سند القرض فيان الدين): 


لقد تطورٹ أشكال سندات القرض العام المطروحة للاكتتاب من انز 
القانونية والفنية . والفرق بين شكل وآخر يتحدد بالنقاط التالية : 
- أسلوب طرح سندات القرض العام (168ووتص:5) 
- فترة استحقاق القر ض (Period of extinction/ Maturity)‏ 
- كيفية استرداد القرض (تسديد قيمة القر ض( (Maturity Extinction)‏ 
- أسعار الفائدة (Rate of interest)‏ 1 
- إمكانية تعديل شروط القرض (تحويل/ استبدال السندات) (076251082مه©) 
وتوجد شهادات القرض العام (الأوراق المالية) بالأشكال التالية : 


1-1-2 - أذونات الخزانة (عللثط (Treasury‏ : 


هذه الأوراق المالية تعشبر إحندى أدوات الاقتراض قصير الأجل» إذ إنها 
تشكل :وعدا (التزاماً/ كمبيالة) بدفع مبلغ معين. (مكتوب على الورقة) بعد ثلاثة 
أشهر )91 يوما) من تاریخ إصدارها.. وتطرج هذه الأذؤنات في سوق الأوراق. 
المالية للاكتتاب. أو ينطلب من بعض المؤسسات المالية المختلفة (Discount‏ 
(65دناوط تقديم عروضها (عطاءاتها) بشأن شرا اء عدد معن من أذونات الخزانة 
بسعر محدد عند إصدارها© .. 

كما توجد أذونات للخزانة لا تعرض للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية 
ولا يطلب تقديم العروض: لشرائهاء بل تباع مباشرة لبعض المؤسسات المالية 
المفضلة من قبل القطاع الغام وبسعر محدد ويطلق على هذه الأوراق اسم 
٠ : . %(Tap-issue)‏ 
2-2 - السئدات “%%KSec/urities/Debentures)‏ 

وتعتبر مستنداً اويا تعترف به .الجهة التي أصدرته بالتزامها بدفع مبلغ 
معين مقابل إقراض قيمنة السند المكتوبة عليه (القيمة الإسمية)» كا تلتزم بدفع 

الفوائد المنصوص عليها في السند. 

٠‏ وتوجد سندات القرضل على نوعين: 
إسمية (باسم المقرض/ الدائن). 
وسندات لحاملها تباع وتشترى في الأسواق المالية (البورصة) . 
ويتم طرح السندات عن طريق المصارف وشركات التأمين ورجال الأعمال 


)1( أصدرت هذه الاذونات لأول مرة في بريطانيا عام 187 م قارن عبدالعزيز فهمي هيكل: 
موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية. بیروت » 0 م› ص 822. 

(2) حسب عملية المزايذة السرية لشراء الاذونات . 

(3) عبدالعزيز فهمي هيكل : مصدر سابق» ص 800. 
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والمؤسسات المالبة الوسيطة (165هذنءصمءنهذ لدنههدهة5) أو تباع للجمهور ' 
۰ والمنشآت بصورة ة مباشرة (في حالة القرض الإجباري). ويقوم القطاع العام ' 
بتحمل نفقات الدعاية والإعلان. 
وتحتسب الفائدة على أساس القيمة الإسمية للقرض (السند) بغض النظر ' 
عن اختلاف/ تغير سعر السند في سوق الأوراق المالية. 
وتلتزم الجهة التي أصدرت السندات باستهلاكها (أي رد قيمتها إلى حاملها 
في تاریخ محدد) (تارب يخ الاستهلاك / الاستر داد )Redemption date‏ . ولذلك 
يعتبر إصدار السندات بمثابة الرهن. علا بأن هناك بعض السندات غير القابلة 
للاستهلاك %(Undated securities)‏ « وينتفع حملة السندات (Debentures‏ 
(2010615 من الفوائد السنونة فقط . 
أما فيها يتعلق بعرض وطلب السئدات.. فإنبهها يخضعان لتغيرات أسعار 
الفائدة في السوق: فإذا ما ارتفع سعر الفائدة فإن الطلب على السندات ينقص 
والعرض منها يزداد» لأن فائدة السندات الشابتة ت تصبح أقل من سعر الفائدة 
السائد في السبوق. وهكذ" ينخفض من ERE‏ والعكس صحيح عندما 
ينخفض سعر الفائدة في السوق + 
وباستطاعة الدولة ادال (تحويل 15158ء7م00) سندات القرض التي 
أصدرتها ف الماضي بشر وط فة بسندات جديدة وبشروط جديدة أيضاً 2 
حملة السندات على الاستبدال. وتؤخذ القيمة الإسمية للسند كأسساس" 
للاستبدال وليس القيمة السوقية3 '. واللهدف من وراء هذا التحويل 
(الاستبدال/ إعادة الجدولة)' هو الاستفادة من أوضاع السوق المالية وخصوصاً 
سعر الفائدة وثمن الأوراق المالية ف السوق عند الاستبدال. 


والسندات توجد على أنواع مختلفة أيضاً: 


(1) عبدالعزيز فهمي هيكل: مصدر سابق. ص 826. 
(2) مصدر سابق. ص 199. 
(3) مصدر سابق. ص 165. 
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: (Government Securities Stocks) أ السندات الحكومية‎ 


2 وهي : أوراق مالية تصدرها ا حكومة اللاكتتاب العام بفائدة ثابتة» ومثل 
قروضاً تحصل عليها الدولة من الأفراد والمئؤسسات وغيرها من بيوت المال بهذف" 
تمويل التنمية أو الحرب أو محازبة التضخم . 
وتتفاوت مدة هذه السندات بين القصيرة الأجل (-620)-010ط5) 
تالس چ من تار يخ الإصدار). ومتوسطة الأجل (Midium-term-)‏ 
وتستحق بين 5 -20 سنة . وطوي يلة الأجل (3111165ء6110-56]-1018) وتزيد 
مدتها عن 0 سنة . 
ب سئدات ذات دفعات سنوية ثانتة (Consolidated Annuities)‏ : 
وهذه السندات تصدرها الدولة ولا تحتاج إلى استهلاكها إلا عندما تشاء. 
وتدفع مقابل القيمة الإسمية للسند دفعات سنوية ثابتة» هي بمثابة الفائدة 
السنوية (المردود (اثناصصة) على السند. 
ج :سندات مؤجلة Deffered Stocks)‏ : 
وتختلف هذه السندات عن الأنواع الأخرى من ناحية أن الجهة التي أصدرت 
السندات لما الحق بدفع الفوائد المستحقة' عن جميع أنواع السندات الأخرى» ثم 
بعد ذلك تدفع فوائد هذه السندات. ولذلك يطلق عليها (السندات المؤجلة) . 
د . سندات لمدة محددة (صده اصع : 


وهي :سندات ا مقابل قرض مرفي ذي مدة محددة 00 بين 10-3 
قبل ا الفترة الزمنية المحددة له. 


(1) مصدر سابق» ص 360 و 200 

(2) مصدر سابق» ص 201. 

(3) عبدالعزيز فهمي هيكل: مصدر سابق» ص 201. 
(4) مصدر سابق» ص 805. 
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3-1-2 شهادة تعهد والتزام (كفالة كلهدو9)8 : 


ورقة مالية» تصدرها الدولةء ذات فائدة محددة؛ تستحق بعد فترات طويلة 
(7165ن560) ويمكن أن تكون غير قابلة للتسديد, أو تسدد على شكل دفعات 
(8أظعمطلة؛كهة) وذلك بسحب عدد من السندات كل سنة (بإجراء عملية 
: القرعة / اليانتصيب) وتدفع قيمتها لأصحاما. أو تقوم الدولة بتخصيص مبلغ 
معن في الميزانية العامة يودع في المصارف بفائدة معينة حتى موعد استحقاق 
القرض مرة واخدة (In Lump Sur)‏ . 


2-2 ضيف ار الحابة خسو در القرض (فترة الاستحقاق أو 
السداد): 


(Maturity Period of extinction/ Period of Reinbursment) 


المقصود بفترة ارا هي الفترة .الزمنية المحددة لتسديد قيمة القرض ١‏ 
الأصلية مع الفوائد. ويمكن تقسيم القروض على هذا الأساس إلى الأنواع 
التالية : 


1-2-2 - تصئف القروض العامة حسب مواعيد استحقاقها المخططة 
ها أصلاً عند طرح القرض إلى ثلاثة أنواع : 
أ القر وض العامة قصيرة الأجل (Short-term-credits)‏ : 
ويطلق عليها أيضاً مصطلح (قروض الخزانة كالاطا-رإنوةهإ۲) وهذه 
تطلب في حالة وجود نقص في السيولة. النقدية في الخزانة العامة. وتكون مصادر 
القرض هذا إما من المصرف المركزي أو المصارف التجارية الأخرىء وأحياناً من 
السوق المالية. والفترة الزمنية لمثل هذه القروض لا تتجاوز السنتين© , 


)1( مصدر ساأبق )» ص 93, 
Treasury-Credit (2)‏ . 
(3) الفترة الزمنية للأوراق المالية تختلف من قطر الى آخر. 
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بّ ‏ القروض العامة متوسطة الأجل (ئاeedi-term- Midd‏ : ` 

ود طن حلا أيضاً اسم (القروض المضمونة انلءب-لءإںء5)» حيث تنح 
هذه القروض بضمانة شخص أو جهة ثالثة أو مقابل رهن بعض الأصول الثابتة 
أو المنقولة. وثكون فترتها أطول من" سنتين وأقل من عشر سنوات. وتستخدم 
هذه القروض لتمويل المشاريع ذات المردود الاقتصادي السريع نسبيا 

ج - القروض العامة طويلة الأجل (عانقء-«م»)-ههم6: 

وتشمل جميع أنواع القروض التي تزيد فترة: استحقاقهنا عق عشر سنوات . 
وتستخدم هذه القروض لتمويل المشاريع ذات المردود طويل الأجل (قطاع 
الخدمات). ولا بد من الإشارة إلى أن الحدود بين هذه الأنواع الشلاثة غير 
واضحة وتختلف من مكان إلى آخر. 


2 - تصنيف القروض العامة حسب الفترة الباقية لموعد الاستحقاق: 

بجانب فترة الاستحقاق المخططةء يوجد أيضاً مصطلح الفترة الباقية لموعد 
تسديد القرض. وهي الفترة الزمنية المتبقية لموعد الاستحقاق الفعلي -ا5٠۴)‏ 
period of Maturity)‏ . وهذه الفترة تة َقصرٌ باستمرار مع مرور الزمن. وهذا ما 
يطلق عليه مصطلح تسييل/ تصفية بة القرض ذاتياً («وأنل وناغ [56) عند 5 
موعد استحقاقه . 

ويستخدم مصطلح الفترة المتبقية بالنسبة للقرض الواحد. أما بالنسبة لجميع 
أنواع القروض العامة فيستخدم مصطلح (متوسط الفترة الباقية للقروض 
العامة) . ويمكن تغيير الفترة الزمنية الباقية عن طريق إعادة هيكلة/ جدولة 
القروض وذلك عن طريق استخدام طريقة الضانات المقدمة (Advanced‏ 
refunding)‏ حيث يطلب القطاع العام من دائنيه قبل موعد استحقاق القرض 
استبدال الدين (السندات) بشهادات دين جديدة من نفس النوع ولكن لفترة 
زمنية جديدة. وهكذا تطول فترة استحقاق القرض الواحدء أو متوسط فترة 
القروض أجمع 8 


)1( هاينز کولز: مصدر سبق ذكره» ص 26. 
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 -2‏ تصنيف القروض العامة حسب المقترض (المدين): 

في الجهاهيرية يمكن أن تكون الجهة التي تطلب القرض العام على مستويات 
مختلفة من حيث الموقع في السلم الإداري ومن حيث الأهمية السياسية. وعلى 
هذا الأساس يتحدد نوع وحجم القرض الذي يمكن منحه للجهة العامة. 

والحهات التي لا الحق في طلب القروض العامة هي أمانة اللجنة الشعبية 
العامة للخزانة وأمانات اللجان الشعبية للخزانة في البلديات» إضافة إلى 
مؤسسات القطاع العام التي ها صفة ة اعتبارية . 2 0 

1-3-2 أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة : 1 

إن الدولة تقوم بطلب القروض العامة ليس من أجل الحصول على إيرادات 
فحسب بل من أجل التأثير على حجم النقود كوسيلة للتأثير على حجم العمل في 
البلادء أو من أجل سحب جزء من القوة الشرائية لدى الجمهور. 

كا تستطيع. الدولة أن تستغني عن طلب القروض وتقوم بتغظية العجز في 
الميزانية العامة عن طريق عائدات النفط أو بواسطة ما تراكم من احتياطيات 
لدى المصرف المركزي . 

إن القانون حدّ من صلاحيات أمانة الخزانة في طلب القروض العامة من 
المصرف المركزي مقابل أذونات الخزانة المحلية» ذلك لأن طلب القروض يؤثر 
على حجم النقودء ما يسبب آثاراً تضخمية تضرّ بالاقتصاد الوطني. من أجل 
هذا شددت القوانين في طلب هذه القروض ونصّت على أن أذونات الخزانة 
المحلية يجب ألا تزيد قيمتها عن نسبة %10 من مجموع أصول امضرفت 
المركزي 7" . 

2-3-2 أمانات اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات: 
استناداً إلى النظام اللامركزي في الجاهيرية وإلى القانون رقم 12 لسنة 


.276 عبدالمنعم البيه : النقود والمصارف› مصدر سبق ذکره» ص‎ (MD 
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5 م بشأن تعديل بعض أحكام القانؤن. رقم 13 لسنة 1981 مء فقد أضبح 
للبلديات اعتباراً من السنة المالية 1985 م ميزانيات شبه مستقلة تحدد فيها 
مصروفاتها وإيراداتها وفقاً لنشاطها الفعلي» وذلنك حسب نص المادة 3 من 
القانون المذكور. وتمول ميزانية البلدية ' من المصادر الخاصة بباء كما يجوز ٠‏ 
التمويل عند الحاجة عن طريق القروض والإعانات وفقاً لما تحدده أمانة اللجنة 
الشعبية العامة للخزانة . ْ : 
2 المؤسسات والشركات والمصالح العامة (صفة اعتبارية) : 

يحق لبعض المؤسسات والشركات العامة وا ميئات طلب القروض العامة من 

0 المختلفة مثل مصنع الحديد والصلت: هيئة تنفيذ النهر الصناعي» 
مصنع البتروكيمياويات و اا الوطئية . ٠‏ إل ولكن هذه العملية 

ا لموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة» والتي تحدد نوع وحجم 
القرض وكيفية طرح السندات وشكل هذه السندات. 
2 - تصنيف القرض العام.حسب الجهة المانخة للقرض (المقرض/ الدائن): 

إن الجهات التي تنح القروض للقطاع العام تختلف هي الأخرى من حيث 
الموقع أو المركز الاقتصادي ومن. حيث الأهمية السياسية والقدرة على خلق 
الائتيان (خلق النقود) والقدرة على منج القروض (بالنسبة للمقرض) والقدرة 
الائتمانية Credit-Worthiness‏ بالنسبة للمقترض . والجهات المانحة للقرض 
العام تتدرج من حيث الأهمية من المصرف المركزي إلى المصارف التجارية 
وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثهار إلى إلى القطاع امن من انراد 
وشركات . 


1-4-2 المضرف المركزي: 


من واجبات المصرف المركزي مساعندة وتعضيد السياسة الاقتصادية التي 


أقرتها المؤتقرات الشعبية. ومن ضمن هذه الواجبات منح القروض للأمانات 
والمؤسسات العامة والمصارف التجارية الأخرى. 
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وبمقدور المصرف المركزي استخدام سياسات نقدية خاصة به (نسبة 
. الاحتياطي » سعر الخصم والسوق المفتوح) تمكنه من توسيع عرض النقود في 

الاقتصاد الوطني . ١‏ . 

فبعد إلغاء نظام تغطية النقود بالذهب© أضبح بإمكان المصرف المركزي. 
توسيع حجم النقود بسهولة أكبر من ذي قبل . ولكن بالرغم من كل هذه 
الصلاحيات فإنه توجد قوانين خاصة تنظم عملية إصلار النقودء تشتمل على 
الخدود التي لا يجوز تجاوزها, خصوصاً عند منح القرض العام . 

1 24-2 المصار ف التجارية: 


الصارف التجارية تتح عادة القروض لكل طالب لما عند توفر الشروط . 
والقروض المصرفية لا تمنح إلا على أسس اقتصادية مصرفية بحتة, تتعلق' 
بالربحية والسيولة النقدية» وضمانات القرض (#1865داء86). وباستطاعة 
المصارف التجارية خلق الائتهان (خلق النقود) ومنح القروض للمقترضين 
(قطاع عام وخاص) ولكن' بحدود رأس,مال المصرف والاحتياطيات التراكمة ٠‏ 
لديه؛ علا بأن إمكانيات خلق النقود (خلق الاثتمان) تعادل أضعاف حجم 
الاحتياطي التراكمي لد المصارف . 

وتتحدد إمكانية خلق الاثتهان بالنسبة للمصارف التجارية بالعوامل التالية©). 
- نسبة الاحتياطي المحددة من قبل المصرف المركزي . 
- حجم الاكتناز لدی الجمهور. 
- السياسات النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي (سياسة السوق 

المفتوح). ش 

3 الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي : 


)1( صبحي تادرس قريصة: النقود والبنوك. مصدر سبق ذكره» ص ص 166-159. 
(2) المصدر السابقء ص 27. : 
(3) المصدر السابق. ص 81 وما بعدها. 
(4) المصدر السابق ص ص 91-90 . 
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3-4-2 صناديق: الادخار: والاركات العامة الوشيطة: 


تعتبر شركات الثأمين ا الادخار والاستثيار a‏ من مراكز 5 
مشل الضان الاجتماعيٍ وصندوق. الجهاد الليبي وهيكئه ة الدعوة الإسلامية من 
المؤسسات التمويلية التي يحق لها استثار أموالها في القرض العام . 


4-4-2 القطاع الخاص (أفراد وشركات): 


يقوم القطاع الخاص بالاكتتاب في القرض العام بصورة اختيارية أو جبرية 
عن طريق شراء السندات والأوراق المالية الأخرى ذات المردود المرتفع. وقد 
أمكن في الآونة الأخيرة اسبتقطاب وتشجيع الأفراد والشركات من قبل المصارف 
التجارية وغيرها من مؤسسات الادخار لاستثمار الفوائض في شراء سندات 
القرض العام . وقد استحدثت ظرق جديندة للإغراء عن طريق المكافآت ' 
والحوافز المشجعة للادخار والاستثيار. 


52 - تصنيف القروض العامة حسب مصدر القرض: 


بالإضافة إلى إمكانية 'الحصول على القروض العامة من : المصادر المحلية لني 
نوقشت في الفقرة السابقة»» توجد أيضاً إمكانية الحصول على القروضص من 
مصادر أجنبية بالعملات الدولية. إن لكل من هذين النوعين تأثيراً مباشراً على 
حجم عرض السلع والخدمات وبالتالي على إشباع الحاجات في الاقتصاد 
الوطني ‏ كما هو مبين في النقاط التالية : 


5-2- 1 القرض المحلي: ٠‏ 

ف الاقتصاد الوطني الذي يتصف بالثشغيل الكامل لعناصر الونتاج یشکل 
عرض السلع اغمات جا معيّناً (الناتج المحلي الإخالي). 

وعندما يطلب القطاع العام القروض من ا جمهور دف تمويل الطلب 
المتزايد للدولة. فإن نتيجه ة ذلك ستكون بادىء الأمر نقصاً في طلب القطاع 
الخاص في نفس اوقت وفي نفس حجم الطلب الذي حصل عليه القعطاع : 
العا 

1 
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أما في الاقتصناد الذي لا تعمل فيه جيع عناصر الإنتاج بالكامل» فإن طلب 
القروض المحلية من الجمهور سيحدث زيادة في الطلب الحقيقى (الفعلى) 
ويزداد الانتاج من سلع وخدمات ويزداد معها إشباع الحاجات©, 00 
2-5-2 القروض الخارجية (الأجنبية): (International Credits)‏ 

إلا بد من التأكيد أولاً بأن المصادر المحلية للتمويّل بنوعيها (المدخرات الفردية 
أو القرض العام) تكون بالعملة الوطنية أضْلا. ولكن با أن المشاريع الجديدة 
بحاجة إلى آلات وخبرات مستوردة من الخارج» وتدفع قيمها بالعملات الدولية . 
(الدولارء الين» المارك والفرنك) فلا بد من طلب القروض الخارجية المقوّمة 
بالعملات الدولية» خصوصاً إذا كانت عاقدات الصادرات المحلية لا تكفي 
لتمويل مشاريع التنمية أو سد العجز في اميزانية الإدارية . 
والمقصود بالقروض الخارجية هي أن الدولة أو إحدى مؤسساتها أو إداراتها 
العامة تطلب قرضاً أو مساعدة مالية 4 من الحكومات والمنظات الدولية أو 
الإقليمية أو من المصارف التجارية الدولية, وذلك مهدف زيادة الموارد المالية لية 

لديها وتمويل المشاريع فيها. 
ش ومن أسنباب ظلب القروض أو المساعدات ل م يل 
أ - انخفاض ججم ا المجلية لتمويل النفقات العامة وميزانيات 

التنمية© . 
ب - حاجة الدولة إلى العملات الصعبة لتسديد أثهان الواردات من الخارج . 
وني أغلب الأحيان يكون القرض الأجنبي على شكل مساعدات فنية (سلع 

وخدمات) أو ينح بالعملات الدولية التي تستخدم لشراء السلع والخدمات من 
الدولة التي منحت القرض. وني كلا الحالتين سيزداد توريد السلع والخدمات 
من الخارج . ونتيجة لاستثار: هذه السلم والخدمات بصورة اقتصادية فإن الناتج 
المحلي سوف يزداد ومعه توظيف عناصر الإنتاج المحلية . 


(1) أنظر مكرر الاستثمارء في الفصل الثالث من الباب الثالث. 
(2) هذا لا ينطبق على الجاهيرية.» بسبب وجود عائدات النفط. 


479 


0 بالإشارة هنا 00 تسديدك القروض مع الفوائد 00 وهذا 
القرض الخارجي . فإذا B8‏ الزيادة في حجم جم الناتج المحلي كبيرة فلا ا من 
التنازل عن جزء منها كأقساط لتسديد قيمة القرض. الاصلي مع الفوائد. 
” ' ويمكن” تخفيف عبء القرض الخارجي عن ظدريق طلب القروض ذات 
الأجال الطويلة,» حيث يتوزع عبء القروض الخارجية على الأجيال القادمة 
ولیس على جيل واحد . ١‏ 

6-2 تصئيف القر وض العامة حسب موقعها ف التشريعات المالية : 

عند وضع مشروع خطة الميزانية العامة تقدر وتحدد قيمة القروض العامة 
المتوقع اقتراضها من مصادر التمويل المختلفة (محلية أو دولية). وتحتسب 
كإيرادات عامة ف الميزانية . ويطلق على مشل هذه القروضن مصطلح قروصضص 
الميزانية .))۴٣۵ ۸-٣۲۵ 1٤5(‏ كما ويمكن طلب القروض العامة بهيدف ملء 
الخزانة (خخزانة الدولة) بالمال لفترة قصيرة فقط. وذلك ف حالة وجود عجر ف 
السيولة النقدية ف الخزانة العامة . وهذه القروض تسمى بقروض دعم الخزانة 
(Treasury-Credits)‏ . 

. والاختلاف التشريعي بين هذين النوعين من القروض العامة ينبع من الفرق 
الزمني بينهما (فرة الاستحقاق) وما يرتبط مها من اختيارات للنوع الأنسب من 
القروض . فمقروض الخزانة تطلب لفترات قصيرة )91 يوما) كا أن حجمها 
صخير» إضافة إلى وجوب تسديدها بعد جباية حصيلة الإيرادات الاعتيادية . 

أما قروض الميزانية فغير مرغوب فيها لأا تتعارض مع مبدأ توازن 
الميزانية 9 والذي يؤكد على ضرورة تغطية النفقات العامة بواسطة الإيرادات 


(1) أنظر تقييم منافع المشاريع العامة وترزيع عبء القروض على الاجيال في هذا الكتاب. فارن 
هاینز كولطز: ص 34 . 

(2) هاینز کرلز: مصدر سبق ذکره» ص 36 . 

(3) المصدر أعلاه. ص 35. 

(4) قارن مبادىء الميزانية العامة ء الفصل الخامس من الباب الرابع من هذا الكتاب. 
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العامة الاعتيادية. ولا تطلب مثل هذه القروض إلا في حالة القيام باستثمارات 
جديدة يكون مردودها الاقتصادي أكبر من قيمة القرض الأصلي زائداً 
الفوائد“ . 

ويمكن مناقشة هذين النوعين من القروض العامة في الأسطر التالية" : 

1-6-2 قروض الميزانية (القروض Finance-Credits (ull‏ : 

إن طلب القروض العامة لدعم الميزانية هو تعبير آخر عن انخفاض 
الؤيرادات العامة وعدم كفايتها لتغطية النفقات العامة المخططة اله لممترحة ) ف 
الميزانية . وتطلب مثل هذه القروض لتجنب ضرورة 5 زيادة الإيرادات الاعتيادية . 
ولكن بشرط ألا تزيد قيمتها عن حجم النفقات الاستشما خارية المقترحة في خطة 
الميزانية . والاستثناء الوحيد مقبول في حالة عدم توازن الوضع الاقتصادي © 

إن موافقة السلطة التشريعية ضرورية عند طلب قروض الميزانية أو 
الضانات لحهات أخرى أو تقديم التسهيلات الالية الى ترتبط بنفقات في السنة 
المالية القادمة . والموافقة ينص عليها في قانون الميزانية العامة سنوياً. 

والقروض الالية تظهر في الميزانية العامة كنوع من أنواع الإيراد العام . 


وتستخدم لتمويل المشاريع طويلة الأجل. وهذا! يعني أن لا موالك تبفق مرتيطة 


2-6-2 قر وض الخ اة زقر وض دعم أليخ' Treasury-Credits (5il‏ : 
تروص زفر وص دعم ا 


بالر رعم من وجود خطة لل زانية العامة متكاملة ومتوا أرنةء قن حدث لحان 
عجز أو نقص ف السيولة النقدية ف الخزانة العأمة. ویرجع سبب هذا العجز 


إلى أن التفقات العامة المقترحة في الميزانية قد تم صرفها فعلا وذلك قبل وصول 


2) نش المصدرء ص ص 37-35. 
(3) تطلب هذه القروض في حالة حدوث تقلبات أو خلال في الوضع الاقتصادي اللنوازة غلا 
بأن قيمة القرض وفترة الاستحقاق والشروط الأخرى تحدد من قبل السلطة التشريعية 
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الإيرادات المخططة بالحجم المقزر ها إلى الزانة العامة . 


وتطلب هذه القروض لفترة قصيرة في حالة تأخر وصول الإيرادات للخزانة 
ولغرض اجتياز فترة العجز فقط. وني حالة عدم وصول الإيرادات المتوقعة حتى ٠‏ 
نباية السنة المألية» فإن قروض الخزانة تستخدم لتغطية العجز الحاصل . 

والبديل الأفضل لطلب قروض الخزانة هو تكوين احتياطي مالي (تراكمات 
مالية) عن طريق جمع فوائض الخزانة العامة أيام الرواج والنمو الاقتصادي 
واستخدامها أيام الكساد والفتور الاقتصادي ونقص الإيرادات المتوقعة مقارنة 
بالنفقات الفعلية. وحجم القروض هذه محدد من قبل السلطة التشريعية. 
إضافة إلى تحديد الفترة الزمنية للتسديد (أغلب هذه القروض هي 6 
جارية أو كمبيالات لمدة 91 يوماً)» ونح من قبل المصرف المركزي 
صناديق الادخار الاجتماعي أو غيرها من المصادر. 


2-- تصنيف القروض العامة حسب استخدام السلطة السيادية 
(مبدأ الحرية/ مبدأ الإجبار) : 

عندما تحتاج الدولة الى القروض العامةء فإن من واجباتها دخول الأسواق 
المالية كما يدخلها القطاع الخاص وتخضم 0 الود التي يضعها السوق 
المالى للقطاع الخاص. 

ولكن الدولة لما هما من سلطات سيادية تستطيع أن تمنح 505 
في الأسواق المالية مقارنة بالقطاع الخاص . واستناداً إلى نقطة الاختلاف هذه 
يكن تصنيف القرض العام إلى نو 


1-7-2 الاقتراض الحر (حرية الاكتتاب) : 

ف حالة الاقتراض ال حر من الأفراد وشركات القطاع الخاص تتجنب الدولة 
أن يكون ها موقع متميز عن القطاع الخاص. وإنما تدخل السوق الاي كما 
يدخله القطاء الخأاص , عندما يقترض من السوق. ورغم هذه الحخرية إلا أن 
١‏ الدولة تحصل على القروض بشروط أفضل من القطاع الخاص . فالقطاع العام 
لا يقدم ضرانات مقابل طلب القرض. 
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2-2 الافتراض الإجباري: 


إن الدولة بما لديها من سلطات سيادية تستطيع نقل القوة الشرائية من 
القطاع الخاص إلى القطاع العام» وذلك باستخدام وسائلها القانونية أو أدواتها 
الاقتصادية » أو دعم القطاع العام دون القطاع الخاص 

'فبمقدور الدولة أن تحقق للقطاع العام شروطاً ومركزاً أفضل من القطاع 
الخاص عندما يطلب الأول قروضا من الأسواق المالية. وذلك بواسطة تقديم 
تسهيلات وحوافز ضريبية مشجعة أو تقوم بمنع وحرمان القطاع الخاص من 
طرح السندات في الأسواق أو وضع المواجز والمصاعب الإدارية بوجه هذا 
القطاع عند طلب القروض . 

كم أنه باستطاعة الدولة استخدام وشائلها القانونية التي تجبر الأفراد 
. .والمؤسسات علق شراء سندات القرض العام“ وتجميع الأموال في خساب خاص 

لدی المصرف المركزي لين الطلت. 
٠‏ كا يحق للدولة لا لديا من مؤسسات ومصالخ ال ا ا استخدام 
٠‏ سياسات اقتصادية نقدية خاصة مثل زيادة عرض النقود أو زيادة حجم 
.الاثتمان» وأن تخلق قوة شرائية عن طريق المصرف المركزي . ومشل هذه 
القروض يطلق عليها اسم (القروض المزيفة). وسبب هذه التسمية يرجع إلى 
أن هذه القروض تزيد من عرض النقود ولا تنقصه. مما يؤدي إلى انخفاض 
قيمة النقود (قوتها الشرائية) . . ومرجع ذلك هو أن الدحل الشخصي 0 ولكن 
SSS‏ القصير ثابتاً فينخفض !! لدخحل 
الحقيقي | لوحدة النقر 


4:1 كا حدث في العراق بعد تأميم النفط عام 1972 م والحصار الاقتصادي المفروض ضده. 
42 أنظ مكرر الاستثار. الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب. قارن هاينز كوخز: 
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الفصل الثاني ٠‏ 
الآثار الاقتصادية للترض العام 


إن للقرض العام بأنواعه المختلفة تأثيزاً مباشراً على كمية النقود في التداول 
وتأثيراً غير مباشر على: حجم الطلب النقدي في الاقتصاد الوطني . وهذا السبب 
يعتبر القرض العام أحد أدوات السياسات المالية والنقدية .. 1 

وفي هذا الجزء ستناقش عملية طلب القروض العامة من مصادرها المختلفة 
(المحلية والأجنبية) وما يتبع ذلك من آثار تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية 
الأساسية . أضف إلى ذلك مناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على عملية نقل القوة ' 
سندات القرضن العام بأخرى. ٠‏ 
1 . آثار القرضص العام على حجم النقود في التداول: 

القروض العامة تختلف من حيث تأثيراتها على كمية النقود (عرض النقود) في 
التداول. 'فمنها ما لا يوئر إطلاقاً على كمية النقود وبالتالي على إجمالي الطلب» ' 
بينها متها أنواع أخرى ها تأثير مباشر على كمية النقود وبالتالي على إجمالي الطلب 
كا هو مين في النقاط التالية : 0 
1-1 خلق الاثتبان وعرض النقود" : 

اشد طق التقود/ أو القروض هو التغيبر الحاصل في كمية النقود نتيجة 


الل بطش صب _--_ )ب وييييه يب 
)1( صبحى تادرس قريصة : التقود والبنوك: ٠...‏ ص ص 84-83. 
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ا لطلب الدولة قروضاً من المضرف المركزي مقابل أذونات أو سندات محلية 
(القروض غير الحقيقية/ المزيفة). . e‏ 
إن طلب القروض من المصرف المركزي أو المصارف التجارية الأخرى 
سيؤدي حتيماً إلى توسييع كمية النقود (نقود ورقية أو حسابات جارية) لدي 
المصرف المركزي أو المصارف التجارية» وتتضخم ميزانيات هذه المصارف تبعا 
لذلك. ش 
ودا النوع من القروض العامة يختلف تماماً عن القرض العام الحقيقي الذي 
يطلب من القطاع الخاص وصناديق الادخار والاستغارء ذلك لأن هذه الأخرة 
لا تؤدي إلى زيادة عرض النقوة إطلاقاء» بل إنه مجحرد انتقال القوة الشرائية من 
القطاع الخاص إلى القطاع العام (قروض منقولة). وبالعكس فإن كمية النقود 
في التداول سوف تتأئر بالنقصان في حالة قيام الدولة بتسديد القروض العامة 
المطلوبة من المصرف المركزي والمصارف التجارية (القروض المزيفة). بينم يتم 
تسديد القروض: الحقيقية لأفراد المجتمع دون أي تغيير في عرض النقود في 
الاقتصاد الوطني. وحتى في حالة بقاء حجم القروض العامة ثابتاً. فإن كمية 
النقود في التداول يكن أن تتغيرء نتيجة لاستبدال مصدر للتمويل بآخر أو 
: استبدال" نوع من ستندات القرض بنوع آخر إدارة القرض العام) . 
فإذا استبدل القطاع العام القروض المطلوبة من الجهاز المصرني بقروض 
جديدة طرحت على أفراد المجتمع. فإن نتيجة ذلك هو التأثير غير المباشر على 
كمية النقود في التداول (عرض النقود) وتناقصها. 
والعكس صحيح عندما يراد تسبديد وإستبدال قروض حقيقية طلبت من 
أفراد المجتمع بقروض جديدة (مزيفة) تطلب من الجهاز المصرفي» فإن كمية 
النقود سوف تزداد. ومع هذه التأثيرات غير المباشرة على عرض النقود ستتولد 
تأثيرات مباشرة على حجم الطلب الإجمالي . 
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2-5 آثار القروض العامة على إجالي الطلب:. 

إن عملية طلب القروض' ونقل القوة الشرائية تصبح ها آثاز توسعية خطيرة 
تتغلق بحجم الطلب النقدي الإجمالي : 

ففي حالة اكتعاب الجمهور في القرض العام وتتحه اللذولة قروا كنات 
تشکل لديه. نقودا متراكمة (مكتنزة) » فإن دخول هذه الأموال المكتنزة إلى الدورة 
الاقتصادية (تسيبل الاكتناز) عن طريق الإنفاق العام للدولة يؤدي إلى تحويل 
هذه النقود الباردة إلى نقود ساخنة» مما يزيد من دورة النقود في الاقتصاد 
الوطني. وزيادة دورة النقود لما آثار تضخمية في خالة بقاء كمية السلع 
والخدمات وكذلك كمية النقود ابتتين . 7 

أما إذا كانت الدولة بدف إلى تهدئة واستقرار الوضع الاقتصادي » فبإمكانها 
سحب القوة الشرائية من الجمهور وحجز الأموال المتحصل عليها عن طريق 
القرض العام في صندوق (حساب) خاص . أو استخدام طرق الإجبار في بيع 
السندات للجمهور كمحاولة للحدّ من الإسراف والصرف الزائد. 

وتجدر الإشارة إلى أن القروض المنقولة قد لا تكون ها أي تأثيرات على 
الطلب النقدي :الإجالي (أي أن لها تأثيرات حيادية) في حالة أن القطاع الخاص 
يشتري سندات القرض العام ويخفض نتيجة لذلك طلبه الاستهلاكي 
والاستثياري» بين يزداد حجم الطلب العام في نفس الوقت» وبنفس المقدار 
بواسطة إنفاق الأموال المقترضة من القطاع :الخاص. 

والسؤال المطروح للمناقشة الآن» هو مدى تأثير طلب القروض العامة من 
القطاع الخاص على حجم الاستهلاك والاستثار؟ 


. 174 النظرية الكمية للنقود. قارن صبحي تادرس قريصة : مصدر سابق» ص‎ (D 

(2) إن طلب القطاع العام يختلف عن طلب القطاع الخاص. فإذا قام القطاع العام بشراء 
المنتجات المحلية» بينما يقوم القطاع الخاص بشراء المنتتجات المستوردةء فإن الطلب المحلي 
سوف يزداد بالرغم من نقص الاستهلاك: الخاص. والسبب في ذلك يرجع إلى مكرر 

الامتتثار. أما إذا كان طلب القطاع الخاصن موجّهناً للمنتجات المحلية» بينها طلب القطاع ` 
العام موجهاً للمنتجات الأجنبية» فإن الطلب النقدي على الناتج المحلي الأجمالي سوف 
٠ -‏ يتناقص . هاينز كولز:- ص 41. . 
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1-2-5 ± التأثير على الطلب الاستهلاكي: 

إن منح. القروض من قبل القطاع الخاص للدولة» لا.يعني بالضرورة أن 
استهلاك” القطاع الخاص سوف يتناقص . فالقطاع الخاصن يدخر عادة .ما يفيض 
عن حاجته ويستثمر أمواله المدخرة لدى المضارف في شراء الأؤراق المالية: التي ' 
تصدرها الدولة وبضمانتها. 

أماني جالتة بيع سندات القرض العام للجمهور بالإجبار أو يطلب من 
القطاع الخاصن أن يزيد من مدخراتهء. فإن الطلب الاستهلاكي: سوف ينقض 
حت . وهذا هو القرض الحقيقي في معناه الأصلي» وتكون تأثيراته حيادية» لأن. 
نقص .الاستهلاك اللخاص سنوف تقايلة زيناذة قي الاستهلاك العام (ي نفس ˆ 
الوقت' ونفس التجم) . 


22-1 التأثير على الطلب الاستلهاري: 


3 حالة قيام القطاع الخاص بطلب القروض من المصارف لتمويل استثاراته 0 
الخاصة» فإن طلب الدولة للقرض العام سيؤدي حت إلى نقص القروض 


الممنوحة من قبل المصارف للقطاع الخاص.- وهكذا تنقص استغارات القطاع   .‏ 


الخاص وتزيد استشارات القطاع. العام » وينتج عن ذلك تأثيرات. حيادية خاصة . 
بعرض النقود وحجم الطلب” , 
وهكذا فإن عملية الاكتتاب في القرض العام تؤدي ذاتياً - أي بدون تدخل 

المصرف المركزي - إلى تقليض حجم الاستثارات الخاصة, في حالة بقاء الأموال ' 

المكتنزة لدى القطاع الخاصن باردة» .وفي حالة أن المصارف التجارية تقلل من 
الاحتياطيات النقدية وليس ني إمكانيات إعادة الخصم.لدى المصرف 
المركزي . ۰ 

2 الآثار الاقتصادية حسب مصادر القرض العام (المقرض/ الدائن) : 


تختلف الآثار الاقتصادية للقرض العام تباعاً حسب“الجهة التي منحت ٠‏ 


)01( هاينز کولز: مصدر سابق» ص 41. 
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القرض . وستناقش هذه الآثار بالتفصيل في النقاط التالية : 
 -2‏ القروض المحلية : 


ومهادن القرومن اة فو 
1-1-2 قروض المصرف المركزي: 


في حالة موافقة المصرفٍ المركزي على منج قرض عام مقابل اذونات خزانة 
حلية» فإنه بمقدوره اا استخدام سياسات نقدية خاصة (زيادة نسبة 
الاحتياطي » أو خفض سعز إعادة الخصم) لتضييق الخناق على الحهاز المصرفي 
في عملية خلق الائتان (خلق النقود). ونتيجة لمذه السياسة تتخفض قدرة 
المصارف التجارية على منح القروض للقطاع الخاض. وقد تقوم المصارف 
التجارية بسحب موافقاتها على منح Ns‏ مما يؤدي في الأخير إلى نقص 
0 القطاع الخاص . : 
ما إذا لم تتخذ مثل عذه الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية» نظراً لظروف 
اقتصادية دولية» فإن نتيجة.ذلك ستكون زيادة في الإنفاق العام وتوسيم حجم . 
النقود وزيادة حجم الطلب كنتيجة حتمية لسياسة خلق الئان . 
2 قر وض من المصارف التجارية : 
أما إذا أمكن الحصول على القرض العام من المصارف التجارية» فإن 
المصرف المركزي غير مضطر إلى اتخاذ إجراءات نقدية با لخصوص . 
فإذا كانت الاحتياطيات لدى المصارف قليلة ولا تتوفر لديها إمكانات إعادة 
خصم الأوراق التجارية لدى المصرف المركزي» فإن حجم الإقراض للقطاع 
المخاص سوف يتناقص . ولكن المعروف أن المصارف التجارية تفضل 
الاستثمارات الرابحة ولا تستثمر أموالها في سندات القطاع العام إل كاحتياطي 
استثاري فقط. : 


(1) هاينز كولز: مصدر سابق» ص 43. 


أما إذا كانت لدی المصارف التجارية احتياطيات. “نقدية' أ كافية» "وها الرغبة قي 
تؤسيع استثاراتها بشراء سندات القرض العام» فان من تانج ذلك ارسي كمية 
النقود في الاقتصاد الوطني . : 11 

أما في حالة قيام الدولة بطلب قرضٍ من المضرف المركزي مقابل اذونات 
الخزانة المحلية» ولم تتخذ أية إجراءات من قبل إدارة المصرف المركزي مهدف 
إلى خفض الاقتراض الخاص» فإن من نتائج زيادة الإنفاق العام مع بقاء 
الإنفاق الخاص ثاب هو زيادة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية وتكوين 
فوائض احتياطية لديبا. وهكذا تزداد قدرات المصارف على منح القروض 
potenti‏ ediاC)‏ . وعلى هذا الأساسن أيضاً تزداد إمكانية المصارف في ٠‏ 
الاكتتاب في القرض العام . أضف إلى ذلك كله أن القطاع الخاص بجانب 
القطاع العام سوف يزيدان من استثاراته| المبنية على أساس طلب القروض“ 


3-1-2 قروض من القطاع الخاص: . 

إن القطاع العام عادة لا يعلن عن ادود الاقتصادي لاستثاراته المختلفة كا 
يفعل القطاع الخاص. ولهذا تلجأ الدولة في حالة احتياجها للقرض العام إلى 
تقديم غروض مشجعة للأفراد والشركات الخاصة للاكتتاب في القرض العام . 

وأهم وسيلة هي تقعديم أسعار فائدة مرتفعة 1 بحيث إن الطلب على 

القروض العامة سيجد له سوقا مناسبة. ونتيجة ة لارتفاع أسعار الفائدة 
للاقتراض العام» فإن طلب القطاع. الخاص لمصادر التمويل سوف يتراجع . 

فإذا تكن القطاع العام من بيع سندات القرض لأفراد المجتمع» فإن إمكانية 
الاقتراض والاستئار للقطاع الخاص سوف تتناقص» في حالة أن المصارف 
التجارية لا تتوفر لدا الاحتياطيات النقدية الكافية ولا تستطيع إعادة خصم 
الأوراق لدى المصرف المركزي . فشراء السندات من قبل القطاع الخاص يؤثر 
فباشرة علن السيولة النقدية .وقدر ات المصارف الاثتانية© , 


 )1( 77 ˆ‏ هاينز كولز: ماو کن تلن 35 


)2( قارن. خلق النقود/ خلق الاثتان» ومکرر الائران› صبخي تادرس قريضّة: النقود والبنوك. 
مصدر سيق ذكره» ص 86. 
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١ 2‏ آثار القروض العامة الخارجية: ؟ 


ااب لی ری او عو سافن لوجاك ا و 
الحصول على القرض الخارجى تزداد الموارد المالية وتزداد معها القوة الشرائية 
وإمكانيات الاستيراد من الخارج (استيراد سلع استهلاكية أو سلع إنتاجية) . 

وتختلف الآثار الاقتصادية للقروض العامة الخدارجية.- حسب طريقة 
استخدامها . 

فإذا ما استخدمت القروض الخارجية في استيراد سلع استهلاكية (مواد 
غذائية)» فإن ذلك سيولد زيادة في كمية المعروض منها في الأسواق المحليةء نما 
يحد من ارتفاع الأسعار من جهة ويخفف من الأزمات التموينية من جهة ثانية 
ولكن انخفاض الأسعار هذا سوف لن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي . 

إن حجم الاستهلاك المجلي سوف يزداد ولكن على حساب موارد أجنبية 
وليس محلية. لذا فإن المشكلة التي ستواجه الاقتصاد الوطني تتمثل في الالتزام 
بتحويل (استقطاع) جزء من الناتج المحلي التسديد قيمة القرض الأصلية مع 
الفوائد للخارج . 5 . 

ويما أن القرض قد استخدم في أغراض استهلاكية بحتة ولم ينتج عنه أي 
زيادات في الطاقات الإنتاجية للبلادء فإن تسهيد القرض مع الفوائد سيؤدي 
٠‏ بالضرورة إلى نقص حقيقي للناتج المحلي ولسنوات طويلة. ولهذا السبب يحبذ 
تحريم القروض الخارجية المستخدمة لأغراض استهلاكية أو ما شامها. ولا 
يسمح بطلب القروض الخارجية إلا في حالة زيادة حجم الصادرات المحلية 
وبشرط ألا تزيد قيمتها عن قيمة الصادرات©. : ش 

أما إذا استخدمت القروض الخارجية في أغراض إنتاجية تنموية» فإن ذلك 
سيؤدي إلى زيادة تكوين رأس المال والطاقات الإنتاجية المحلية وبالتالي زيادة 
(1) هذه الآثار ظهرت فعلً بعد حصول العديد من الدول النامية على مساعدات وقروض خارجية 

تتمثل في مواد غذائية . 

(2). قارن عبدالكريم برکات ٠:‏ مصدر سابق» ص 496. 
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الإتتاج المحل وعدد العاملين» وأخيراً زيادة الناتج المحلي الإجمالي (مكرر 
الاستثمار.ومعبجل الاستثار) بصورة أكبرء وخاضة إذا كانت تتوفر في الاقتضاد 
الوطني عناصر إنتاج غير موظفة بالكامل: 

وني حالة توفر إمكانيات لتصدير الفائض من الناتج.المحلي» فسوف يتحسن 
الفوائد. ش 


3 الآثار الاقتصادية للقرض العام في النظم الاقتصادية المختلفة : 
إن عملية طلب القروض العامة لها تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة على 
حجم الطلب من سلع :وخدمات . والسؤال المطروح ٤‏ هذا الجزرء يتعلق بمدى 
استجابة الإنتاج لهذا الطلب. النقدي المتزايد في. الاقتصاديات المختلفة (الاقتصاد 
الرأسالي والاقتصاذ المخطط مركزياً) : 
. 1-3 آثار القرض العام ني :الاقتصاد الرأسمإلي : 

إن آثار طلب القرض العام تختلف حسب مستوى التشغيل (التوظيف). 
لعناصر الإنتاج. وعلى هذا الأساس فإن المناقشة تتفرّع إلى جزئين : ش 

1-5-3 آثار القرض العام في اقتصاد غير كامل.التوظيف لعناصر الإنتاج : 

إذا كانت في الاقتصاد الوطني. عناصر إنتاج عاطلة عن العمل وطاقات 
إنتاجية غير مستغلة بالكامل» فإن حدوث زيادة في الطلب النقدي عن طريق 
الدولة سيب طلبها للقرض العام وإنفاقه» سيؤدي بالتالي ودون معوقات تذكر 
إلى .زيادة الناتج المحلي من سلع وخدمات. وهكذا سيولد القرض العام الجديد أ 
سلعاً وخدمات جديدة بالمقابل. ` 1 


2-1-3ه آثار القرض العام في اقتصاد کامل التشغيل لعناصر الونتاج : 
لنفترض أن في مثل هذا الاقتصاد تتحقق فعلً الحرية الاقتصادية» حيث لا 
توجد قوانين خاصة بالإنتاج أو بالآسعار والأجور ولا يوجد تقنين للاستهلاك ` 
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وأن عناصر الإنتاج موظفة بالكامل. فإن أي زيادة للقرض العام ستؤدي إلى 
زيادة الدخل الإسمي وزيادة في مستويات الأسعار» في حالة أن القطاع الخاص 
لم مخطط بعد ويقرر تقليص استهلاكه وزيادة المدخرات أو تقليص الطلب 
الاستماري"". 

وما أن طلب القرض العام » لا يؤدي إل تقليض طلب القطاع الخاصء 
فإن نتيجة ذلك ستكون ارتفاع مستويات الأسعار وزيادات في الدخل الإسمي . 
وهنا تلعب الفترة الزمنية لردة الفعل (61126-138) الواقعة بين تكوين الدخل 
الحديد للقطاع الخاص وبين بدء آثار هذا الدخل على حجم الطلب 
(الاستهلاكي والاستثاري) والتأثيرات المتعاقبة على المؤشرات الاقتصادية 
المختلفة'" . 1 1 
٠‏ المنطلق الأساسي للنموذج النظري» هو أن جميع عناصر الإنتاج موظفة 
بالكامل قبل أن تقوم الدولة بطلب قروض عامة جديدة. أضف إلى ذلك أن 
الاقتصاد يتواجد في خالة من التوازن (أي أن المعروض من سلع وخدمات مقيم 
. بأسعار الفترة السابقة يتساوى مع مجموع قيمة الطلب الإجمالي). 

في الفترة الأولى لردة الفعل. من المحتمل أن تبقى مستويات الأسعار ثابتة 
على ما كانت عليه في القترة السابقة. ولكن في الفترة الشانية لردة الفعل تظهر 
أهمية الطلب المتزايد للقطاع العام (بدون أي تغيير للطلب الخاص). ويتم 
تمويل الطلب العام المتزايد عن طريق قروض عامة جديدة (نقود) تدخل الدورة 
الاقتصادية. وهكذا يزداد الطلب النقدي مقارنة بالعرض على أساس أسعار 
الفترة السابقة . ومن نتائج ذلك ارتفاع الأسعار وارتفاع الدخل الإسمي للقطاع 


الخاص", 


(1) هايئز كولمز. مصدر سبق ذکره. ص 58. 

2 تختلف فترة ردة الفعل حب الوضع الاقتصادي والاجتاعي والسياسي للبلاد وخصوصاً فيما 
يتعلن بالاستهلاك والاستثار. هابنز كولز: ص 59. 

(3) طلب خاص زائداً طلب عام . 

(4) هاینز کولز: ص 59. 
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ويا أن الطلب الفعلي للقطاع الخاص سوف يزداد أيضاً في الفترة الثالشة لردة 
الفعل (نتيجة لارتفاع الدخل الإسمي) فإن بمقدؤر الدولة شراء. سلع وخدمات 
خلال الفترة الثانية. لردة الفعل بواسطة القرض العام على حساب القطاع 
الخاص. ذلك لأن طلب القطاع الخاص ما زال مرتبطا بالدخل المنخفض الذي 
كان يحصل عليه قبل بذاية إنفاق القرض الجديد. أي أن القطاع العام سيكون 
على استعداد لشراء كميات كبيرة من سلع وخدمات ولكن بأسعار مرتفعة . 

فإذا ما أراد القطاغ العام في الفترة الثالشة طلب نفس الكميات التي اشتراها 
في الفترة الثانية» فإن ما تستطيع الدولة الحصول عليه من سلع وخدمات خلال 
ألفترة الثالثة لردة الفعل سيكون أقل نما حصلت عليه في الفترة الثانية» ذلك لأن 
القطاع الخاص الذي حصل على دخخل إسمي أكبر خلال الفترات السابقة» 
سيكون لديه طلب أكير من السابق ويستطيع إشباع حاجاته لكن بأسعار مرتفعة 
جدا. 

وما أن عرض السلع والخدمات قليل المرونة (غير مرن) فإن ارتفاع الأسعار 
سيتواصل كنتيجة .حتمية. وهكذا تخسر الباولة شيئا من قوتها الشرائيةء ولا 
تستطيع شراء/ الحضول على نفس طلبها الأول من حيث الكم والئوع. ولكن 
الدولة تستطيع الحفاظ على قوتها الشرائية في حالة قيامها بطلب قرض جديد 
لتمويل طلبها الأول (نفس المقدار ولكن بأسعاز الفترة الثالثة المرتفعة). وفي مثل . 
هذه الظروف الاقتصادية ستكون الزيادة في الأسعار وقي الدخول الإسمية خلال 
الفترة الثالثة أكبر ما كانت عليه قبل زيادة القروض العامة؛ وسيزداد الطلب 
الخاص في الفترة القادمة بقوة أك مما يضطر الدولة إلى طلب قروض جديدة 
(توسع في القروض الإسمية) في حالة.ضرورة حصول الدولة على نفس مقدار 
طلبها الأول © . 1 

وإذا ما أرادت الدولة زيادة حجم طلبها الأول من سلع وخدمات. فإن 
النتيجة ستكون أسوأ أثرا على الاقتصاد الوطني مع اشتداد حدة ظاهرة 


(1) نفس المضدر السابق» ص 60. 
(2) أي الحفاظ غلى حجم الطلب السابق عن حيث الكثمية والنوعية ولكن تدفع أكثر.. 
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ا التضخم» حيث ترتفع الدخول الإسمية وترتفع معها الأسعار بصورة متواصلة. ' 
ونسبة التضخم هذه تتحدد بحجم طلب الدولة الذي يتم تمزيله بواسطة 
القرض العام» وكذلك يتحدد بمدى زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري 
الخاص وسرعة ردة الفعل بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الأخرى. 

من هذا يستنتج أن آثار طلب القروض عن طريق خلق الائتمان ستكون 
. وخيمة في الاقتصاد الموظف کلیاًء في حالة الاستمرار في زيادة طلب القروض 
SG‏ الخرب بصؤرة 


من 5 الضرا ائب المرتفعا تفعة EE‏ القدرات الإنتاجية . 


3 آثار طلب القروض العامة في الاقتصاد المخطط مركزياً: 


' في حالة قيام الدولة بإدارة الإنتاج وتونجيهه بصورة مباشرة وذلك عن طريق 
تحديد وتثبيت مستويات الأسغار والأجور وكذلك عن طريق تقنين الاستهلاك» 
فإن الآثار الاقتصادية لطلب الذولة للقزوض العامة يمكن تأجيلها أو إبعادها 
مرحلياً. فمن الممكن تحديد الاستهلاك الخاص من سلع وخدمات إلى أدنى 
مستوى (الجد الأدنى للمعيشة) وذلك عن طريق الأوامر والعقوبات الصارمة من 
جهة أو تقنين كميات الاستهلاك من جهة ثانية. في مثل هذه الحالة سيكون 
الاستهلاك الخاص الثابت والمقنن مساوياً للجد الأدنى للمعيشة مقي بالأسعار 
الثابتة أيضاً© . | 

أم" الاستغار الخاص. فسيكون منخفضاً إلى الحد الأدنى أيضاًء أي أنه مساو 
لحجم الاستثاراات البديلة (تعويض ما استهلك من الأصول الثابتة فقط) ولا 
توجد استثارات جديدة» وهذه الاستثارات مقومة بالأسعار الثابتة أيضا: 

فإذا كان الاستهلاك والاستئار الخاص ثابتين ومحددين مسبقاًء فإن الباقي 
من حجم الناتج المحلي الإجمالي سيكون من نصيب الدولة بالكامل. فإذا ما 


(1) هاينز كولز: ص 261 
(2) نفس المصدر ونفس الصفحة السابقة . 
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قيّمت حصة الدولة بالأسعار الثابتة أيضاً فستیحصلل القطاع 2 على أكبر 
إيرادات مالية ممكنة لتغطية نفقاته العامة . 


إن عملية طلب القروض العامة تكون ذات مقر ی جا أن متطلبات 
الدولة المالية لا يمكن تغظيتها بواسطة الإيرادات العامة (الضرائب غير 
المباشرة). وعندما يراد زيادة حجمم طلب القطاع العام بمقدار أكبر من القرق 
بين المتطلبات المالية وبين الإيرادات من الضرائب» فإن ذلك سوف لن يحقق 
00 م إمكانيات E‏ 0 والخدمات» ذلك لأن لع العام قد 

فإذا كان لا بد من زيادة متطلبات الدولة المالية» فإن زيادة حصة القطاع 
العام من الناتج المحلي الإحمالي. تصبح إلزامية وذلك إما عن طريق زيادة الناتج 
المحلي نفسه واستيلاء: الدولة على هذه الزيادات بالكامل» أو بتجاوز الحد الأدن 
لمعيشة أفراد المجتمع عن طريق استخدام القوة والإرهاب . 

فإذا حاول القطاع العام تمويل نفقاته المتزايدة عن طريق خلق الائتهان (خلق ٠‏ 
. النقود) (وليس عن طريق الاكتتاب الجر أو الإجباري لأفراد المجتمع)» فإن 
السيولة النقدية لدى المواطنين سوف تزدادء في حين أن هذه الزيادة لا يقابلها 
أي زيادة ى في السلع والخدمات المعروضة» ما يؤدي في فى النهاية إلى نك ع نشوء ظاهرة 
الطوابير والسوق السوداءء وما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل اقتصادية 
ومضاعفات اجتماعية . علا بأن هذه المشاكل دوت حى بعد انتهاء فثرة 
تقنين الاستهلاك2 , 

4 الآثار الجانبية للتوسع في طلب القروض العامة: 

بالنظر لبعض الظروف السياسية: قل تضطر الدولة إلى أن تضع ها عرف 
(1) حصة القطاع العام من الناتج الكل تر إبرادات شراب غير مباشرة) . 


(2) هاینز کولز: ص 62. 
(3) المصدر أعلاه ونفس الصفحة. 


4( هاينز كولمز: مصدر سبق ذکره» ص ص 66-63. 
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تنوي تحقيقه يتمثل في الحصول على أكبر الكميات الممكنة من السلع والخدمات 
من جهة, وبأقل عبء ضريبي ممكن على أفراد المجتمع من جهة ثانية . وبالنظر 
لهذا التعارض الواضح بين الأهداف (أي تقديم أفضل الخدفات العامة كبا 
ونوعاً وبأقل عبء ضريبي)» فإنه لا یکن تحقيق ذلك إلا براشطة طلب قرض 
غام كيين اج . 

ونتيجة ة للتوسع في طلب القروض العامة نفد آثار جانبية اقتصادية 
واجتاعية لا تحمد عقباهاء تتعارض أصلا مع أهداف .السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية الأخرى» کا سيتبين ذلك بالتفضيل في النقاط التالية: 


1-4 الآثار الجانبية الخاصة بالأزمات الاقتصضادية والتنمية : 
إن الآثار الجانبية الخاصة بالأزمات الاقتصادية والتنمية يمكن تصنيفها إلى 
. 7 : 5 ا ج f‏ : 9 بل 5 


1-1-4 الآثار الاقتصادية لطلب القروض وإنفاقها: 


نتيجة لطلب القروض العامة وإنفاقهاء فإن أول الآثار الاقتصادية الجانبية 
للتوسغ في: طلب القروض العامة هو ظاهرة التضخم النقدي وانخفاض اكز 
الشرائية للنقود. : 

ويمكن القضاء على ظاهرة .التضخم النقدي هذه والناتجة عن إنفاق القرض . 
العام في اقتصاد موظف بالكامل عن طريق الحد أو تقليص طلب القطاع 
الخاص بنفس الحجم الذي توسع فيه طلب القطاع العام. وهذا يتطلب 
تشجيع الادخار الخاص وضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاكتتاب في 
سندات القرضٍ العام» ذلك لأن اكتتاب الجمهور بالقرض العام هو أفضل 
وأسلم اقتصادياً من طلب القروض من المصرف المركزي (القرض المزيف) أو 
من المصارف التجارية الأخرى. علا بأن اكتتاب الجمهور بسندات القرض 
العام يقلص من حجم الاستثمارات الخاصة . 


ويمكن استخدام سياسات مالية خاصة بالقرض العام لتشجيع الجمهور على 
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اا وتقليص 0 والاكتتاب في سندات القرض العام وخاصة 
الاكتتاب في سندات طويلة الأجل . 


وأول هذه الأدوات الخاصة بالسياسة الماليةء هو عدم فرض ضرائب على 
فوائد القروض طويلة الأجل. إذا ما تجاوزت حداً معيناًء واعتبار أن المبالغ 
المدّخرة كنفقات خاصة تخصم من الدخل/ الإيراد الخاضع للضريبة. إن مثل 
هذه الطريقة تحث على زيادة الادخار. 

أضف إلى ذلك أن للدعاية والإعلان أهمية كبيرة في تشجيع الادحار 
والاكتتاب في القرض العام. كما أن طرح سندات متنوعة تصدر بأسعار مختلفة 
وآجال وفوائد محتلفة» وذات فترات استحقاق مختلفة أيضاً يشجّع على 
الاكتتاب. ولكن نتائج هذه الطريقة ليست إيجابية دائيً. خصوصا في حالة 
انعدام الثقة والاستقرار في الاقتصاد الوطني. فكلا كان عامل الثقة لدى 
المشاريع الإنتاجية والخدمية قوياً بالسياسات المالية والنقدية وبالقرارات المدروسة 
والمنفذة بصورة جدية وحدية (أي ببدون مناورات وخلل)» كانت آثار هذه 
السياسات أكثر مفعولاً. ولهذا فإن من واجبات القطاع العام الأساسية الحد من 
نزواته . 

أما إذا كانت زيادة الإنفاق العام على حساب زيادة الإيرادات العامة من 
الضرائب والرسوم. فإن مثل هذه السياسة غير مرغوب فيها أصلاً. لأن من 
نتائجها خفض الاستثاراث الخاصة والتهرب من دفع الضرائب. 

ولكن الدولة قد تضطر إلى استخدام هذه السياسة» للخد من زيادة الطلب 
الإجمالي والتخفيف من حدة ظاهرة التضخم . 

وكما ذكر في الصفحات السابقة, فإنه في حالة ثبات حجم المدخرات 
الخاصة. فإن زيادة اكتتاب الجمهور في سندات القرض العام سوف تؤدي إلى 
تقليص حجم الاستثمارات الخاصة؛ وذلك بسبب انخفاض قدرات المصارف 
التجارية الاثتمانية على منح القروض ‏ خصوصاً في اتباع المصرف المركزي 


(1) هاينز كولز: ص 64. 
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لسياسة انكماشية ‏ وهكذا يحصل القطاع الخاص على قروض أقل حجاً لتمويل 
مشاريعه الاستثارية» كلما ازداد طلب القطاع العام على القروض . 

يستنتج من ذلك بأنه يمكن تجنب آثار التضخم النقدي بواسطة تقليص 
حجم الاستشارات الخاصة , 

ولكن خفض حجم الاستثمار يظهر آثاراً جانبية سلبية تتعلق بالتنمية: 
فتقليص الاستثارات الجديدة., أو عدم القيام بهاء سيؤثر بالتالي على تكوين 
رأس المال» وبالتالي على النمو وحجم الطاقات الإنتاجية بصورة سلبية أيضا. 
ويفضل تمويل الإنفاق العامة بواسطة الإيرادات العامة من الضرائب والرسوم 
وغيرهاء ذلك لأن تقليص الاستثارات الخاصة في حالة التمويل عن طريق 
طلب القروض العامة الحقيقية سيكون أكبر من التمويل بواسطة إيرادات 
الضرائب والرسوم كا هو مبِينْ في المعادلة التالية2: 

ف حالة التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج» فإن زيادة حجم طلب القطاع 
العام تعني نقصاً في الطلب الاستثاري والاستهلاكي للقطاع الخاص (ث + 
س) ' 

A‏ تْ + A‏ س = A‏ دع. 

4 الاستثار الخاص + 4٠‏ الاستهلاك الخاص = ناقص ۸ الإنفاق العام 

أو: ۸ ث = - ۸۵ نع.- ۸ س معادلة رقم (1) 

أي أن الاستثمار الخاص - ناقص إنفاق عام وناقص استهلاك خاص. 
ففي حالة بقاء الميل الحدي للاستهلاك (م) ثابتا ولم يتغير بواسطة طلب الدولة 
لمصادر التمويل. فإن تغير الاستهلاك (/ س) سوف يتأثر بواسطة تغيّر الدخل 
المتاح للأفراد. 1 

إن تمويل الزيادة في الإنفاق العام (4 نع) بواسطة زيادة حجم إيرادات 
(1) هاينز كولز: ص 64. 


(2) إن لزيادة حجم الضرائب سلبيات كثيرة أيضاًء خصوصاً إذا ارتفع العبء الضريبي وتجاوز 
الحدود المعقولة . قارن كولز: ص ص 66-65. 
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الضرائب ۸ ض)» تعني أن زيادة الضرائب مساوية للزيادة في الإنفاق العام 

( 4ض - لك ذع). . ولكن الدخل المحاح للأفراد سوف ينخفض بمقدار 

| (4 ض). وبالتالي فإن الاستهلاك الخاص سوف ينخفض بمقدار (۸ ض × 1 

م). وهذا يعني أن تغير الاستهلاك يساوي الميل: الحدي المتناقص مضروياً في 

زيادة مقدار الضرائب. وهو يساوي لميل الخدي للاستهلاك مضروباً في التغير : 
الحاصل في الإنفاق العام : ١‏ 


ل اس - - م ها لك ض - - م ا لك نع 


ونتيجة للحد من الاستهلاك واا حجم الاستثمار» يكن ت استبدال 
المعادلة رقم )1( بالمعادلة رقم (2). 


أي أن: ۵ ث = - ققدم A x‏ ذع معادلة رقم (2)© 


وهذا يعني أن التغير في .حجم الاستتهار ب ح ناقص (واحد ناقص اليل الحدي 
للاستهلاك) مضروباً في :الزيادة في الإنفاق العام . ١‏ 


فإذاتم تمويل الزيادة في حجم الإنفاق العام بواسطة طلب القروض من 
القطاع الخاص (مدخرات سابقة) وليس من المصرف المركزي (القروض 
المزيفة)؛ فإن ذلك سوفءلا يؤدي إلى نقص الدخل المتاح للقطاع الخاص» كما 
قو ا حال عند فرعن الضرائب . وهكذا فإن الطلب الخاص سوف لا ينخفض 
أيضاً. ' أي أن التغير في الاستهلاك يساوي صفراً (۸ س - صفر). وللحفاظ 
على المعادلة رقم (1)» فإن اسان الطلب الاستئاري للقطاع الخاص سيكون 
حسب المعادلة رقم (3) مساوياً للتغير في حجم الإنفاق العام . , 
۸ث = نع كو 1 معادلة رقم (3) 


وعند مقارنة الجانب الأيمن رت 2( و( يتبين بأن التمويل بواسطة 


(1) مكزرالإنفاق العام أكبر من 20101 واد سيق . قارن أبو القاسم الطبولي 
وآخرون: : أساسيات الاقتصاد. مصدر سبق ذکره» ص 252. 1 

(2) القوس( 3‏ م)- اليل الحدي للادخار» حيث إن اليل الحدي وح زائداً اليل الحدي . 
للادخار- 1. : 8 00 


5 


طلب القروض العامة سيؤدي إلى خفض الاستثيهارات الخاصة بمقدار أكبر 
(م × لك نع) مما لو كان التمويل بواسطة زيادة حصيلة الضرائب!», ذلك 
لأن: ۰ 1 

- (1- م) x‏ 4۵ نع أكبر من - ۸ نع 

أما إذا كانت نتائج الزيادة في حصيلة ألضرائب ذات آثار سلبية على حوافز 
العمل والإنتاج» فإن زيادة الإنفاق العام بواسطة طلب القروض ستكون هي 
الطريقة الأفضل . 

إن المناقشات التي دارت في الصفحات السابقة. كانت على افتراض أن 
الاقتصاد الوطني يتواجد في حالة التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج, فإذا كانت 
هذه الفرضية غير واقعية. أي أن الاقتصاد يعاني من وجود بطالة جزئية لعناصر 
الإنتاجء فإن طلب القروض من المصرف المركزي يصبح ضرورة لا بد منهاء 
وذلك بهدف توسيع الطلب العام رغبة في إعادة التوازن الاقتصادي وزيادة 
حجم التوظيف لعناصر الإنتاج . 
2-4 - الآثار الجانبية لسياسة التوزيع (نوزيع الدخل) : 


إن للقروض العامة آثاراً جانبية كثيرة, منها ما يتعلق بصورة خاصة بتوزيع 
الدخل . فالضرائب والرسوم تؤخذ من قبل الدولة مقابل خدمة أو بدونها من 
جهة» في حين تدفع للمكتتبين بسندات القرض العام فوائد من جهة ثانية. أي 
أن الدولة تأخذ باليمين من جيب لتعطي بالشمال لحيب آنخر. 

لقد ذكر سابقاً أن لإنفاق الأموال (الإيرادات) المتحصّل عليها عن طريق 
القرض العام تأثيرات كثيرة خاصة بتوزيع الدخل والثروة» حيث تنتفع بعض 
الفئات والمجموعات من أفراد المجتمع التي شاركت في الاكتتاب بالقرض 
العام . 


(1) على افتراض أن طلب الدولة للقروض العامة لا يؤدي إلى تغير حجم الاستهلاك للقطاع 
الا : 1 
0 
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وإذا كانت زيادة إسرادات الضرائب عن طريق زينادة السعر الضريبي 
(التعريفة الضريبية) أو عن طريق فرض ضرائب جديدة يمكن التأثير بها مباشرة 
على توزيع الدخل الصافي للأفراد» فإن طلب القروض العنامة» بغض النظر 
عن مصدر التمويل (مصارف أو قطاع خاص) لا يحدث أي تغييرات تتعلق 
بتوزيع الدخلء ذلك لأن التوزيع الحالي يبقى ثابتاء ولكن إنفاق إيرادات 
القرض العام له آثار على توزيع الدحل» وهذه الآثار يمكن مناقشتها في النقاط 
التالية : 


1-2-4 التأثيرات على الأسواق المختلفة للسلع والخدمات: 


إن طلب القروض العامة من القطاع الناصء يفترض أن يؤدي إلى تقليص 
حجم الطلب الخاص بنفس المقدار. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تحدث زيادة 
في حجم الطلب الإجمالي» لأن الطلب المتزايد للقطاع العام يساوي الطلب 
الخاص المتناقصن. ‏ 

وتجدر الإشارة :إلى أن طلب القطاع العام يختلف من حيث النوع عن طلب 
القطاع الخاص» ذلك لأن الطلب المتزايد للقطاع العام سيكون كبيراً في بعض 
الأسواق» وَضَغيراً في أسواق أخرى.. ونتيجة لذلك تنتفع بعض الأسواق من 
زيادة طلب القطاع العام وأسواق أخرى تتضرر من نقص الطلب الخاص” . 
وهذا الاخحتلاف» يؤثر بصورة غير مباشرة على مستویات الأسعار والدخل في 
الأسواق المختلفة . 

فالأسواق التي تنتفع من زيادة طلب القطاع العام» تستطيع زيادة مبيعاتها 
وأرباحها . وهكذا يحدث خلل في توزيع الدخل بالنسبة للمشاريع الإنتاجية 
والخدمية . 


(1) إن توقعات المشاريع الخاصة ستكون إيجابية في قيام القطاع العام بطلب القروض العامة 
وذلك نتيجة للعلاقات والثقة المتبادلة بين القطاعين . ومن واجبات القطاع العام هنا تحديد 
وتوضيح أهدافه الاقتصادية والمالية» وأن يقدم شرخاً للقطاع الخاص» وخاصة فيما يتعلق 
بالوسائل المراد استخدامها وصولاً إلى الأهداف المنشودة . 
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فإذا ازداد الطلب على الخدمات» فإن الأجور (الخصص/ المكافآت) سوف 
تزدادء بين إذا ازداد الطلب على السلع فإن أرباح المشاريع الإنتاجية تزداد 
بصورة أكبرء ومعها بنسبة أقل الأجور والمرتبات. وهكذا ينشأ نوع من انعدام 
العدالة في توزيع الدحل. 

2-2-4 التأثير على توزبع الدخل بين فثات المجتمع : 

إن الآثار الاقتصادية التي ذكرت في النقطة السابقة ستظهر أيضاً في حالة قيام 
. القطاع العام بطلب القروض وإنفاقهاء حتى بدون تقليص يذكر لحجم الطلب 
الخاص في نفس الوقت (أي عكس الفرضية في النقطة السابقة). في مثل هذه 
الحالة يتم التمويل عن طريق خلق القروض/ النقود» ما يؤدي إلى حدوث 
زيادات كبيرة في حجم الطلب الإجمالي . وهكذا يزداد الدخل اللإسمي لبعض 
فئات المجتمع بسبب زيادة طلب القطاع العام ٠‏ ولكن هذه الزيادة لا يقابلها 
تقليص في دخول فثات أخرى. 

فإذا ازداد طلب القطاع العام على الخدمات فإن أصحاب المشاريع الخدمية 
سيحصلون على دخول مرتفعة ة نسبياً مقارنة بأصحاب المشاريسم الإنتاجية. 
وبالعكس إذا ازداد الطلب على السلع فإن أصحاب المشاريع الإنتاجية 
سيحصلون على دخول أكبر من الزيادات التي تحصل بالنسبة للأجور 
والمرتبات . 


3-4 التأثيرات الاقتصادية لخدمة الدين (القرض) : 

الملقصود بخدمة الدين (القرض) هو تسديد قيمة القرض الأصلية مع 
الفوائد. ولهذا فإن لخدمة الدين تأثيرات اقتصادية تتعلق بتوزيع الدخل . 
طريق فرض الضرائب والرسوم ستؤدي إلى انخفاض الدخول الخاصة لبعض 


)00 هايتز كولز: ص 70. 
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أفراد المجتمع بسبب زيادة الأعباء الضريبية عليهم. بينا يزداد دخل فئات 
أخرى في المجتمع » من الذين اكتتبوا في سندات القرض العام . وهكذا يتأثر 
الدخل الخاص سلباً أو إيجاباًء حسب انتياء الفرد إلى هاتين الفتتين, ذلك لأن 
دافعي :الضرائب والرسوم هم ليسوا أنفسهم المنتفعين من الفوائد التي تدفعها 
الدولة لحم مقابل الاكتتاب بالقرض العام . 

إن اكتتاب القطاع الخاص في أي نوع من السندات ذات المردود الإيجابي 
(فوائد) تعطي لحامل السند زيادة في الدخل . فإذا زاد حجم؟ الاستثهارات ف 
السندات العامة فإن دخل أصحاب السندات سوف يزداد تبعاً لذلك. وهكذا 
يحدث خلل في توزيع الدخل حيث إن أصحاب المدخرات سيحصلون على 
بجر إضاني (فوائد) بعكس ذوي الدخل المنخفض . ومن الممكن أن يحدث 
مثل هنذا التطور الاقتصادي بدون آثار تضخمية نقدية ف حالة زيادة الناتج 
الحلي الحقيقي بنفس النسبة المخوية . 

وهذا التوزيع غير العادل له آثار حقيقية على الطلب الإجمالي» حيث توجد 
فئات من أفراد المجتمع تخسر جزءاً من دخلها نتيجة لفرض ضرائب ورسوم 
متزايدة لتسديد قيمة القرض مع الفوائد (الآثار السلبية). بينا توجد مجموعات 
أخرى من أفراد المجتمع يزداد دخلها الخاص نتيجة حصوها على قيمة القرض 
الأصلية زائدا الفوائد (الآثار الإيجابية). وهكذا ستكون الآثار الاقتصادية 
كالآتي: ١‏ 

- بالنظر لاختلاف فئات المجتمع من حيث ميلها الاستهلاكي فإن حجم 
الطلب سوف يتأثر حتياً. 

- إن حجم الاستثمار سوف يتأشر هو الآخمر نتيجة لمذا الخلل في حجم 
الاستهلاك من جهة, والمدخرات من جهة ثانية . 

- إن هيكل الطلب الخاص (بنية الطلب) سيتأئر هو الآخر نتيجة هذا 
التوزيع » حيث يختلف الطلب على السلع والخدمات بالنسبة لكل فئة أو مجموعة 


(1) قارن هاينز كولز: مصدر سبق ذكره» ص 70. و71. 
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من أفراد المجتمع. وبسبب خدمة الدين (القرض) بواسطة زيادة حصيلة 
الضرائب والرسومء فإن حجم ما يستقطع من القطاع الخاص على شكل ` 
ضرائب ورسوم سيكون سانانا للا تحصلّ عليه فئات أخرى من دخول إضافية 
(فوائد القروض). وهكذا فإن التأثيرات على إجمالي الطلب ستكون قليلة. 
ولكن هذه التأثيرات قد تظهر بشكل واضح في بعض الأسواق فقط. ٠‏ 

.أا بالنسبة للتأثيرات على حجم الاستثتارا ات فإنه في حالة قيام اللدولة 
بخدمة الدين (القرض) 0 3 من القطاع الخاص بواسطة قرض جديد 
يطلب من الجهاز المصرني. فإن ذلك سيؤدي إل زيادة حجم الطلب الإجمالي 
(مكرر/ مضاعف الاستثمار) » بكم خفض القروض الممنوحة للقطاع . 
الخاص . . 

وبالعكس تاماً ستكون التاثيزات الاقتصادية في حالة خدمة البدين (القرض) 
باستەغدام حصيلة الغرالب والرسوم لتسديد قروض المصرف المركزي . 

كا وتختلف التأثيرات الاقتصادية لخدمة الدين حسب أوجه صرف إيرادات 
القرض العام بين الاستهلاك والاستشار: 

- ففي خالة إنفاق إيرادات القرض العام في تمويل الاستثمارات العامة 
الإنتاجية التي تساهم في “تنمية الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني - بالإإضافة 
إلى الإنفاق العام في القطاعات الخدمية ‏ فإن ذلك يؤدي الى نمو حقيقي للناتج 
المحلي الإجمالي بالرغم من أن بعض المستثمرين من القطاع الخاص يتوقفون 
عن الاشتثار بسبب التضخم النقدي المتواصل . 

ومن المحتمل أن تكون الزيادات المثوية. للناتج المحلي وبالتالي زيادة ا 
مرتفعة 5 سا وتزييد عن المقدار الذي. ازداد به دخل المستثمرين في ا 
القرض العام» وهذا النمو للناتج المحلي سيؤدي ‏ مع بقاء النظام الضريبي ثابتا 
إلى زيادة حجم الإيرادات من الضرائب» وبالتالي تن تمويل خدمة الدين عن 
طريق إيرادات الميزانية العامة. ١‏ 


(1) هاينز كولز: مصدر سبق ذکره» ص 67. 
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- أما في حالة صرف إيرادات القرض العام في أغراض استهلاكية بحتةء 
فإن أوجه الصرف هذه ستعيق حركة التطور الاقتصادي ٠‏ لأنه مع زيادة. النسبة 
المئوية للاستهلاك تتلاشى وتنعدم آثار الإنفاق العام بسرعة . 
فإذا كان الهدف الأساسي.هو الحفاظ على توزيع الدخل الحالي» فيمكن تغيير 
النظام الضريبي فقط. بحيث تبقى النسب السابقة للدخول ثابتة. وذلك 
. باستقطاع جزء أكبر من دخل حملة سندات القرض العام . وهكذا ستكون 
النسبة المئوية لنمو الدخول الصافية لحملة السندات مساوية تماما للنسبة المكوية 
نوق لفل الإسمي الصافي لفئات المجتمع الأخترى: وهكذا يمكن استخدام 
الضرائب لتجنب ظاهرة التضخم النقدي. أو التخفيف من حدتها على الأقل 
وكذلك وبنفس الوقت خدمة الدين بواسطة الإيراذات الضريبية» ولكن عملية 
فرض الضرائب على حملة السندات فقط تعتبر غير عادلة» إذ يعاقب المدّخر 
مقارنة بالمسرف والمبذر. أضف إلى ذلك أن ذوي الدخول المتوسطة ممن 
يستثمرون مدخراتهم » سوف يتضررون بالضرائب المفروضة على دخوهم. وأن 
مبداً العدالة في فزض الضرائب يتحقق عند استخدام الضرائب التصاعدية 
الوضافية على أصحاب الدخول المرتفعة» من الذين هم أكثر مقدرة على الادخار 
والاستثار في سندات القرض العام » والاستفادة من ل الإضاني الناتج: من 
فوائد القرضص العام © . 
وتجدر الملاحظة أن زيادة الا الضريبي لا تؤثر على ذوي الدخول من 
الذين ساهموا في الماضي في الاكتتاب في القرض. العام فحسب.. بل على ج 
فئات المجتمع . وقد يحدث أحياناً أن يتضرر أصحاب المشاريعٍ الجديدة الناشكة 
بالعبء الضريبي» في حين أن مؤاررعهم وتعضيدهم تعتبر من أساسيات 
واجبات القطاع العام إذ إنهم أحوج إلى المساعدة من أصحاب المصالح 
القدامىء الذين لا يتأثرون بالعبء الضريبي لأن إيراداتهم. من فوائد السندات 
تعادل د الضرائب أو تزيد. 1 


(1) قارن مكرر/ مضاعف الاستثيارء الفصل الثالث من الباب الثالث. 
(2) هاینز كولز: ص 72. ` 


4-4 - زيادة أغباء اميز انية العامة: - 


إن التوسع في عل الفزوض العامة يعني تخصيصاً ا ا مالية أكبر 
من نفقات الدولة الحارية .لتسديد أقساط القرض مع الفوائد . وهذا التخصيص 
يحدا من حرية التصرف والتخطيط السليم لشروع الميزانية العامة . شْ 

ونتيجة لذلك يصبح التنافس بين النفقات الاجتاعية والنفقات الاستثمارية 


الأخرى على آشده» ما يؤثر بالتالي سانا على المزونة الطلوبة ع عند إعداد 
اميزانية» ويؤثر في إعاقة تحقيق أهذاف السياسات الالية. ‏ 


وتجدر الإشارة: أنه في حالة ارتفاع حجم الفوائد ره دفعها لحملة 
السندات فإن أنواع النفقات الجانة سوق ل تار كيرا حيث يمكن مويل 
الفوائد عن طريق زيادة إ إيرادات الضرائب نفس الحجم. 
ْ وهكذا تخضع الدخول المرتفعة للقطاع الخاص لعبء ضريبي أكبر» مما يؤثر: 
إيجابيا أحياناً على الاقتصاد الوطبي . ولكن زيادة العبء الضريبي ستؤدي إلى 
زيادة المعارضة السياسية وا مروب من دقع الضرائب. أضف إلى ذلك فإن الجزء 
الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي يمر عبر خزانة الذولةء ما يستوجب زيادة 
النفقات الإدارية 'وزيادة الكادر الوظيفي » ويؤدي بالتالي إلى انخفاض الإنتاجية 
في الاقتصاد الوطني . 


4 -5 - أهمية التوسع في طلب الأزوض على التنمية الاقتصادية : 
في حالة التوسع في لت القروض بصورة مستمرة, عدف تشجيع الونتاج 
7 وزيادة الطاقات الإنتاجية وبالتال أيضاً زيادة حجم العالة» فإن یع الحجج 
المعارضة لطلب القروض العامة .سوف تسقط . 8 لأن إنفاق هذه القروض 
بصورة اقتصادية (عقلانية) سوف يؤدي إلى قيام مشاريئع اقتصادية واجتماعية 
:ستكون في المستقبل الأساس للقوة المالية للدولة. وعلى هذا الأساس ينمو 
الدخل والناتج المجلي الإجالي وبالتالي تزداد الاير ادات لتسديد.القرض مع 
الفوائد (خدمة الدين) . 
ويمكن التأكد من ذلك على أساس الاستنتاج الذي وضعه الأستاذ دومار . 
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كالآتي: «إن طلب القروض العامة بصورة مستمرة سنوياً.: بنسبة ضثيلة وثابتة 
من الناتج المحل. يؤدي إلى زيادة الناتج المحلٍ . وسكره هذه الزيادة ا 
زيادة صافي القرض» . 

فإذا كانت: 


ق = مجموع القروض العامة؛ 
د = إجمالي الناتج المحلي ؛ 
ك = صافي القروض المطلوبة الجارية ؛ 
ر = نسبة الزيادة في الناتج المحلى؛ 
س -سعر الفائدة على القروض: 


فإن العلاقة ين ق وبين د متصل مع مرور الزمن إل العلاقة بين ل 


ق ك 
وپین رز کے 
ر 


فإذا كان سعر الفائدة على القروض العامة يساوي س % فإن عبء الفوائد 
على الناتج المحلي ستصل بناءً على ذلك إلى * 
ك 


× س 90 


فإذا كان حجم القروض الصافية المطلوبة يشكل نسبة %1 من حجم الناتج 
المحلي الإجمالي ونسبة النمو السنوية للناتج المحلي 2904 فإن العلاقة بين القرض 
العام والناتج المحلي تساوي ل 
فإذا کان سعر الفائدة على القروض 3 فإن عبء الفوائد على الناتج المحلٍ 
سیکون بنسبة eq‏ من الناتج المحلي الإجالي تدفع كفوائد لحملة السندات©. 


)1( هاینز کولر: مصدر سابق» ص 75... 


1 4 003و 
© سدم و نش يو n‏ 
100 100 100 


الفصل الثالث 


إدارة القرض العام 


بالنظر لأهمية القرض العام كأحد أدوات السياسات الاقتصادية» فقد 
أصبحت إدارة القرض العام مؤسسة بحند ذاتها. فالقروض العامة يب 
تسديدها بالكامل أو على شكل أقساط في مواعيد استحقاقها المحددة لها. وإذار 
تأر المقترض عن موعد الدفع المحدد فرضت عليه غرامات تأخیز 4ه تإ؛لهم») 
(إدال وخصوصاً بالنسبة إلى القروض الخارجية . 

فإذا ما واجهت الدولة في الأمد القصير بعض الظروف الاقتصادية الصعبة 
والناتجة عن بعض المتغيرات الاقتصادية» وذلك قبيل موعد استحقاق.سداد 
القروض» وقبل أن تبدأ المشاريع الجديدة في الإنتاج بكل طاقاتهاء فإنه من 
الصعب على الدولة تسديد أقساط القرض مع الفوائد. وتضطر الدولة حينذاك 
إلى طلب قروض جديدة من أجل تسديد القرض السابق. 

كما قد تتجمع مواعيد استحقاق أقساط وفوائد أكثر من قرض واحد في فترة 
قصيرة نتيجة عدم التنسيق المسبق في آجال السدادء نما يجعل البلاد في مواجهة 
مشاكل خطيرة وخصوصا فيا يتعلق بتسديد القروض الخارجية . 

واحتساباً لكل هذه المشاكل فقد أصبحت نظرية إدارة الدين (جدولة الدين) 
من المواضيع الاقتصادية الحديثة ذات الأهمية المحلية والدولية. 

والموضوع الأساسي لإدارة الدين هو كيفية إيجاد البدائل الأفضل» أي كيفية 
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تغيير وإعادة هيكلة (بنية) القرض العام » وخصوصاً فيا يتعلق بالنقاط الآنية: 
- إعادة هيكلة المقرضين (الدائنين) .. 
- إعادة هيكلة فترات الاستحقاق. - 
- إعادة هيكلة أسعار الفائدة على القروض العامة . 

ونتيجة لإعادة هيكلة النقاط المذكورة أعلاه فقد ترتب آثار كثيرة على السيولة 
النقدية وعلى الطلب النقدي الإحجالي. وهذاما ستتم مناقشته في النقاط 
التالية : ١‏ 

- إعادة هيكلة المقرضين (الدائتين) : 

إن الآثار الخاصة ذه النقطة سبق وأن نوقشت باستفاضة في الصفحات 
السابقة من الفصل السابق (فقرة 2 اختلاف الآثار الاقتصادية حسب مصادر 
تمويل القرض). وعموماً فإن الآثار الاقتصادية لإعادة هيكلة المفرضين وتغيير 
مصدر قويل القرض العام بمصدر آخر» ستكون ذات صفة انكهاشية» کے هو 
موضح أدناء : 
ا تبديل مصدر تمويل القرض العام من المصرف المركزي إلى الأفراد, أى ي 

نقل اذونات الخزانة وسندات القرض العام من المصرف ال مركزي إلى 


القطاع الخاص. 

ب - تبديل مصدر تمويل القرض العام من الجهاز المصرفي إلى القطاع 
الخاص . 

ج تبسديل مصدر تمويل القرض الغام من المصرف المركزي إلى المصارف 
التجارية . 


في حالة قيام الدولة بإعادة هيكلة القروض العامة من حيث مصدر القرض 
نضورة نة ا جاء في النقاط المذكورة أعلاهء فإن الآثار الاقتصادية ستكون 
توسعية (تضخمية). كما سيأتي ذكر ذلك بالتفصيل : 


(1) هاينز كولز: ص ص 52-48. 
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1-1 تحويل القرض (السندات) من المضرف المركزي إلى القطاع الخاص: 
في حالة اكتتاب أفراد المجتمغ بسندات القرض الغام» فانه بالإمكان تسديد.. 
القروضن السابقة المتحصّل عليها من قبل المصرف المركزي . ومن نتائج ذلك أن 
القرض السابق (القرض المزيف) سيستبدل بقرض حقيقي . ومن الآثسار 
الاقتصادية لإعادة الميكلة هذه. فإن حجم النقود الخاص: بالمصرف المركزي. 
سوف يتقلص . أضف إلى ذلك أن الأفراد عند اكتتابهيم بسندات القرض سوف 
يسحبون مدخخراتهم من لدن المصارف التجارية» وهكذا يتقلص الاحتياطي ‏ 
النقدي لدى المصارف يق : وبالتالي تتأثر قدزات المصضارف الائتمانية شلباً. 
والآثار الاقتصادية ستكون عكسية تماما في حالة قيام العدولة: بسحب سندات 
القرض من الأفراد وتسديذ قيمتها مع الفوائد» بواسطة طلب قروض جديدة 
من المصرف المركزي . u‏ 


1 - تحؤيل اقرض العم من الصارف التجارية إلى الأفراد: 


في اة قيام الدولة ببيع ٠‏ سنذات القزرض العام للقظاع 5 بيدف تسديد 
قروض سابقة حصلت عليها من الجهاز المصرني, فإن كمية النقود (الحنسابات > . 
الجارية للقطاع الخاص) سؤف تتقلص » ما نا له تا يڙ لبي على قدزات المصارف ' 
. الائتبانية وسيولتها النقدية“ . 3 الث هزه ١‏ 

وإن الآثار الاقتصادية بک 2 ماجاء زهت في حالة 1 الدولة ٠‏ ` 
بسحب سندات القرض العام من ن القطاع. الخاض وتسديد قيمتها مع الفوائد 
بواسطة قرض جديد من الجهاز الصرنيء جيث تزداد السيولة النقدية ت لليصارف 
(الجسابات الجارية للقطاع الخأص). 


)1( عادة ما تحتفظ ا مصازف باحتياطي نقدي (احتياطيات خاصة اة الاحتياطي 5 يتبعها 
المصرف المركزي) وباستطاعة المصارف في حالة 1 تدخل المصرف المركزي أن تمنح قروضاً 
أكبر للقطاع الخاص . 
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1- - تحويل القرض العام من المصرف المركزي إلى اللمهاز المصرفي : 

إذا أمكن الحصول على قرض من الجهاز المصرفي بهدف تسديد قرض سابق 
لدى المصرف المركزي» فإن كمية النقود لدى المصرف المركزي وكذلك 
الحسابات الجارية لدى المصارف التجارية ستبقى ثابتة» ولكن احتياطيات 
المصارف التجارية وقدرتها الائتمانية على منح القروض للقطاع الخاص سوف 
تنخفض . ويمكن تحديد نفس المدف» في حالة اتباع المصرف المركزي لسياسة 
السوق المفتوحة . 1 ١‏ 

-وستكون الآثار الاقتصادية عكس ما جاء ذكره في حالة حصول الدولة على 
قرض من المصرف المركزي» بهدف تسديد قرض سابق منحته المصارف 


2 - إعادة هيكلة فترة الاستحقاق: 


إن لفترة الاستخقاق علاقة وثيقة بمصادر التمويل للقروض العامة » ذلك لأن 
المستثمرين من القطاع الخاص يفضلون أنواعاً محددة من الاستشارات 
النقديةء والتي تلعب فيها فترة. الاستحقاق دوراً أساسياً. بالإضافة إلى عوامل 
اقتصادية آخرى سعر الفائدة. سعر بيسع السند عند الإصدار©, كيفية 
تسديد قيمة الس الأصلية مع الفوائدء إمكانية بيع السندات في السوق الالية 
(البورصة)» وإمكانية تسييل السندات في أي وقت بدون خسارة . 

وبإمكان إدارة القرض العام أن تعمل لتحقيق الأهداف التالية: 

ا تقصير متوسط فترة السندات العامة وذلك عن طريق استبدال سندات 
طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل. ومن نتائج هذه العملية حدوث آثار 


(1) القطاع الخاص يفضل الاستشار في سندات طويلة الأاجل» بينا المصارف التجارية تفضل 
. الاستثمار في سندات قصيرة الأجل . والشعوب تختلف من ناحية مدى تجارما مع الأزمات 
الاقتصادية التي مرت بها وخصوصا مع البطالة أو التضخم . 1 
(2) يباع السند بقيمة أقل من السعمر الإسمي المكتوب أصلاء بهمدف تشجيع الأفراد على 
الاكتتاب. وهذا يعني زيادة الفرائد (8م)8 .)under‏ 
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توسعية تضخمية في الاقتصاد الوطني). بين| تؤدي. عملية إطالة متوسط فترة 
الاستحقاق للسندات واستبدال سندات قصيرة الأجل بأخرى طؤيلة الأجل إلى 
حدوث آثار انكماشية في الاقتصاد الوطني . 

وتجدر الإشارة إلى أن الآثار الاقتضادية لهذه الغمليات ستكون أشد وقعاً 
وتأثيرأً» كلما كان حنجم القروض العامة كبيرأء وکل کان التغيير في و فترة 
القرض العام أطول. 

5 العأثير على إمكانية منح القروض للقطاع الخاص وذلك بتقليص فترة 
استحقاق القرض العام» حيث تتوفر الأموال في الأسواق المالية» وهكذا تزداد 
إمكانيات منح القروض للقطاع الخاص» لأن الدولة لا ترغب في طلب قروض 
لفترات طويلة . وهكذا فإن الآثار التوسعية في الاقتصاد الوطني ستكون هي 
الظاهرة السائدةء بين في حالة إطالة متوسط الفترة المتبقية لاستحقاق القرض 
ا يحدث العكس تماماً. ٠‏ 

ٹیر على السيولة النقدية » حيث إنه كلما كانت الفترة الباقية لاستحقاق 

السندات العامة أقصرء كانت السيولة لكل هذه السندات عالية بالنسبة 
للمستثمرين» عا يجعل أصحاب السندات لا يحتفظون بأموال كبيرة لدم من 
أجل تسيير معاملاتهم التجارية اليومية . والعحسن صحيح في حالة إطالة متوسط 
الفترة المتبفية لاستحقاق السندات . 


3 . إعادة هيكلة سعر الفائدة : 
إن الأسواق المالية لا يكن وصفها بأنها ا منافسلة كاملة (حرة)» ولهذا 
السبب فإن أي تغيير في هيكلة فترة الاستحقاق سيؤثر بالتالي على هيكلة سعر 


الفائدة أيضاً. وهذه التغييرات تأثير غير مباشر حجم الطلب الإجالي . ففي 
حالة تقصير فترة استحقاق السندات العامة» فإن أسعار الفائدة طويلة الأجل . 


(1) إن تغيير الفترة الزمنية المتبقية لاستحقاق السند تؤثر مباشرة على السيولة النقدية أولاً وإعادة 
هيكلة أسعار الفائذة ثانياً والقدرات الاثتمانية للقطاع الخاص ثالثاًء قارن كولز: 
ص ص 51-50. 
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نوق اكه مقازنة امار لفان غل القزوفن قصيرة الل وبال 
.فإن إطالة فترة الاستحقاق للسند العام سوف تزيد من أسعار الفائدة طويلة 
الأجل وتقلل من سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل . 

ومن نتائج هذه العمليات التأثير المباشر على سلوك المستثمرين» وخصوصاً 
أولئك الذين يتحسسون ويتأئرون بأي تقلّب في أسعار الفائدة. 

وما أن الاستثرارات طويلة الأجل تتأث: كثيراً بتقلبات أسعار الفائدةء لذا فإن 
التغييرات في هيكلة أسعار الفائدة تعمل على تقليص الاستشارات طويلة 
الأجل. بين العكس صحيح بالنسبة للاستثمارات قصيرة الأجل (الاستثار في 
زيادة حجم المخزون من السلع) والتي هي أكثر حساسية بأسعار الفائدة قصيرة 
الأجل. : 

وأخيراً فإن سياسة إدارة القرض العام تواجه تعارضاً وتناقضاً وافښحین بين 
الأهداف الاقتصادية» وبين هدف الاستقرار الاقتصادي والاجتاعى وهدف 
تخفيض عبء الفوائد التي تدفع على القروض العامة. 1 

فإذا كانت السيائات المالية والنقدية المتبعة تهدف إلى محاربة التضخم في 
البلادء فإن ذلك يتطلب إطالة فترة استحقاق القرض العام. ولكن اتباع هذه 
السياسة يعني زيادة عبء تسديد القروض مع. الفوائد بالنسبة للميزانيات العامة 
خلال السنوات المالية القادمة» ذلك لأن أسعار الفائدة ستكون مرتفعة مع طول 
فترة استحقاق القرض . وعلى هذا الأساس فإن من واجبات الدولة تخفيف هذا 
العبء مستقبلاً عن طزيق تحويل القروض العامة وإعادة هيكلتها. 

أما في مرحلة الفتور والكساد الاقتصادي » فإن السياسة الاقتصادية الواجب 
اتباعها من قبل إدارة القرض العام هي تقصير فترة استحقاق القرض العام» 
حيث تتمتع الدولة بأسعار فائدة منخفضة يستفاد منها في المدى القصير. ولكن 
من المحتمل أن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة ثانية» وهكذا سيزداد العبء المالي 
بالنسبة للدولة . 
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کی ا 
ا 


لفرت امار ني اتتا 
شغراكي الجمافيرى في ابيا 


النظام الاقتصادي القائم في ليبيا هو نظام اشتراكي جماهيري خددت أسسه 
وأهدافه في الكتاب الأخضرء الذي نوقش في الباب الأول من هذا الكتاب. 

وقد حرم هذا النظام .بعضن النشاطات الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص»› 
وخصوصا فيم| يتعلق بطلب القروض العامة مقابل سندات (شهنادات دين) 
يصدرها للبيع في الأسواق المالية من أجل جمع الأموال واستخدامها في التجارة 
والاستيراد. 

ولم يسفح ات القروض. العامة إل لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة». 
وأمانات اللجان الشعبية للخزانة في البلديات المختلفة وذلك حسب القانون 
رقم 12 لسنة 1985 م والذي نص على الاستقلالية المالية لكل بلدية©. 

فإذا ما احتاجت أمانة اللجئة الشعبية العامة للخزانة خلال السنة المالية إلى 
1 سيولة نقدية وذلك بسبب عدم كفاية مواردها المألية (الإيرادات العامة) أو 
التخصيصات الالية المحددة ها في الميزانية العامة لتلك السنة المالية» فإنها تضطر 
. إلى خاطبة مصرف ليبيا المركزي وطلب القروض منه". ولكن با أن مصرف 
(1) أنظر المالية العامة في النظام الاشتراكي. الجاهيري . 
(2) قارن تصنيف القروض العامة حسب المقرض/ الدائن الجزء الشاني من الفصل الأول من 


الباب الخامس. 
)3 أمانة الخزانة العامة لا تقترض إلا بحدود.عوائدها الماليةء ٠‏ مع ضيان تسديد هذه القروض 35 
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ليبيا المزكزي يعتبر جهة/ مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية كاملة» مهمتها المحافظة 
على المال العام والاستقرار والنمو الاقتصادي» فهو لا يمنح القروض العامة 
لأمانة الخزانة إلا بضانات. وهذه الضمانات تكون على شكل سندات 
(شهادات/ اذونات) يكتب فيها قيمة القرض وفترة الاستحقاق وسعر الفائدة 
وكيفية التسديد وفترة السماح إن وجدت. 

وفي حالة عدم كفاية الموارد المالية (التخصيصات الالية في الميزانية العامة) 
بالنسبة للأمانات الشعبية الغامة الأخرى أو للأمانات النوعية بالبلديات عن 
تسديد نفقاتها العامة المحددة اء فلا يحق لها طلب القروض العامة من مصرف 
ليبيا المركزي مباشرة» ولكن عن طريق تقديم طلب إلى أمانة اللجنة الشغبية 
العامة للخزانة (العامة أو النوعية)» والتى تبحث بدورها عن أسباب نقص 
الموارد ومقارنتها بالنفقات الفعلية ودراسة أوجه إنفاق القرض المطلوب مع الجهة 
٠‏ المعنيّة. وبعد الموافقة تطلب أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة قرضاً من 
مصرف ليبيا المركزي مقابل سندات واذونات خزانة» في حالة عدم كفاية الموارد 
المالية لأمانة الخزانة من تقديم هذا القرض. 

يستنتج من ذلك. أن النظام الاشتراكي الجاهيري؛ لا يسمح لأي جهة 
عامة أو خاصة بإصدار سندات (شهادات دين) إلا لأمانة اللجنة الشعبية العامة 
للخزانة. أما عملية طرح سندات القرض العام للبيع في الأسواق المالية أو 
للمواطنين فإنها غير موجودة أصلا. 

كا وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة بتقديم سندات إلى مصرف 
ليبيا المركزي كضانات للقروض الخارجية التي تمنحها الجماهيرية لبعض الدول 
النامية حسب اتفاقات مبرمة بين الطرفين. فالمصرف هو الذي يقدم القرض 
(بالعملة المحلية أو بالعملات الدولية) إذا ضمنت أمانة الخزانة استرجاع 
القرض مع الفوائد إن وجدت. وهكذا لا يتحمل مصرف ليبيا المركزي أي 
خسارة قد تحصل من جراء تقديم هذا القرض. 


والسلفيات في تاريخ استحقاقها بالكامل. وي حالة عدم تمكن أمانة الخزانة من تسديد 
القروض» تبقى قيمة الدين: على الأمانة إلى أن تتوفر لديا المبالغ المطلوبة منها. ٠‏ 
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وبالرجوع إلى ميزانيات مصرف ليبيا المركزي يتضح أن القروض العامة التي 
يمنحها المضرف لأمانة الخزانة نوعان: 1 


1 - قروض وسلفناث الخزانة العامة : 


ويطلق على هذه القروض والسلفيات اسم التسهيلات الاثتمانية؛ وهي 
مطابقة تماما لقروض الخزانة التي سبق وأن شرحت عند تصنيف أنواع 
القروض©). وقد بمنحها .المصرف المركزي. لأمانة الخزانة بدون سعر فائدة» أو 
بفائدة بنسيطة ة وأحياناً بدون شروط, 


0 مناقشة تطور حجم هذا النوع من القروض على 0 البيانات 
المدرجة في الحدول (31): 

- لقد بدأت أمانة الخزانة العامة بطلب هذه القروض والسلفيات من 

ف ليبيا المركزي لأول مرة عام 1971 م وكانت قيمة هذه التسهيلات تقدر 
ب 567 ألف د. ل. وازدادت في السنة التالية (1972 م) إلى قيمة 4,0 مليون د. 
ل. (أي سبعة أضعاف قيمتها في السنة السابقة). وقد تكون أهداف ثورة 
الفاتح الاقتصادية والاجتماعية الطموحة شا في طلب هذه التسهيلات بعد 
ارتفاع عائدات النفط لأول مرة عام 1971 م . 

- تضاعف حجم التسهيلات الائتمانية عام 1975 م حتى بلغت قيمتها 255,5 
مليون د. ل. وهذه أكبر قيمة لها خلال الفترة 1981-71 م (الرقم القياسي = 
6 . وقد استطاغت أمانة الخزانة تخفيض حجم هذه الديون خلال الفترة 
الواقعة بين 1981-76 م» حيث انخفضت قيمة هذه السلفيات إلى 14,1 ملجتون 
د. ل. فقط (الرقم القياسي = 24,9) . 


- ونتيجة للنقص الحاد في عائدات النفط عامى 1م و1982 م ازدادت 
قيمة التسهيلات الاثتمانية المطلوبة من مصرف ليبيا المركزي أيضاً. وبقيت 
(1) قارن تصنيف القروض العامة في الجزء الثاني من الفصل الأول من الباب الخامس.. 
(2) مناقشات الأخ الرائد عبدالسلام جلود مع شركات النفط الأجنبية عام 1971 م . 
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جدول.(رقم 81 
القروض العامة في الجماهيرية 
الممنوحة من قبل مصرف ليبيا المركزي لأمانة الازانة 
للسنوات 1986-1969 م 1 


السئة | سندات وإذونات قروضن وسلفيات أمانة 
الخزانة العامة 


54600 | 14434 
1300 1 264018 > 

. 6 nO» 41 

236 339,3 ˆ 771 

1| 7 E 29671 
23472 1009032 
20818 .- 8 
18316 "° 301648 
14097 : 30001 
546972 00 “ ۰ 1256682 
544003 36620 

` 0 | _ 0 
536000 1. 4 

834 120440 ` 86 


المصدر: مصرف ليبيا المركزي. النشرات الاقتصادية. 
يناير- يوليو 1981. 
يولي و سبتمير 1985 
يوليو- سبتمير 1987. 


(1) تسهيلات اثتمانية ٠:‏ . 
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قيمتها مرتفعة طيلة السنوات 1985-82 م. علا بأن أمانة الخزانة لم تستطع 
تقليص حجم هذه الديون كا حدث بالنسبة لسندات وإذونات 5 ١‏ 
' الجماهيرية. : ْ 


2 - قروض مقابل سندات واذونات خزانة الجماهيرية: 


وهذه القروض ينحها مصرف ليبيا المنركزي لأمانة الخزانة مقابل سندات 
واذونات خزانة الجماهيرية. ويمكن مناقشة تطور حجم هذا النوع من القروض 
على أساس البيانات الواردة في الجدول (31) . 

- إن أول عملية لطلب القروض العامة مقابل سندات واذونات خزانة 
الجماهيرية كانت عام 1973 م» حيث: بلغت قيمة السنذات .والاذونات 
4 مليون د. ل. وازدادت قيمتها في السنة التالية 1974 م إلى 264,0 
مليون د. ل. (نسبة الزيادة المئوية 9682.,9). وقد تكون الزيادات في عائدات 
النفط بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية.عام 1974 م.واندلاع حرب 
رمضان ناية عام 1973 مء من. أسباب طلب هذه القروض العامة. 

- واستمر هذا التصاعد الشريع في قيمة السندات والاذونات خلال السنتين 
التاليتين 1975 م و1976 م وكانت الززيادات السنوية بنسبة مثكوية مقندارها 
2 و %63,7 خلال السنتين المذكورتين على التوالي. . ولكن قيمة السندات 
انخفضت في عام 1977 م وقاربت ما كانت عليه عام 1975.م (أي 7 مليون 
د. ل.). 

- تجاوزت قيمة السنندات واذونات خزانة aa‏ مرة حد المليار 
دينار (ألف مليون) عامي 1978 و 1979 م» وكانت قيمتها تماثل سبعة أضعاف 
ما كانت عليه عام 3 م . وقد يكون التوجه. الاقتصادي الجديد في الجاهيرية 
(إلغاء قطاع التجارة والخدمات الخاصة وزحف المنتجين عل المنشآات 
والمصانع) » سبباً في زيادة طلب القروض هذه. وقد استطاعت أمانة الخزانة 
تقليص حجم هذه الديون في السنة التالية 1980 م إلى الثلث فقط (301,6 
مليون د. ل.) (الرقم القياسي = 208,9). 
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وفي هذه السنة بالذات وصلت عائدات النفط وكذلك حجم الناتج المحلي 
الذروة© , 1 

- وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية وتناقص حجم الصادرات النفطية 
عامي 1981 م و1982 م» قفزت قيمة السندات والاذونات إلى أرقام عالية نسبياً 
مقارنة بالسنوات السابقة» حيث بلغت قيمتها 1155,9 مليون د. ل. و1256,6 
مليون د. ل. خلال السنتين المذكورتين على التوالي. وهذه القيم تمائل أكثر من 
ثانية أضعاف ما كانت عليه قيمة السندات عام 1973 م. 

- لقد استطاعت أمانة الخزانة تقليص ما.عليها من ديون مقابل سندات 
واذونات في السنوات المالية التالية 1985-83 م بعد التحسن الذي طرأ على. 
أسعار وعائدات النفط. ولأول مرة تنخفض قيمة السندات واذونات خزانة 
الجماهيرية عام 1986 م. حيث نقصت قيمتها إلى 120,4 مليون د. ل. أي بنسبة 
4 فقط من قيمتها في سنة الأساس. 

من هذا كله يستنتج أن القرض العام مقابل سندات واذونات الخزانة يعتبر 
اليوم أحد المصادر الامة للإيرادات العامة في الجماهيرية. وقد أمكن تسديد هذه 
القروض.بواسطة الإيرادات المختلفة لخزانة الدولة . 

والجدير بالملاحظة أنه طبقاً لقانون تنظيم المصارف بالجاهيرية, فإن أرباح 
مصرف ليبيا المركزي يخصص جزءا منها كإيراد للخزانة العامة. وقد بلغت قيمة 
هذه الأرباح عن السنة المنتهية في 1986/12/31 م 285,6 مليون د. ل. وقد آل 
هذا المبلغ إلى خزانة المجتمع . أضف إلى ذلك» فإن دعم الميزانية العامة المباشر 
بواسطة عائدات النفط» وما تسدده الأمانات والجهات العامة على مختلف 
المستويات من مواردها إلى أمانة الخزانة» يسهّل ويمكن أمانة الخزانة من تسديد 
ديونها قبل مصرف ليبيا المركزي . 


(1) قارن جدول 24 في هذا الكتاب. 
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أولاً ‏ الكتب والبحوث العلمية: 


1 


أبو القاسم الطبوليء وآخرون: اسنات الاقتصادء طبعة أولب اة 
قاریونس» بنغازي: 0 م . وطبعة ثانيةء المنشأة العامة لر والتوريع 
والإعلان» طرابلس» 1982 .` 

إبراهيم دسوقي أباظة سي تاريخ الفكر م بيروت» 
3 م . 

الطاهر المادي الجهيمي : أ ونا اهل اذمل الفنومي في ليبياء٠مكتبة‏ 
الخرازء بنغازي» 1969م . 

نتوي سامبسون: الشقيقات السبع. شركات البترول والعالم الذي صنعته » 
منشورات معهد الإغاء العري» فرع لبنان. بیروت» 6 م . 

جواد هاشم وآخرون: تقييم النمو الاقتصادي في العراق 1970-1950 م» الجزء 
الأول» منشورات,وزارة التخطيط. بغدادء بلا سنة إصدار. 

جواد هاشم وعشمان زيد: العلم والتكنولوجيا والتنمية الصناعيةء وزارة 
التخطيط. بغدادء 1974 م . 

خالد الشاوي : نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي» منشورات جامعة 
قاریونس» بنغازي » 1975. 

سلوى علي سليان: السياسة الاقتصادية » دراسات في الاقتصاد التطبيقي -1-. 
وكالة المطبوعات, الكويت» 1973 م . . 
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صالح حفيظ الميهوب: مفهوم وأهمية الإنتاج في المجتمع الجاهيري» بحث 
ألقى في الندوة العالمية حول فكر معمر القذافيء الكتاب الأخضر. 
صالح حفيظ الميهوب: التخطيط في المجتمع الجماهيري» بحث ألقي في 
الندوة العالمية حول فكر معمر القذافي» الكتاب الأخضرء. جامعة مدريد 
المستقلة» المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء الجزء الثاني» 
طرابلس» 1980 م» ص ص 170-151. 
صبحي تادرس قريصة: النقود والبنوك, دار النهضة العربية» بيروت» 
4 م . 8 
عبدالسلام العربي: «الميزانية التقديرية ا للتخطيط والرقابة»» محلة 
المشعل» عدد 54 طرابلس» 1986 م . 
عبدالعزيز فهمى هيكل: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائيةء 
بیروت» 1980 م . ٤‏ 
عبدالكريم بركات وحامد عبدالمجيد دراز: عدم المالية العامة , مؤسسة ة شباب 
الحامعة» الإسكندرية' بلا سنة نشر. 
عبدالمنعم البيه: النقود والمصارف. مع | دراسة تطبيقية هم في ليبياء الطبعة 
الثالثة, مطابع دار العلم» بيروت» 4 م . ۰ 
علي خليفة الكواري : «دور المشروعات العامة في التنمية الاد سلسلة 
عالم المعرفةء الكويت» 1981 م . : 
عمرو ي الدين وعبدالرحمن يسري أحمد: مبادىء علم الاقتصا دار 
الغبضة العربية» بيروت» 1974 م . 
فرج محمد الموني : :النظم الإدارية والالية في الدولة العربية الإسلامية منذ 
قيام حكومة. الرسول بالمديئة حتى نهاية الدولة الأموية بنغازي» 1976 م . 
محمد دويدار: دراسات في الاقتصاد ال مالي النظرية العامة في مالية الدولة» 
السياسة المالية في الاقتصاد الرأسمالي» مطبعة الدار الجامعية» بيروت» 
4 م . 
محمد :معي الكردي : مأساة الخلافة في الإسلام. دراسة تحليلية نقدية. 
المنشأة العامة للنشر والتؤزيع والإعلانء طرابلس» 1983 م . 
محمد عابد الجابري» «المسألة الاجتاعية بين معهود العرب وواقع عصرناء». 
مجلة اليوم السابع » أغسطس 1986 م . 
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محمد لطفي-فرحات: معالم نظرية اقتضادية جديدةء الطبعة الأولى. 
طرابلس» 84 م . 

محمود عبد الفضيل : الاقتصاد المصري بي بين التخطيط والانفتباج الاقتضادي» 
معهد الوغاء العربي» طبغة أولى» ببروت» 0 م. 

ختار أبو زريدة: المحاسبة الضريبية وفقاً للتشريع الضريبي اللييء الداز , 


معمر القذافي: الكتاب الأخضرء منشورات المركز العالمي 0 اسات وأبحاث 
الكتاب الأخضر. طرابلسء يناير 1984م . 

ميثم صاحب عجام : : «مفهوم الادخار 3 النظام الاشتراكي ا ندوة 
بلغراد حول فكر معمر القذاني» الكتاب الأخضرء. منشورات المركز العالمى 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضرء طرابلس» 1982 م» ص ص 213-195. ` 
ميثم صناحب عجام : «الاستثمارات العربية في الخارج» مخاطرها وضرورة 
توطينها». النذوة الاقتصادية العربية حؤل الأموال الغربية المهجرة» الناشر: . 
اتحاد المضارف العربية» طرابلس» 1981 م» ص ص 195-175 7 

ميثم صاحب عجام : «الاستثيار والمستلمرون في الننظام الاش شتراكي . 
الى اهيري » . ندوة جامعة الفاتح حول الكتاب الأخضر.. طزابلس؛ 1983 م 


'ميثم' صاحب عجام : : «بين المركزية واللامركزية في التخطيط الزراعي»» ندوة 


مصراتة خول التخطيط الجماهيري ع أمانة التخطيط» ‏ طرابلس» 1987 م . 
ميثم صاحب عجام : عوامل تأخير تنفيذ المشاريع الإغهائية في الجهاهيرية) ندوة 


العلم والتكنولوجيا وذورهها: أفي خدمة التنميةء ايئة القومية .للبحث کي 


طرابلس» 1980. 

ميثم صاحب عنجام وآخرون: دور وأهمية العالة الوطنية ف تطوير القطاع. 
الصناعي والاعتماد على الذات» مركز لحرت الصناعية» طرابلس» 
7 م . 

ميلود جمعة الحاسية: دور النقود في الاقتصاد الليبي » دراسة تحليلية 
وتطبيقية» جامعة قاریونس» مطابع الشورة للطباعة والنشر. بنغازي» 
9 م .' 

نجيب عيسى : : موذج التنمية في الخليج. والتكامل الاقتصادي ا 

الإغاء العربي» بیروت » 6 م. 
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ثانياً - منشورات المؤسسات العامة والدولية: 


1 أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. خطط التنمية الاقتصادية 0 


-- الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية 5-3 م“ 9 
- خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1980-6 م طرابلس» ليبيا. 


- خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي 1985-81 م طرابلس» الجاهيرية. 


2- أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانةء نظام إعداد الميزانية» طرابلس» 


الجماهيرية . 
3- أمانة اللجنة الشعبية العامة للمخزاثة » لائحة الميزانية» طرابلى . 


4- مصلحة الضرائب» موسوعة ة الضرائب في المج ماهيري » قانون ضرائب الدخل 


رقم 64 لسنة 1973 طرابلس» 1977 م. 


5- مصلحة الضرائب» قانون الضرائب رقم 65 لسنة 1973ء طرابلس» 1977 م . 


6- مصرف ليبيا المركزي» التقارير السنوية 1968 م 1986 م . 
7 مصرف ليبيا المركزي» النشرات الاقتصادية الدورية للسنوات 1986-78 م . 
8 - البنك الدولي للإنشاء والتعمير» التقارير السنوية عن التنمية 1981-79 م. , 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https// archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


طبعد. فم مطابع الثورة العربية 


ا 5 5 
زر المالية العامة 
02 


أصبحت الستاسات المالية وسيلة ملازمة للتخلص 
من المشاكل والتقلبات الاقتصادية» حيث صارت 
المالية العامة في خدمة النمو والاستة رار 
الاقتصاديين» وإحدى الادوات لتطوير المجتمع 
وقدراته الانتاجية» إذا ما استخدمت كوسيلة من 
الوسائل المساعدة لتحقيق أي تنمية. 

ونظرا لافتقار المكتبة العربية الليبية إلى كتاب شامل 
يجمع بين النظرية والتطبيق في المالية العامةء فقد 
جاءت هذه المحاولة للتوسع في هذا الموضوع؛ ولسد 
نقص في الموضوعات المتعلقة بالدراسات المالية. 


وقد ارتأت دار النخلة من نشر هذا الكتاب لتسد به 
جزءا من نقص اعترى بعض المفاهيم حول أنماط 
التعامل مع الموضوعات ذات التخصص النقدي» وهي 
بذلك تأمل أن يكون اضافة نوعية جيدة الى المكتبة 
الاقتصادية الليبية والعربية. 5 
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